£ 
4 
2 
5 
1 
ك 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are ap 


registered version 


ور 


Converted by Tiff Combine - 


الطبحة الاوليت 
A\AAY — at‏ 


ايلع مقون الطتر ع حلفوظة 


» دأرالشروة 
۵ دارالسروشے 

بکزروت ١‏ .ب ۸۹4 ۔ هاتف ۳۱۵۱١.۳1۵۸04:‏ برقا , ڈاشروق . تلْگنْ, 118 20175 )310110 
التتاهع؛ 1 شسّا] جراد حس - ماتف؛ ۷۷1۸14 - برقيا: شروق - لَك › ×11 )81110 94091 


NN 
f 
ص س ما س 3 ورای عا او‎ 
اتی وط ورک راحتصاصانہ‎ ۹ 
تارا‎ | 
الد طم فص َب َ ل ت‎ 
تاليف‎ 
الزکو ر ري دام‎ 
التسار مجلس الذولكت الصرف‎ 
RR ۋالمي‎ 
وعضو لمان التشربعات الإستلافية‎ 
بكولة الإتارات التويية التجندة‎ ٠ 


دارالشرو ق 


اهداء 
الى سمو الشیخ زاید بن سلطان آل يان 
رئيس دولة الامارات العر بية المتحدة 


الذي يبدي اهتماماً وحرصاً بالغين في سبيل تقنين الشريعة 
الاسلامية الغراء تمهيداً لتطبيقها في الدولة. 


وال كل من يسهم بأي جهد في رفع الظلم عن أي إنسان 
واقرار مبادىء الحق والعدل والمساواة أقدم هذا الكتاب . 


أو ظي مضا سنه ١١٤۱ھ‏ المؤلف 
أغسطس سنة ۱۹۸۱م 


Converted by Tiff Combine 


تقد 


للأستاذ امستشار علي علي منصور . 
رئيس اللجنة العليا للتشريع الاسلامي 


الصديق المستشار الدكتور مدي عبد المنعم رجل دين وعلم وخلق وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . وعرف ذلك فيه مذ الصغر وبرزت هذه الصفات 
خلال الشباب مم .استوت فلزمته ولزمها طوال دراسته الثانوية وخلال دراسة 
القانون بكلية الحقوق وبالدراسات العليا صارت علماً له وصار هو حامل لوائها 
وکان هذا ديدنه في حياته العملية منذ دلف الى عراب العدالة مجلس الدولة 
بالقاهرة وتسم أرق المناصب مستشاراً وأهلته تلك الواهب للتدريس معهد 
الدراسات الاسلامية كأستاذ منتدب ولقد سعدت مطالعة مؤلفه عن : 


ديوان المظام ‏ نشأته وتطوره واختصاصاته 
مقارنة بالنظم القضائية الحديلة 


فألفيته نموذجاً قاماً على العمد الثلاثة التي تيز بها المؤلف وهي الدين والعلم 
واللق ‏ أما عبارته فن السهل الممتع بجحيث لا يستطيع من يبدا القراءة أن 
ينفك عنا حتى الناية ذلك لسماحة الأسلوب وإشراق الديباجة ودقة التناول 
وجدة الوضوع . 


هذا ولا بد في تقديم هذا المؤلف e‏ 
القضاء ف الدولة الاسلامية فوحب أن تسيز تسب هذه الاشارة ف عبارة موحزة عن 
القضاء ف الاسلام. 


القفضاء ف الاسلام: 


تلك مفخرة المفاحر» ولئن قيل: إن العدل أساس اللك فان الخال سبحانه 
وتعالی سمی نفسه في القرآن الكرم الحكم العدل» وي الأحاديث ان السماواٽت 
والأرض قامت بالعدل» وهو واجب حتى للأعداء قال تعالی: (ولا يجرمنکم 
شنآن قوم على الا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى)' (يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقر بين إن يكن غياً 
أو فقيراً فالله أول ا)' وقال تعالی (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى 
أهلها وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالمدل)" (فاحكم بين الناس بالحق)» 
وقد تكلم في هذا الشأن الكثر من الفقهاء» وفصلوا أنواع العدالة الواجهة بين 
الاس والواجبة على الولاة» منهم ابن خلدون في مقدمته* وكما قال الماوردي في 
کتابه ( أدب الدنيا والدين )". 


القضاء ف عهد الرسول: 


وجحدت نواة القضاء عند العرب ف الحاهلية» کان شيخ القبيلة کم بن 
أفرادها وفق العقاليد والعادات» إذ لم يکن تمه م قواعد قأنونية ثول دة » وکانوا 
يسمون القضاء حكومة والقاضي حكماًء» فلا نزلت الشريعة الاسلامية مفصلة 


.۸ للائدة‎ )١( 
.٠۴١ اليساء‎ )۲( 
.۵۸ الساء‎ )۳( 
.۲١ الانہیاء‎ )4( 


(ه) ص ۳۱۹ فصل 4٤٤4‏ مقدمة ابن خلدون 
)٩(‏ ص ۱۱۹ أدب الانيا والدین 


۸ 


الأحكام في أمور الدين والدنيا» أمر الله رسوله أن کم ٻين الناس با أراه الله » ونهاه 
عن أن يحكم وفق أهواء قومه وذلك في العديد من الآيات: (وإذا حكمتم 
بين الناس أن تحكوا بالعدل)' (ومن لم يحكم با أنزل الله فأولنك هم 
الكافرون )" وني آية أحرى (هم الفاسقون)" وني آية ثالثة (هم الظالمون)“ . 


وكان عليه الصلاة والسلام قاضياً» وكان للشريعة مبلغاً» ولم يكن للمسلمين 
ي عهده قاض سواه» ولم ؤر عه أنه عين في بلد من البلاد رجلا اختص 
بالقضاء بين المسلمين» بل كان يعهد بالقضاء الى بعض الولاة ضمن أمور الولاية 
الأحرى. 


وأحاديث الرسول كثيرة في أحكام القضاء وإجراءاته كقوله: (البية على من 
ادعى والعين على من أنكر)“* وقوله (أمرث أن أحكم بالظاهر والله يتو السرائر) 
وقوله: (إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي حتى تسمع كلام الآحر كا 
سمعت كلام الأول). وقوله (عدل ساعة حير من عبادة ستين سئة)» وذلك 
لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبدء أما إقامة العدل وإعطاء الحقوق المهضومة 
لأصحابہا الضعفاء إنغا هي أمور ذات نفع عام شامل» والنفع المتعدي خير من 


النفع اللازم. 


ولا انتشرت الدعوة الاسلامية وكثر عدد المسلمين أذن الرسول لبعض 
الصحابة بالقضاء بين المسلمين» وأذن للبعض بالفتيا» ومن ذلك حديثه عاذ بن 
جبل حین ولاه المین (م تقضې یا معاذ؟ قال: بکتاب الله» قال فان لم تمد؟ 
قال : فېسنة رسول الله ۽ قال : فان م تجد؟ قال: أجتهد برأيي فأقره على ذلك)“ 


() الساء ۵۸, 
() الاد ئ6. 
(۳) ال اة 4۷, 
(4) الائدة ١ج‏ 
(ه) روه أو داود والبمقي 
() ففق عليه 


واشتهر من الصحابة بالفتيا مائة وواحد وثلاثون رجلا وامرأة» وقد نبغ عمر 
وعل وعائشة وعبدالله بن مسعود وزد بن ثابٿ وعبدالله بن عباس وعبدالله بن 
عمر. 

وني صدد تبيان نحطورة أمانة القضاء يقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
(القضاء ثلإثة: قاض في الجحنة وقاضيان ني النار» قاض عمل بالحق في قضاثه 
فهو في الجنة وقاض علم الق فجار عامداً فذلك في الثارء وقاض قضى بغير 
علم واستحيا أن يقول إلى لا أعلم فهو في النار). ّ 


وي صدد ما يجب أن يكون عليه القاضي من خلو البال والبعد عن المشاغل 
والتفرغ لنظر القضية» يقول الرسول صلوات الله عليه (لا يتضى القاضى وهر 
غضبان) فعلق الامام مالك على ذلك بقوله: رولا أن يكون عطفاناً أو جائعا أو 
حائفاً أو غير ذلك من العوائق الني تعوقه عن الفهم). 
ب القفضاء في عهد الخلفاء الراشدين : 

ولا ولل أو بكر الئلافة أسند القضاء في المدينة الى عمر» فظل سنتين لا 
يأتيه متخاصمان» لا عرف به من الشدة ولكن م يلقب عمر بلقب قاضي . 

ولا انتشر الاسلام ف عهد عمر واتسعت رقعة الدولة الاسلامية بسب 
الحروب التي بدأها الروم والفرس» استدعى الأمر تعيين قضاة يتولون عن الخليفة 
الفصل ثي بعض النازعات» طبقاً لأحكام القرآن والسنة والقياس» وهو كا 
يعرفه الاوردي: (هو رد الفروع المسكوت عا الى الأصول المنطوق بها وانجحتمع 
علهاء حى جد القاضي طريقاً الى العلم بأحكام النوازل وقييز الحق من 
الباطل). 

وکان یراعی ې اخحتيار القاضي في عهد الللفاء الراشدين: غزارة العلم» 
(۱) رواه أو داود 


() أحرجه النسة 


° 


والتقوی والورع» والعدل» وبدأت جلسات القضاة في منازمم» ثم انتقلت الى 
السجد بعد ذلك ولم يكن للقاضي كاتب ولا سجل يدون فيه الأحكام لأن 
الئاس کانوا يرضخون للحكم فور صدوره» ولا يتجاحدون بعد ذلك فا قضی به. 
بل انہم كانوا يسارعون الى تنفيذ الحكم في حضرة القاضي . ۰ 


فصل القضاء عن السلطة التنفيذية في الدولة الاسلامية:٠‏ 


إن کانٽ هذه النظرية لم تعرف في الدول الغر بية إلا في أوائل القرن التاسع عشر 
فقد سبق الاسلام بها» ويقول ني هذا المعنى ابن خلدون' أن القضاء منصب 
الفصل في النصومات» وكان لذلك من وظائف الخلافة يباشره اللفاء بأنفسهم 
ف الصدر الأول» وأول من دفعه الى غیره عمر بن الخطاب حيث ول أا 
الدرداء قضاء المدينة» وولى شريحاً قضاء البصرة» وول أبا موسى الأشعري قضاء 
الكوفة . 


وكتاب عبر الى أي موسى الأشعري من جوامع الكلم التي أرسى فيا نظم 
القضاء وقواعده» ومنه قوله (إن القضاء فريضة محككة وسنة متبعة» فافهم إذا 
أدلى إليك فأنه لا ينفع تكلم جحق لا نفاذ له). 


(آس بين الناس في خلقك وعدلك وجلسك» حى لا يطمع شريف في 
حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك» واياك والقلق والضجر والتأذي بالناس 
والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب بها الأجر ويحسن بها الذحرء فان من 
بصلح نیته فيا بيه وبين الله ولو على نفسه کفاه الله ما پینه وبين الناس» ومن 
تزين للناس ما يعلم الله منه غير ذلك شأنه الله فا ظنك بثواب الله في عاجل 


رزقه وخزائن رحته). 


)١(‏ كتاب نظم الحكم والادارة في الشريعة الاسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية للمستشار علي علي منصور. 
(۲) ج ۲ ص ٥٩۷‏ الى ص ٠۷١‏ طبعة الدكتور والي 


وقال ابن القم تعليقاً على ذلك الكتاب: إله قد بئيت عليه أصول الأحكام 
والشهادة والقضاء والفتوى' وشرح ذلك كله في أكار من أربعمائة صفحة. 


کا كتب علي بن أي طالب الى الأشتر النخعي واليه على مصرء حيث كان 
قد فوض إليه اختثيار القضاة ولغيره من الولاة لتوسع نطاق الدولة (ثم إخحتر 
للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك» ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه 
الخصومة» ولا يتمادى في النرلة» ولا يحصر من الفيءالى الحق إذا عرفهء ولا 
تشرفه نفسه على طمع» ولا يكتني بأدئى فهم دون أفصاه وادفعهم في الشات 
وآخذهم بالحجج» وأقلهم تبرماً براجعة الخصم» وأصبرهم على تكشف الأمور» 
وأصدتهم عند اتضاح الحكم» من لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء ٠)‏ 

ولعل علا ہن أ طالب هو حير من جع واجبات القاضي في أضيق عبارة 


واوجزها, 


فحقوق القاضي كا نستنتجها من كتاب علي لعامله تنحصر في أمرين» 
الأول مادي» والثاني معنوي. 


فالادي هو ذل الال له (ما يزيل علته» وتقل معه حاجته الى الناس). 


وأما العنوي هو إعطاؤه منزلة رفيعة لدى الحكام ولدى رجال الدولة لا يطمع 
فيا خحاصة القوم وصفوتمم» (ليأمن ذلك اغتيال الرجال) أي الطعن به من 
حيث لا يدري» ذلك لأن مکائته وحظوته تجعلان الآحرين غير جريئين على 
اليل منه, 

وكذلك أمر معئوي آحر من حق القاض» هو أن تکون أحکامه وأقضيته 
نافذة ومترمة ومقدرة» لذلك وجب على الحاكم بالنسبة للقاضي (أن يتعاهد 
قضاءه) و يرعاه ويحترمه. 


(۱) ص ۷١‏ من كتاب ( اعلام الوقعين ) الى لحر المزء الأ ول ثم المزء الثاني لغاية ص ٠١١‏ . 
(۲) يراجم ج البلاغة للسيد المرتضى. 


۱۲ 


فاذا لم تتعاهد الدولة أحكام القضاء فلا معنى للحرية ولا معنى للدمقراطية. 
و يكون الحق للقوة ولو كانت متعسفة أو ظالمة . 


والقاضي ظل الله ني الأرض»ء وهو القانون تجبد رجلا فهو وحده يحيل 
نصوص القانون الغامضة المهتزة الى حقائق تنبض بالحياة» وهو وحده الذي 
يستطیع أن ينفذ الى روح المشرع وإرادة الجماعة فيفخ في النصوص الصاء» فاذا 
پا تلفجر وتنہثق وتتمخض عن حقوق وواجبات وزواجر وروادع» هو وحده 
يستطیع أن يسخر قوي الدولة وسلطان الحاكم في رد الحق لصاحبه ولو کان 
أصغر مواطن» و يأحذه من مغتصبه ولو كان أكبر كبر. 


ولا توي القاضي أبو الدرداء قال معاو ية: والله ما حابيتك ولكن استترت 
بك من النار» فاستتر مها ما استطعت . 


وما أروع مقالة صلاح الدين الأ يوبي بعد أن وحد بلاد الشرق العري وقضى 
عل الصليبيين وطردهم وجلس بين قواد جنده يسترجع ماضي جهاده وجهادهم 
حيث قال: (لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم » بل بقلم القاضي الفاضل) 
وكان قاضيه يلقب (بالقاضي الفاضل). 


وني عهد عل بن أبي طالب بدىء بالفصل بين الشرطة والقضاء' و عهد 
الدولة العباسية والأمو ية بالأندلس کان الحكم في الجراثم وإقامة الحدود لصاحب 
الشرطة ثم قصرت مهمتبا على التحقيق» وتنفيذ العقوبات كا يقول ابن خلدون. 
ثم أعطي للقاضي حق الاشراف على السجون ليتحقق من عدم عسف رجال 
الشرطة وبذلك طبقت نظرية الفصل بن السلطات» ففصل بين سلطة القضاء 
ون سلطة الشرطة (السلطة التنفيذية). 


(۱) الد کتور حسن اپراهم ( النظم الإسلامية ) ص .۲٠١‏ 
( آدم ميتز ( الحضارة الاسلامية ) ج ١‏ ص ۳۲١‏ 


القضاء في عهد بی أمية : 


إمتاز القضاء في هذا العهد بيزتين» الأوى: هي استمراره )ا كان عليه 
الحال في عهد الخلفاء الراشدين من أن القاضي كان يحكم باجتهاده أخذاً من 
الكتاب والسنة» أو قياساً علا إذا لم تكن المذاهب الأربعة التي تقيد با 
القضاة فيا بعد قد ظهرت . أما الميزة الثانية فهي أن القضاء م يتأثر بالسياسة 
وظل القضاة مستقلن لا يتأثرون يول الدولة الحاكمة» وكائوا مطلتي التصرف› 
وكلمنهم نافذة حت على الولاة وعمال اراج . 


وي هذا المعنى يقول عمر بن عبد العزيزء ثامن خلفاء بني أمية وخامس 
الخلفاء الراشدين: (لا يصلح للقضاء إلا القوي على أمر الناس» المستخف 
بسخطهم وملامتهم في حق الله العالم» بأنه مهما اقترب من سخط الناس عليه 
في الحق والعدل» استفاد بذلك ثمناً ربحه من رضوان الله ). 


القضاء في العصر العباسي الأ ول: 


تطور النظام القضائي في عهد العباسيين تطوراً كبيراً فضعفت روح الاجناد 
في الأحكام» وذلك لظهور المذاهب الأ ربعة» وأصبح القاضي ملزماً بأن يحكم 
وفق أحد هذه المذاهب»ء فكان القاضي في العراق يحكم وفق مذهب أبي حنيفة 
وني الشام وا مغرب يحكم مذهب مالك وني مصر وفق مذهب الشافعي. ولا كان 
القاضي إذ ذاك لا يقتصر عمله على الحكم في الأقضية» بل يشمل الفتيا إمتنع 
الكثيرون عن تولي منصب القضاء رغم جلال قدره» ومن هؤلاء أبو حليفة 
النعمان» حيث اعتذر لا دعاه أبو جعفر المنصور هذا المنصب قائلاً له: ( إتق الله 
ولا ترع في أمائتك إلا من يخاف الله. وال ما أنا مأمون الرضا. فكيف أكون 
مأمون الغضب ) وكانت شجاعة أمثال أبي حنيفة وخشيتم من الله سبباً في 
ظهور مدأ استقلال القضصاء, 


وقيل أن ابن هبيرة وال العراق ي عهد بني أمية عرض منصب القضاء على 


4 


أبي حنيفة فليا رفض حبسه وأحذ يضربه عشرة أسواط كل يوم» فظل على رأيه ثم 
هرب الى مكة. ومن رفض منصب القضاء الفقيه زفر صاحب أبي حنيفة» وكذا 
الامام أحد بن حنبل على ما رواه ابن الجوزي في المناقب. 


ولقد تمکن استقلال القضاء ف عهد العباسيین حيث انخذوا نظام ( قاضی 
القضاة ) وكان يقم ف حاضرة الدولة ( العاصمة ) ويول من قبله ‏ دون 
تدحل من الليفة والوزراء ‏ قضاة ينوبون عنه في الأقالم والأمصار» وأول من 
لقب بہذا اللفظ أبو يوسف يعقوب بن ابراهم صاحب كتاب الخراج ولاه الخليفة 
هارون الرشيد منصب قاضى القضاة وكان يجله أا إجلال ويجحترمه أا اخترام. 


وکان قاضي القضاة في الأندلس يسمى قاضي الجماعة» ويقوم أيضاً بتولية 
القضاء على الأقالم . 


ومن سمات هذا العصر اتساع ساطة القاضي واختصاصاته» فبعد أن كان 
عمله قاصراً على نظر الخصومات المدنية والجنائية أصبح يفصل في الدعاوي 
والأوقاف» وينصب الأ وصياء» وقد تضاف إليه المظام والقصاص والحسبة» وي 
بعض الأحيان أضيف الى القاضي ما ليس من اختصاصه بصفة مؤقتة 
كالاشراف على دار ضرب السكة ( النقود ) وكذا الاشراف على بيت المال» 
حتى قال السيوطي في كتابه: ( إن قاضي القضاة إذ ذاك كان أوسع کا 
وسلطاناً من سلاطين هذا الزمان ). 


أما أعلام القضاة الذين ضربت بم الأمثال في النزاهة والعدالة ففوق 
الحصر» منم غوث الذي ساوی بين ناثب الئليفة وامرأة شكته» وأبو حزية الذي 
کان لا یأخحذ راتبه عن اليوم الذي يغسل فيه ثيابه» ولقد أطئب ستائلي لينبول 
في كتابه ( تاريخ مصر في القرون الوسطى )' في وصف القضاء والقضاة وما 
کانوا عليه من علم وعدل واستقلال وقت أن كانت أوربا تضرب في دياجير 
الظلام والظلم . 


(۱) صقحة ۳۹۰ وما بعدها., 


ومن أفذاذ القضاة في الاسلام أبو يوسف صاحب أي حنيفة ومدون مذهبه» 
وفي سیرته الکثير من روائع امواقف نسوق بعضها مثلاً ا كان عليه قضاة 
الاسلام» من استقلال في الرأي وتحر للعدالة وتسوية بين الخصوم وخحشية من الله 
وأبو يوسف وإن كان قد ول القضاء في عهد ثلاثة من الخلفاء العباسيين» هم 
المهدي وابنه المادي ثم هارون الرشيدء إلا أنه أول من لقب بلقب ( قاضي 
القضاة ) وكان ذلك في عهد الرشيد» وهو أول من غير لباس القضاة نمييزاً هم 
عن بقية الناس» ثم تلا ذلك بقرون عدة ما درجت عليه الدول الحديئة كالمجلترا 
وفرنسا وإيطاليا وأخذناه عنم في بعض البلاد العربية من تخصيص لباس ووسام 
معبن للقضاة» وحفظ أو يوسف لنصب قاضي القضاة هيبته فكان يبلغ دار 
الخلافة راكباً بغلته» فيرفع له الستر فيدحل على الليفة وهو راكب و يبدأ الرشيد 
بالسلام , 


ومن أمثلة عدالته وجرأته في الحق أنه رد شهادة الوزير الفضل بن الربيع ول 
يقبلهاء فسأله الرشيد في ذلك فقال: سمعته يقول: أنا عبد الئليفة فان كان 
صادقاً فلا شهادة لعبدء وإن كان كاذباً فشهادته مردودة أيضاً لكذبه. وبال 
الخليفة في الجدل فقال له: وما شأني كشاهد» أتقبل شهادتي ؟ فقال أبو يوسف : 
لاء فعجب الليفة وسأله عن السب فقال: لأنك تتكر على الخلق» ولا تحضر 
الجماعة مع السلمين وهذا يناني العدالة التي هي شرط لقبول الشهادة» فبنى 
الرشيد مسجداً في داره وأذن للعامة في الصلاة فيه فحضر بذلك صلاة الجماعة. 


ما عن علمه فیکنی ما شهد له به أبو حنيفة» وتیل أن أحد بن حنبل کان 
يحثلف الى مجلسه» وأبو يوسف هو الذي دون مذهب أبي حنيفة حتى أثر عن 
العلهاء قوم : ولولا أبو يوسف ما ذكر أبو حنيفة. 


ومن أعلام القضاة أيضاً عزالدين بن عبد السلام الملقب بساطان العلاء 
وکان مضرب الأمثال في أنه لا يخشى في الحق لومة لاثم . ومن مواقفه المشهورة» 
أنه لا ولي منصب قاضي القضاة في مصر» نظر فوجد معظم أمراء الدولة من 


۱٦ 


الماليك الذين اشتراهم السلاطين بأموال بيت الال وانخرطوا في سلك الجندية 
ولغوا رتبة الامارة» فكان عزالدين قاضي القضاة يقضي ببطلان تصرفاتم 
وعقودهم من بيع الى شراء الى رهن لا ثبت لديه من بقاء الرق في أعناقهم ولا 
نوقش في ذلك أصر على رأيه إلا أن ينادي على هؤلاء الأمراء ويوضع تمنيم في 
بيت الال وبذلك ينال كل منم حريته ويصبح أهلاً للتعاقد فعجبوا لذلك وهموا 
بقتله واستعدوا عليه السلطان فأمره أن يدعهم وشام . فلم يقبل ابن عبد السلام 
واستقال وخحرج من مصر ووضع أمتعته على حار وأركب أسرته على جار آلحر 
وسار خلفهم فهاج الناس في ثورة فخاف السلطان على ملكه وخرج الى الشيخ 
فلحق به واسترضاه وأعاده الى عمله. وتم له ما أراد ونادى على الأمراء واحداً 
واحداً بعد الآخر وغالى في ثمهم ثم كتب لكل مهم إشهاداً شرعياً بجريته ٠.‏ 


التخصص ف القضاء الاسلامی: 

بعد أن كان القضاة ينظرون في جيع الأقضية من معاملات مدنية وتجارية 
الى جنايات وخراج وكانت تشمل الحدود والقصاص والدية والتعازير خصص 
قاض للخسبة والحر للمظام . 
تخصيص القضاء بالمكان والزمان والأقضية: 


كان المسجد هو مكان التقاضي ( احكة ) في عهد الرسول واللفاء من بعده 
وفرع الفقهاء على ذلك وجوب أن تكون الجلسة علانية وليتدحل في الخصومة من ' 
يجد أا تتعدى إليه» وليحصل الردع والزجر ما م ير القاضي أن المصلحة تقتضي 
أن تكون ال جلسة سرية . 

وعرف الفقه الاسلامي أيضاً فكرة تحديد أيام تنعقد فا الحكمة ليعرفها 
الناس فيحضروا الى حيث يجلس القاضي سواء في المسجد أو في داره ليرفعوا 


(۱) تاریخ مصر لابن إياس ج ١‏ ص ٠١‏ - النجوم الزاهرة ج ۷ ص .۷١‏ 


قضایاهم » و ڀقول الماوردي!' ( ولو قلده النظر بين الخصوم کل يوم سبت جاز 
ذلك» وكان مقصور النظر فيه ). 


الاختصاص المكالي : 


وكذلك عرف الفقه الاسلامى تقييد القاضى بالقضاء في بلدة معينة أو منطقة 
معيئة» فلا کون له ولاية القضاء على غيرها من الجهات. فقد جاء في المغتى"': 


( ولو قلده النظر في القضاء في بلد یعینه فینفذ حه فیمن سکنه ومن أنى إليه 
من غير سکانه ), ` 


الاختصاص النوعي : 


وهو أن يخص ولي الأمر القاضي بنظر نوع من القضايا كالأحوال الشخصية 
أو القضايا المدنية أو التجارية أو الجنايات., وني هذه الخحالة يبيح فقهاء الاسلام 
للقاضي أن بنظر في قضايا أحرى حلاف ما حصص له لا في داثرة إختصاصه 
المكاني ولا في دائرة أحرى بالأولى وجاء في الأحكام السلطانية: ( وإذا قلد 
قاضيات على بلد واحد ورد الى أحدهما نوع من الأحكام وال الآخر غیره كرد 
المدئيات الى أحدها و مناكح إلى الآلحر» يجوز ذلك و يقتصر كل قاضي منها على 
النظر فيا حصص له )" 

كما يصح أن يخصص القاضي في نوع معين من القضايا على الا تتجاوز قيمة الزلع 
مبلغاً معيناً . فهذا عمر بن الطاب يقول لأحد قضاته حين عينه (رد عني الناس في 
الدرهم والدرهمين) ومعنى ذلك أنه عينه لقضايا الأموال دون اجنايات. وروی أبو 
عبدالله الز بيري: ( أن الأمراء بالبصرة كائوا يستقضون 


۷ الأحكام السلطائية ص‎ )١( 
الأحكام السلطانية.‎ )۴( 


القاضي ني مکان معين على أن يحکم فيا دون مائتي درهم أو عشرين ديناراًء 
فکان لا یتعدی موضعه ولا ما قدر له)٠‏ 


عدم سماع الدعوى: 


وعرف الفقه الاسلامي أيضاً تخصص قاض لنظر قضية واحدة. ومنع القاضي 
العادي من سماع قضايا معينة ولو دخلت في اخحتصاصه الأصلي کان ينع قاضي 
الأحوال الشخصية من سماع دعوى الارث أو الوقف إذا مضى على الاستحقاق 
ثلاث وثلاثون سنة بدون عذر ينع الادعاء به» لأن ترك الدعوى مع القكن 
یدل عل عدم الحق ظاهراً کہا یقول ابن عابدین. 


قضاء الجيش: 


وكذلك خحصص في الاسلام قضاة الجند والجهات العسكرية ( للمحاكم 
العسكرية ) وقد ورد ذكر ذلك على لسان الطبري في عهد عمر بن الطاب 
وقال: إن قضاة العسكر كانوا يفصلون في الغنائم بجائب فصلهم في قضايا 
الجند' وفي مصر في عهد الخلافة العباسية كان للعسكر فاض يجلس بدار العدل 
يرافق السلطان في أسفاره ويحضر مجالسه وباس بالقرب منه بعد قضاة المذاهب. 


القضاء الجنائى: 
کما خصص قضاة لاقامة ادود والنظر ف الجرائم' وعرف الاسلام قاعدة 
تعدد درجات التقاضى ومن قواعده أن الاجراءات ال جنائية والمدنية من السياسة 
)۱( راجع الماوردي في ( الأحكام السلطائية ) ص ۷ و يراجم أيضاً مد سلام مد كور في كتاب ( القضاء 
في الاسلام ) ص 4ه . 
(۷) عغمدحید الله في كتاب ( نظام الدولة في الاسلام ) ص ۲۸۳. 
(م) الد کتور حسن ابراهم کتاب ( النظم الاسلامية ) ص ۲۵۲ الى ۲۹۷ , 


الشرعية المتطورة وليست من الأحكام الشرعية الثابتة» ويقول ابن القيم في 
ذلك: (أن أي طريق استخرج به الحق وعرف العدل وجب الحكم مقتضاه إذ 
الطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها بل لغايتها ومقاصدها ). 


وعرف في إجراءات التقاضي في الاسلام معنى الدعوى العمومية وهي كل ما 
تعلق جحدود الله وحقوقه فترفع للقاضي أو ينظر هو فا من غبر أن يدعيما إنسان 
مثل اليدود والحکم في أموال الدولة والأ وقإاف والوصايا التي ليست لشخص 
معين. 


وعرفوا أن تدارل الدعي عن دعواه ورجوعه عا لا يؤثر على سر الدعوی 
ا 


وأصول التحقيق الجنائي عرفت على أدق نظام في الشريعة الاسلامية ملا قول 
الرسول : (ادرؤا الحدود بالشبهات» وإن وجدثم للمسلم مخرجاً فخلوا سييله» فان 
الامام ئن يخطىء في العفو حير من أن يخطىء في العقوبة' ) . 

والقاضي في الاسلام ضامن إذا احطأء وهذا الضمان تارة في بيت الال 
وتارة في مال المقضي له» وتارة هدراًء وتارة ي مال القاضي؟ وهذا أرفع ضرب 
من العدالة لم تتسام إليه القوائين الوضعية الحديئة . 


والفقهاء ني الاسلام أجعوا على أن القاضي إذا حكم متعمداً جور لزمه 
الضمان في ماله و پعزر لارنکابه هذا الجرم و يعزل من القضاء. 

أا إذا كان خط القاضي غير متعمد فلا يضمن القاضي الضرر» ولكن لا 
يضيع حق المضرور الذي قضي عليه حطاً كم نهائي» فننظر فاذا كان المقضي 


(۱) رواه مسلم واېوداود والیسائي, 
(۲) عرف الیکدي بجٹ ( القضاء في الاسلام ), 


0 


به حقاً من حقوق الله كحد شرب الامر أو السرقة ونفذ الحكم الخطأً فيكون 
الضمان في بيٽ مال المسلمينء لأن ولاية القاضي مستمدة من عامة المسلمين 
وهو يقضي ني المسائل العامة لصالحهم. 

أما إذا كان المقضي فيه حقاً من حقوق العباد وكان الحكم بائياً ونفذ» 
وكان أساس الخطأً الذي وقع فيه القاضي تدليس المدعي فا أثبت به دعواه كان 
الضمان في مال المحكوم له. وني غير هذه الحالات يكون الضمان هدراً. 
القضاء والفتيا: 

ويذهب كثير من الفقهاء الى أنه يجب على القاضي أن يتنم عن الفتوى فيا 
يحتمل أن يعرض عليه من قضايا ومهم أصحاب الامام أحهمد والشافعي , 


وروي عن القاضي شرپح أنه حیڼا کان يستفتی فيا يصح أن ينظر أمام 
القضاء يقول: ( أنا أقضي لكم ولا أفتي ) وجاء في الدردير على متن خليل 
( یکره للقاضي أن يفتي ني حصومته وان ۾ تقع ). 


شحاولة القبلح في القضايا : 


وجب على القاضي أن يبدأ بالسعي في الصلح بين الخصوم لقول عمر بن 
ا لخطاب: ( ردوا القضاء بين ذوي الأ رحام حت بصطلحوا فان فصل القضاء 
يورث الضغائن ) ولكن لا يصح أن يكثر من تأجيل نظر القضية أملاً في الصلح 
وي ذلك يقول محمد بن الحسن الشيباني: ( لا ينبغي للقاضي أن يردهم أكثر من 
مرتين إن طمع في الصلح فيما بينهم ). 


قضاء المظالم : 1 


الغرض الأساسي من إنشاء قضاء الظالم هو وقف تعدي ذوي ال جاه 
والسلطان ‏ ولذا كانت تسند رئاسة قضاء المظام لرجل جليل القدر. وأول 


۲١ 


قاض للمظالم هو علي بن أي طالب ومن جلس هما في يوم معين عبد الملك بن 
مروان وكذا عمر بن عبد العزيز الذي خحصص ها يوماً معيناً ثم خصص بعد 
ذلك هما قضاة معينون ينظرون في قضايا الأفراد والجماعات على الولاة وعمال 
اراج وکتاب الدواو ين وكتاب بيت الال إذا حادوا أو اشتطوا وهذا هو 
القضاء الاداري الموجود الآن مجلس الدولة مصر وباحكمة العليا بليبيا ومحكة 
الاستثناف في دولة الامارات ( دائرة القضاء الاداري ). 


والى جائب هذا الاختصاص في القضاء الاداري الذي هو أصل إخحتصاص 
قاضي المظام كان يختص أيضاً بالنظر في أحكام القضاة العاديين إذا ما تظلم 
ما حصمه پدعوی أن الحكم غير صحيح أو لم تراع فيه العدالة ‏ فكانت مكة 
لظام في هذا الصدد بثابة محكمة إستفنافية. ومنشأً هذا الاختصاص أن القاضي 
العادي الذي کم في الأقضية لا رج عن كوه أحد الولاة والعمال» أي أنه 
واحد من السلطة الحاكمة فاذا اشتط أو جار أو أحطأ فتصرفه كتصرف أي وال 
آنحر أو عامل من عمال اراج أو اتب من كتاب الدواو ين يتظلم من ثصرفه 
الى قاضي المظام. 

ولا أجدني في حاجة الى الاستطراد في بيان كيفية تشكيل مكدة المظالم 
وتعداد إلحتصاصاتا وتطورها في تلف العصور الاسلامية مكتفياً بالاحالة الى ما 
ورد مفصلاً ي هذا الكتاب الذي شمل الى جائب ذلك على مقارنة بين محكة 
لظام والنظم القضائية الحديلة كالقضاء المعادي ونجلس الدولة والنيابة العامة 
وا لمفوض البرلائي وقد حلص الكاتب من هذه المقارنة بق الى أن محكمة المطالب 
تفضل أي محكة أحرى. 

کا تناول المؤلف صلة أوربا بالنظم الاسلامية من خلال اسبانيا الاسلامية 
ولان الحروب الصليبية وقد نقلت أور با بعض الاظم الاسلامية كالسبة لمحكمة 
المظا وطبقتها فعلاً في قبرص وجنوب إيطاليا وفرنسا وصقلية . 


کا بین سبب إنتكاس هذا النظام في بعض فترات التاريخ صلاحيته 


۲۲ 


للتطبيق في العصر الحاضر لو أحسن اختيار القامين عليه. 


وبعد فإنه يسعدني أن أقدم هذا الكتاب عن ديوان المظالم الذي يعتبر مفخرة 
من مفاخر النظم القضائية الاسلامية. 


سائلاً الله أن ينفع به فعليه سبحانه وتعالى قصد السبيل. 


المستشار 
علي علي منصور 


أبوظي رمضان المعظم سنة ٠٠٠١‏ ه. رئيس اللجنة العليا للقشريع الاسلامي 
أغسطس سنة ۱۹۸۰ م. ورئيس الحكمة العليا الدستورية 
ج.ع. ل 
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Converted by Tiff Combine 


بسم الله الرهن الرحم 
المقدمة 


بتناول موضوع هذا الكتاب نشأة ديوان المظالم في الدولة الاسلامية وتطوره 
واحتصاصه والدور الذي قام به في جال القانون العام الاسلامي لحماية ميدأ 
الشرعية وثأكيد العدالة ضد تعسف السلطات الحاكمة وجور ذوي النفوذ والبطش 
ومقارنة دور هذا الديوان بالدور الذي تقوم به حالياً النظم القضائية ا معاصرة. 


وقد اقتضت الضرورة إنشاء ديوان المظالم عندما اتسع نطاق الفتح الاسلامي 
وازدهرت الامبراطورية العربية الاسلامية ودانت ها الدول وا مالك ودحل تحت 
حكها كثر من العناصر الختلفة المشارب وا مذاهب ‏ المتنوعة العادات والاعراف 
فكثرت المشا كل وقامت الخصومات وتعددت الدعاوي . 


أما في الصدر الأول للاسلام فلم تدع حاجة الى وجود مشل هذا الديوان لأن 
الان كان قوياً والوازع الديني كان مسيطراً على الناس ‏ فكائت المنازعات لا 
تجري بين الناس إلا في أمور مشتبه فيها يوضحها حكم القضاء و ينفذها الأفراد 
طواعية واختياراً. لذلك اقتصر الأمر في عهد اللفاء الراشدين على فصل التشاجر 
بين الناس بالحكم والقضاء تعييناً للحق في جهته فينقاد الخصمان طواعية الى 
التزامه , 


ولا غلب الطابع الدنيوي على الدولة العربية منذ عهد بني أمية ‏ تجاهر 


e 


فاحتاجوا ي ددع المتغلبين وإنصاف المغلوبين الى لظر امام الذي نمتزج فيه قوة 
السلطة بنصفة القضاء ‏ فبشأت ولاية المظالم واستقلت باتيما عن القضاء. 


وكان الالفاء الأ ولون يباشرون ولاية المظالم بأنفسهم ثم أفرد مذه الولاية وال 
مختص ينظرها ثم أصبح للمظال ديوان حاص يعرف بديوان المظام وهو محكة عليا 
راسیا الليفة نفسه أو أحد الأفراد مهمتبا وقف تعدي كبار الموظفين وعمال 
الدولة وذوي الجاه والحسب على الرعية. 


ولقد لعب هذا الديوان دوراً هاماً في الدولة الاسلامية على مر العصور إذ 
كان ركنا أساسياً في النظام الاسلامي منوطاً به الاشراف على تطبيق مبدأً 
الشرعية واحترام سيادة القانون. ولقد اخحترث جحث هذا الموضوع نظراً الى ازياد 
اهتمام معظم الدول العربية في السبين الأحيرة بالشريعة الاسلامية الغراء حق 
نبا ضمت دساتيرها صوص تقضي باعتبار الشريعة الاسلامية مصدراً أساسياً 
للتشريع فيا وكان طبيعيا بجكم عملي في مجاس الدولة المصري وتخصصي في 
القضاء الاداري أن اهم ببعض ما كتب عن الفضاء الاداري الاسلام, وقد 
وجدت فيا كتبه الاوردي في مؤلفه _. الأحكام السلطانية والولايات الدينية س 
عن ديوان المظالم والدور الذي قام به أوجه شبه كبيرة بينه وبين مجلس الدولة ې 
الوقت الحاضر. 

ولقد كان هذا الكشف بالنسبة لي مثيراً للدهشة إذ كدت أعتقد إلى وقت 
قريب ان مجلس الدولة الفرنسي الذي نقلت عنه سائر الدول س ومنها مصر ‏ 
نظام مجلس الدولة فيا أن هذا ابجلس كان سيج وحده وأنه ليس بسبوق بثيله 
في التاريخ. 

وما زاد في دهشتي وانهاري أي لاحظت ان ديوان المظالم الاسلامي کان له 
دور واحتصاصات وسلطات تفوق دور واختصاصات مجلس الدولة سواء في فرنسا 
أو في مصر في الوقت الحاضر. وأن الامبراطورية الاسلامية عرفت نوع من الرقابة 


۲۹ 


القضائية على أعمال الإدارة منذ أكثر من ٠۳‏ قرناً في حيبن أن مجلس الدولة 
الفرنسي لم يتجاوز عمره قرنين من الزمان. 


ولقد أتاحت لي الظروف فرصة لقاء الأستاذ برجيه فاشون أستاذ الشريعة 
الاسلامية والدراسات الاسلامية بكلية حقوق السوربون بباريس والأستاذ هئري 
لاوست الأستاذ بالكوليج دي فرانس وعرضت عليه فكرة دراسة هذا الموضوع 
فشجعاني على مواصلة البحث فيه وزودالي بتوجهات قيمة ومعلومات مفيدة 
اأشکرهما علا . 


ولقد واجهت صعوبة العثور على المراجع النادرة التي تناولت جوانب من هذا 
الموضوع وخحاصة ما طبع ما في القرن الماضي وأوائل هذا القرن مثل النظم 
القضائية لبيت المقدس خلال القرن الثالث عشر والمطبوع بباريس بين سنتي 
( ١٤۳-۱۸٤۱۸م‏ ) ضمن مجموعة مؤرحي الحروب الصليبية ‏ ومقالات والترهر 
نوير عن النظم السياسية عند العرب والفرس والأً تراك والماشورة بالجريدة الملكية 
الآسيوية سنة ۱۸٠١‏ تاريخ المسلمين في صقلية تألبف ميشيل أماري سنة 
۲م - وسياسة امة لنظام املك ۱۸۹۳. ومقالات أسيدروز في الجريدة 
الملكية الآسيوية سنة ٠۹١١‏ وكتاب ( مفكرو الاسلام ) للبارون كارادي فو 
سنة ۱۹۲۳ وكتاب سيدي محمد المرير عن تاريخ الجالس الاسلامية والمطبوع في 
تطوان با مغرب . 


وإذا كانت بعض الراجع العربية قد تناولت هذا الموضوع بصفة مباشرة 
كالأحكام السلطانية للماوردي والأحكام الساطانية لأ بي يعلى الفراء ونهاية 
الأ رب للنو يري إلا أن باقي المراجع كانت تنقصها الفهارس الدقيقة وتناولت الموضوع 
بطریق غير مباشر عند التكلم عن سلطات اللفاء أو أنواع الولايات أو مناسبة 
تراجم السير وما اتصف به بعض النلفاء والأمراء من عدل ومثال ذلك ما ورد 
في مقدمة ابن خلدون وسيرة ابن هشام والاراج لأبي يوسف والطبقات لابن سعد 
وتاريخ الطبري وخطط المقريزي والولاة والقضاة للكندي والوزراء والكتاب 


۲۷ 


للجهشياري والاحياء للغزالي والتنبيه والاشراف للمسعودي وأعلام الموقعين 
والطرق الحكمية لابن القيم وتبصرة الحكام لابن فرحون ونفح الطيب للمقري 
والفخري لابن طباطبا وغيرها كثر. 


وقد استكلت شتات الموضوع عن دوائر العارف الختلفة وبعض الخطوطات 
مكتبة الأ زهر. 


وكا زاد في صعوبة البحث الى جائب ندرة المراجع المتخصصة قلة الفهارس 
العربية واندماج ولاية امظالم في بعض العصور في ولاية أحرى كألئلافة العامة 
والقضاء والحسبة والشرطة وغيرها ‏ ولأنها كانت تسمى ي بعض العصور 
مسميات أخرى كا كان الشأن في العصر العثماني إذ سميت بالسياسة. 


وقد قسمت موضوع هذا الكتاب الى بابين وخاقة. 


تناول الباب الأ ول نشأة ديوإن المظام وتطوره في محتلف العصور الاسلامية 
وني هذا الباب تناول الفصل الأول التعريف بولاية المظالم وبيان الأصل 
التاريخي والشرعي لقمع المظالم -. وتداول الفصل الثاني مباشرة النظر في المظالم في 
صدر الاسلام وني العصرين الأموي والعباسي ‏ وتناول الفصل الثالث ّ 
الديوان واخحتضاصاته والاجراءات ثم تناول الفصل الرابع قضاء المظالم في مصر 
وتناول الفصل الخامس قضاء المظام في الأندلس ثم خحتم هذا الباب بالنصل 
السادس عن مقارنة نظام المظام بكل من القضاء والحسبة. 


أما الباب الثاني فهو حاص بعلاقة ديوان المظام بالنظم القضائية الحديثة : 
وأوربا. 

وقد تناول الفصل الأ ول من هذا الباب مقارنة ديوان المظالم بالنظم القضائية 
اللالية وهي القضاء العادي والنيابة العامة والنيابة الادارية وجلس الدولة 
وامحاكم الادارية والمفوض البرلاني ثم ثم أفردت بحا خحاصا لنظام مازال قاماً في 
وقتنا الحاضر نفس الاسم وهو ديوان المظام ف الملكة العربية السعودية. 


۲A 


م تناول الفصل الثاني من هذا الاب صلة أوربا بنظام المظالم الاسلامي 
سواء عن طريق اسبانيا الاسلامية أو عن طريق الحروب الصليبية أو البعثات 
التي تبادها هارون :الرشيد مع شارلان ملك فرنسا. 


وني اللخاتة استعرضت أهم المبادىء التي سار عليها ديوان المظالم والتي تفوق 
أرق المبادىء القضائية الحديثة وبينت سبب إنتكاس هذا النظام في بعض 
فترات التاريخ وصلاحيته للتطبيق في العصر الحاضر لو أحسن اختيار القامين عليه 
وإن أوربا عرفت هذا النظام وطبق فعلاً في صقلية وأن الدولة الاسلامية 
عرفت الرقابة القضائية على أعمال الادارة مذ أكار من ٠١‏ قرناً, 


وأرجو أن أكون بذلك قد أمطت الام عن مفخرة من مفاخر النظام القضائي ' 
الاسلامي وأسهمت بجهد متواضع ني التعريف بهذه الحكة الاسلامية العليا التي 
لا تضارعها محكة أخحرى في العصر الحديث. 


۲۹ 


التابًالاول 


EEE‏ ة المظبَالِم وتطورها 


ي لف العصورالاشلاية 


الفصل الأول : تعريف ولاية المظالم وبيان الأصل التارخي والشرعي 
لقمع المظالم. 

الفصل الثاني : مباشرة النظر في المظالم في صدر الاسلام. 

الفصل الثالث : تشكيل الديوان واختصاصاته وإجراءاته. 

الفصل الرابع : قضاء المظالم في مصر. 

الفصل الخامس : قضاء المغالم في الاندلس. 

الفصل السادس : مقارنة نظام المظام بالنظم القضائية الاخرى ( القضاء 


والحسبة ) . 
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الفصل الاول 
تعريف ولاية المظالم وبيان الأصل التاربخي 
والشرعي لقمع المظالم 


١‏ تعريف واية المظال: 


الولاية لغة معناها النصرة وتطلق على ما يتولاه الشخص ويقوم به من 
الأعمال. 


وفي الشرع تفيذ القول على الغبر شاء الغيز أو أى. 


وعرفها بعضهم بأا قوة شرعية يلك بها صاحبما التصرف في شؤون غيره' . 


أنواع الولاية : 


والولاية إما ولاية إجبار وهي التي تشبت للوي جبراً على امتولى عليه و ينعقد 
فیا قوله عليه شاء أو أب . 
وإما ولاية اختيار أو ندب واستحباب وهي التي يثبت فا للوي حق 
التصرف في شؤون المولى عليه بناء على رغبته واختياره كولاية تزويج الحرة 
البالغة العاقلة. 
(1) روح العاني للألوسي ج ٠١‏ ص »٠١‏ ارشاد المقل السلم الى مزايا القرآن الكرمم لأبي السود ج ۲ ص 
٠‏ الجامع لأحکام القرآن طبعة الشعب ص »۲۸۹٩‏ تفسير آيات الأحكام شيخ السايس ص ۲۲؛ 
السلطة القضائية في الاسلام لشوكت عليان ص .٠١‏ 


۳ 


أقسام الولاية: 
وتنقسم الولابة الى عدة تقسيمات : 


فتدقسم أولاً: ا ولاية ذاية وهي التي تثبت للشخص باعتبار ذاته ولا 
يستمدها من الغير وتكون لازمة لا تقبل الاسقاط ولا التدازل عا وذلك كولاية 
الأب واد عل الصغير. 

وولاية مكشسبة: وهي التي تثبت للشخص لعنى فيه ويستفيدها من الغير 
وتقبل الاسقاط والتدازل وذلك كللاية الوصي أو القاضي. 


وتنقسم ثائياً: الى ولاية على النفس كولاية على الطفل في سن اليضائة 
وولاية على المال, 


وتنقسم الا : :و لى ولاية لحاصة کولاية الأب الوصي والقم ومتول الوقف 
وغبر ذلك , 


وولاية عامة كولاية الامام والسلطان والقاضي . فتشبت لكل منم ولاية 
عامة على كل من يقوم به المعنى المقتضي لامتداد ولاية الغير وليس له ولي 
حاص - ومن ثم قيل أن القاضي ولي من لا وې له. 

فالأصل ني الولاية القضائية إذاً أن تكون عامة فيخضع لساطة القاضي كل 
القاطنن على أرض الدولة الاسلامية مهما كانت جسياتهم أو دیاناتېم' . 


والمظام: لغة جع مظلمة بكسر اللام س ما تظلمه الرجل ‏ وأراد ظلامه 
ومظالته أي ظلمه. 


والظلم بالضم وضع الشيء في غير موضعه - إنتقاص الحق س وتظلم أي 
أحال العظلم ای نفسه ومنه شکا من ظلمه. 


.۷١ السلطة القضائية في الاسلام ۔ شوكت عليان ص‎ )١( 


۳4 


وفي الشريعة عبارة عن التعدي من التق الى الباطل قصداً وهو الجور __ 
وقيل هو التصرف ف ملك الغر وجاوزة الحدا. 


وولاية اللظر ف المظالم : کہا یعرفها کل من الماوردي وأبو يعلى الفراء ف 
الأحكام السلطانية ‏ هي قود المتظالين الى التداصف بالرهبة وزجر المتنازعين 
عن التحاحد باهيبة'. 


و يقول ابن خحلدون:( النظر في اظالم وظيفة متزجة من سطوة السلطنة ونصفة 
وكأنه مضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه)". 


ويرى الغفور له الشيخ أبو زهرة أن ولاية المظالم كولاية القضاء وكولاية 
الحرب وكولاية الحسبة جزء نما يتولاه ولي الأمر الأعظم و يقم فيه ائباً عنه من 
تكون فيه الكفاية والمة لأدائه _ ويسمى المتولي لأمر الظالم ناظراً ولا يسمى 
قاضياً» وإن كان له مثل سلطان القضاء ومثل إجراءاته في كثبر من الأحوال 
ولكن عمله ليس قضاثياً خالصاً س بل هو قضائي وتنفيذي ‏ فقد بعالج الأمور 
الواضحة بالتنفيذ أو بالصاح أو بالعمل الذي يرد لصاحب الحق حقه فهو قضاء 
أحياناً وتنفيذ إداري أحياناً“ . 


ويقول الدكتور محمد فؤاد مهنا إنه هكن تعريف ولاية الظالم في النظام 
الاسلامي بأنها قضاء من نوع حاص يتولاه الليفة و يتميز بالرهبة واهيبة*. 


)١(‏ القامرس امحيط ج ۽ ص ٠٤١‏ التعريفات للجرجائي ص ١٠٠٠ء‏ قح المبدي شرح ختصر الزبيدي ج 
۲ ص ۲۳١‏ السلطة القضائية في الاسلام لشو کت علیان ص ۳۳۳, 

)( الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۷ الألحكام السلطانية لاي يعل الفراء ص ۷۴. 

(۴) المقدمة ( طبعة المكتبة التجارية الکبرى ) ص ۲۲۲, 

(0) لاية لظام ف الاسلام ‏ جلة دنيا القائون السدة ۳ العددان ۱» ۲ ص ۸۸. 

(ه) مسئولية الادارة في تشريعات البلاد العر بية سبة ۱۹۷۲ ص ۲۲ . 


۲ - الأصل التارخي والشرعي لقمع المظالم: 


سنتناول في هذا القسم في مبحث أول الأصل التاريخي لقمع المظالم ثم 
نتداول في مبحث ثان الأصل الشرعي ها. 


المبحث الأ ول: الأصل التاريني لفكرة قع لظام . 


يرجع بعض المؤرخحين الأصل التاريخي لفكرة قع المظام الى حلف الفضول 
الذي عقد بين قبائل قريش قبل الاسلام والى ما كان يعتبره الفرس والساسانيون 
من قواعد الحكم وأسس الملك عندهم . وسنتناول تفصيل ذلك فيا يلي: ‏ 


الفرع الأ ول: حلف الفضول: 


يكر الؤرحون أنه لا كثر في قريش ني الجاهلية الزعماء وانتشرت فيم 
الرياسة وشاهدوا من التغالب والتجاذب ما لم يكفهم عنه سلطان قاهر عقدوا 
0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 . 0 ل 
بيهم حلفا على رد الظالم وإنصاف المظلوم من الظالم ‏ فاجتمع في دار عبدالله 
ابن جدعان ٻن تم بنو هاشم وبنو المطلب وبئو أسد بن عبد العزى وبنوزهرة ‏ 
ابن کلاب و ېنو تیم بن مرة _ وتعاهدوا عل آه جدوا مكة مظلوماً من أهلها 
وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وکانوا على من ظلمه حتی ترد 
إليه مظلمته ‏ وقد سمت قريش هذا الحلف جلف الفضول' . 

وکان السبب المباشر ذا الحلف هو ما حکاهہ الزبیربن بكار أن رجلا من 
امن من بني زبير قدم مكة معتمراً ببضاعة فاشتراها منه رجل من بني سهم 
قيل إنه العاصي بن وائل ‏ فلوى الرجل جحقه _ فسأله ماله أو متاعه فامتنع 
عليه فقام على الحجر وأنشد بأعلى صوته مستنكراً ومستغياً . 
)0( سيرة البي لابن هشام ص ٠١٤١‏ وقد جاء في ذات امرجم ( واا سمي بالفضول إما لأمم تحالفوا عل 


أنهم يردون الفضول الى أهلها ‏ وإما لأنه يشبه حلفا وقع لثلاثة من جرهم کل واحد يقال له 
الفضل ). 


۳٦ 


وكذلك فإن قيس بن شيبة الشبلمي باع متاعاً على أي بن خلف فلواه 
وذهب بجحقه فاستجار برجل من بني جمح فلم يجره فقال شعراً إستنكر أن يحدث 
ذلك في الحرم فقام العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان فردا عليه ماله 
واجتمعت بطون قريش فتحالفوا في دار عبداله بن جدعان على رد المظالم مكة 
وألا يظلم أحد إلا منعوه وأخذوا للمظلوم حقه. 


وقد شهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة وكان ابن 
خسة وعشرين سنة وقد أقره رسول الله بعد الرسالة إذ قال : 


( لقد شهدت في دار عبدالله ن جدعان حلف الفضول ‏ ولو دعت اليه 
في الاسلام لأجبت وما أحب أن لي به جر النعم' ). 


ولقد نمسك الحسين بن علي رضي الله عنها بهذا الحلف في عهد معاو ية بن 
أي سفیان فقد ذکر ابن إسحق ‏ أنه کان بين الحسين بن على رضي الله عنها 
وبين أمير المديدة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان منازعة في .مال كان بينها بذي 
ا لمروة ( وهي قرية بوادي ذي القرى  )‏ فتحامل الوليد على الحسين في حقه 
لسلطانه ‏ فقال له الحسين أحلف بالل لتنصفدني من حت أو لآحذن سيني م 
لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون جلف الفضول 
قال فقال عبدالله بن الزبير وهو عند الوليد حبن قال الحسين ما قال س وأنا 
أحلف بال لن دعا به لآحذن سين ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو 
فوت جيعاً ‏ قال وبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك 
وبلغت عبد الرحن بن عشمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل ذلك فلا بلغ 
ذاك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي . 
)١(‏ الاوردي الأحكام السلطائية ص ۷۹-۷۸ النويري هاية الأرب ج٠‏ ص ۲٠١‏ سلام 


مد کور القضاء في الاسلام ص ١٠٠-١٠٠ء‏ الشيخ الخضري س تاريخ الأمم الاسلامية ج١‏ ص 
1۳ 


() سيرة الي لابن هشام ص 4١١٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطي ج ٠‏ دار الكاتب العرلي سنة 
۷ ص ۳۳ . 


۳۷ 


غير ان بعض الكتاب مثل إميل تيان ١هر‏ يرون أن حلف الفضول ليسر 
هو الأساس التاريخي لنظام المظام لأن الحلف من حيث تكو ينه واختصاصاته لا 
تتوافر له مقومات ديوان النظر في المظالم الذي هو نظام قضائي عال ومظهر 
لسلطان الحاكم إذ هدف بصفة أصلية إلى قع الظلم الواقع من مثلي السلطة 
الرياسية على اختلاف درجاتهم وتنم هذه الرقابة في شكل مجلس وحلف 
الفضول ليس إلا إتفاقاً بين بطون قبيلة واحدة هي قبيلة فريش أي لا مثل 
السلطة الحاكمة ويهدف إلى رد المظامم التي تقع من أفراد على أفراد أي ني منازعة 
كتلك التي يفصل فيا القاضي العادي ‏ ویری تیان ٦۷٩۳‏ أن نظام المظالم 
قريب الشبه بالنظام الذي كان يتبعه ملوك الفرس الساسائيين لفحص مظالم 
الشعب من الحكام أو من الك نفسه'. 

غر أننا نرى أن تكوين حلف الفضول من رؤساء العشائر في قريش كان 
يتفق مع ما كان عليه النظام الاجتماعي ني الجاهلية إذ أن السلطة العليا كانت 
لزعماء القبائل کا أن هدف الحلف كان رفع الظلم أياً کان نوعه أي سواء کان 
من الأفراد أو من غيرهم . 

ولعل في القصة التي رواها ابن اسحق عن النازعة التي كانت بين الحسين 
ابن علي عليهما السلام وأمير ا مدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان والتي هدد فييا 
الحسين بأنه إذا م ينصفه الوليد من حقه فإنه سيدعو بحلف الفضول ما يؤكد 
فاعلية هذا الحلف وقابليته لواجهة ظلم الحكام للرعية إذا ما دعت الحاجة الى 
ذلك. 


الفرع الثاني: رد المظال عند ملوك الفرس: 


ذكر كر من المؤرخين أن عادة جلوس الىكام لنظر المظالم عادة قدية ترجم 


.)تيان تاريخ النظم القضائية في البلاد الاسلامية ‏ الطبعة الثانية ٠۹٦۰‏ ص ٥٠١‏ وما بعدها, 


۳۸ 


الى ملوك الفرس الساسانيين ‏ فقد كانوا يرونا من قوانين العدل الذي لا يعم 
الصلاح إلا مراعاته ولا يتم التناصف إلا مباشرته' . 

و يذكر النويري أن سبب تسكهم بذلك أن أصل قيام دوم رد المظالم ‏ 
وذلك أن كيومرت أول ملوکهم ‏ وقیل إنه أول ملك ملك من بي آدم ‏ کان 
سبب ملكه أنه لا كر البغي بين الناس وأكل القوي الضعيف وفشا الظلم بينم 
إجتمع أكابرهم ورأوا أنه لا يقم أمرهم إلا ملك يرجعون إليه وملكوه' . 


وقد ذكر الجاحظ في كتاب التاج في أحلاق اللوك. 


إن من أخلاق الملك القعود للعامة يوماً في المهرجان و يوماً في النيروز - ولا 
بحجب عله أحد في هذین الیومین من صغیر ولا کبیر ولا جاهل ولا شرف . 


وكان الك يأمر بالنداء قبل قعوده بأيام ليتأهب الناس لذلك فميىء الرجل 
القصة وميىء الآخحر الحجة في مظلمته ‏ ويصالح الآخر صاحبه إذا علم أن 
خحصمه يتظلم منه إلى الملك. 

فيأمر الوذ (القاضي) أن يوكل رجالا من ثقات أصحابه فيقفون بباب 
العامة فلا ينع أحد من الدخول على الملك ‏ و ينادي مناديه : 

( من حبس رجلا عن رفع مظلمته فقد عصى الله وخالف سنة الملك ‏ ومن 
عصى الله فقد أذن بحرب منه ومن الملك ) . 

م يؤذن للداس وتؤخذ رفاعهم فینظر فیا فن کان فيا شيء يتظلم فيه 
من املك بدىء به أولا وقدم على كل مظلمة - ويحضر اللك الموبذ الكبير 
( القاضى الكبير) ويلقب بالدبيربذ ( حافظ الكتاب المقدس عند اجس ) 


۱( الماوردي ‏ الأحكام السلطانية ص ۷۸» الدويري س ناية الأرب ص ۲٦٦‏ ماجد ‏ التاريخ 
السياسي للدولة العربية ص .١٠١‏ 
(+) هاية الأرب ص .٠١١‏ 


۳۹ 


ورأس سدنة بيوت النار ثم يقوم المنادي فينادي ( ليعتزل كل من تظلم من 
املك ) فيمتازون ‏ ويقوم اللك مع خحصومه حتى يجيئوا بين يدي الموبذ 
( القاضي ) فبقول له: 


( أيها امود إنه ما من ذنب أعظم عند الله من ذنب الملوك ونما حوا الله 
تعالى رعاياها لتدفع عنا الظلم وتذب عن بيضة اللك ٠‏ جور الجائرين وظلم 
الظامين فإذا كانت هي الظالمة ال جائرة فحق لمن دونها هدم بيوت 'النيران وسلب 
ما في النواويس من الأكفان ‏ ومجلس هذا منك وأنا عبد ذليل ‏ يشبه 
مجلسك من الله غدا فإن آثرت الله آثرك وإن آثرت املك عذبك ). 


فقول له الموبد (القاضي): ( إن الله إذا أراد سعادة عبادة إختار هم خير 
أهل أرضه فإذا أراد أن يعرفهم قدره عنده أجرى على لسانه ما أجرى على 
لسانك ) ثم ينظر في أمره وأمر حصمه بالحق والعدل فإن صح على الملك شيء 
أخذه به ولا حبس من إدعی عليه باطلاً ونکل به ونودي عليه ( هذا جزاء من 
أراد شين الملك وقدح في المملكة ). 


فإذا فرغ اللك من مظالمة في نفسه ‏ قام فخمد الله وجده طويلاً ثم وضع 
التاج على رأسه وجلس على سرير الملك والتفت الى قرابته وخاصته وقال : 


( إني لم أبدأ بنضسي فأنصف ما إلا لثلا يطمع طامع في حتي فن كان قلبه 
حق فليخرج إلى نحصمه إما بصلح وإما بغيره ). 


فكان أقرب الناس الى الك ( في الحق ) كأبعدهم وأقواهم كأضعفهم ‏ 
فلم يزل الناس على هذا من عهد أردشير بن بابك ثم هلم جرا حتى ملكهم 
پزدجرد الأثم فغير سنن آل ساسان وعاث في الأرض وظلم الرعايا وأظهر 
الجبرية والفساد وقال ( ليس للرعية أن تنصف من الراعي ولا للسوقة أن تتظلم 
من اللوك ولا الوضيع أن يساوي الرفيع في حق ولا باطل ). 


£١ 


العقوبة الربانية هذا املك الظال: 


فذ کرت الأعاجم في کتبہا وسر ملوکها أنه بيا هو قاعد في الا يوان والناس 
على طبقاتہم ومراتہم ‏ إذ دحل من باب الايوان فرس مسرج ملجم لم ير قط 
شيء أحسن منه منظراً ولا أكمل أداة فأهوى نحو يزدجرد الأثيم ‏ فقامت إليه 
الاساورة لتدفعه عنه فجعل لا دنو منه أحد إلا ره ( رفسه پرحله ) فأرداه. وهو 
في خلال ذلك يقصد الى اللك ‏ فقام إليه يزدجرد وقال للاساورة دعوه فإنه 
الي يقصد ‏ فدنا منه حتى أخذ معرفته فذل له الفرس وتطامن حت ركبه فلا 
جال في مشیه ‏ خطا به خطی ثم رده الى قرار جلسه فنزل عنه وجعل سحه 
بيده مقبلاً ومدبراً حتى إذا وجد الفرس منه مكنا وغفلة رحه فأصاب حبة قلبه 
فقتله فقالت الفرس هذا ملك من اللائكة جعله الله في صورة فرس فبعثه ليقتل 
يزدجرد ا ظلم الرعية وعاث في الأرضا. 

وجاء في كتاب سياسة نامة إنه يحكى أن ملكا كان ثقيل السمع وقد تصور 
ان معاونیه الذين يترجون إليه شكاوى الئاس لا ينقلوا إليه بالدقة الكاملة التي 
يقصدونها وبالتالي فهو يقضي همم بغير ما يطلبون لذلك أمر أن يلبس کل من له 
شکوی ملابس جراء ومنع غيرهم من لبس هذا الزي. وذلك لکي يتمکن هو 
شخصياً من التعرف علييم ‏ وخرج اللك في الحلاء متطياً فيلا ومع كل من 
يبس ملابس جراء وجعل يقرب منه الواحد بعد الآخر لكي يستطيع أن يخاطبه 
بصوت عال حت يسمعهم هو شخصياً وينصفهم ‏ وكل هذه الحيطة التي 
يتخذها من أجل سؤال اليوم الآحر'. 


المبحث الثاني : الأصل الشرعي لولابة المظال : 
سبق أن أوضحنا عند تعريف ولاية المظالم أا قود المتظالمين الى التناصف 
بالرهبة وزجر المتدازعين عن التجاحد باهيبة. 


.٠٠٤-٠١۹ کتاب التاج في أحلاق اللوك للجاحظ  تحقيق أحمد زكي باشا ص‎ )١( 
.ه١-١١‎ >١۳ سياسة نامة س للوزير نظام اللك ب باريس ۱۸۹۳ ص‎ )۲( 


والحكم في الظالم وهو أخحذها من الغاصب العتدي وردها الى مالكها الحقيقي 
من مقتضيات الشريعة الاسلامية وأوامرها المفروضة على الأمة حسبماصرح بذلك 
القرآن الكرم ونطقت بها سنة الرسول العظم . 

قال تعالی « إت الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذې القرلی و يئي عن 
الفحشاء وا لمنكر والبغي ». سورة النحل آية .)١١(‏ 

ويقول تعالى « ولا تحسبن الله غافلاً عا يعمل الظالون » سورة ابراهم آية 
(4۲). 


وقوله تعالى « فتلك بيوتهم حاو ية ا ظلموا » سورة الل آية ( ۲ه ). 
وقوله تعالى «إن لعئة الله على الظا لين » سورة الاعراف آية .)٤4(‏ 


الى غير ذلك من الآيات الكثيرة المنفرة من الظلم والواعدة مرتكبه بالعذاب 
الألم وفي الحديث القدسي ( يا عبادي إلي حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بینکم مرماً فلا تظا لوا ). روی هذا الحدیث مسلم في صحیحه. 


وإذا كان الظلم من المنكرات الحرمة وجب على الأمة إجتنابه ورفعه عمن 
وقع به في الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا الي صلى 
الله عليه وسلم بسبع ونانا عن سبع س فذ كر عيادة المريض واتباع ال جنائز ورد 
السلام وتص المظلوم ... الخ'. 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنها عن الي صلى الله عليه وسلم قال 


.۲٣۲ صحيح البخاري  لبة إحياء كتب السلة ۱۹۷۰ ج 4 ص‎ )١( 


4۲ 


ورفع الظلم ونصر المظلوم يدخحل في إطار الأمر بالعروف والهي عن المنكر 
وھا جاع الدین ‏ واجب على کل فرد من المسلمين ولا ينال من هذا الوجوب 
أو ينفيه وجوب إقامة الخلفاء' . 

وني هذايقول صديق خان إن نصب الامة الثابت في الشريعة ثبوتاً لا ينكره 
من یعرفها من أقواله صلل الله عليه وسلم ثم وقوعه بالفعل من بعد موته صلى الله 
عليه وسلم من الصحابة فن بعدهم ليس فيه ما يني وجوب الأمر بالمعروف 
والهي عن المنكر على أفراد المسلمين وإن كان الائة هم المقدمون في ذلك 
والأحقون به س لكن إذا فعلوا كان ذلك مسقطاً للغرض المغروض العلوم بالأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة واجمع عليه من جيع الأمة ‏ وإن لم يفعلوا أو 
يطلعوا على ذلك فالنطاب باق على أفراد المسلمين ولا سيا العلهاء فإن الله أحذ 
علهم ,البيان للئاس .. 

ولا يصلح وجود الامام مسقطاً لذلك ‏ لكن إذا قام بشيء وجب على 
اللسلمين معاضدته ومناصرته» وإن م يقم فالنطابات المقتضية بوجوب الأمر 
بالمعروف والښي عن المنكر على المسلمين على العموم باقية أي أعناقهم معدودة في 
أهم تکليفاتہم لا خلوص عنا إلا بالقيام بها على الوجه الذي أمر الله تعالى به 
وشرعه لعباده ‏ وهكذا العلاء فإنيم بعد دحوم في هذا اكليف دخحولاً أولاً 
خاطبون بتكليف البيان الذي ذکرنا". 


وفي حالة عدم" نفاذ ولاية السلطان في مكان معين فإن ابن حجر اهيتمي من 
نة الشافعية يقرر أنه يجب على الشخص القادر في بلد لا تصل إلا ولاية 
السلطان ( أن يقم الشريعة المطهرة بها وأن يولي رجلا ذا معرفة ومروءة فإذا 
وجدت هذه الشروط أو معظمها في رجل وولاه عليهم القضاء نفذت ولايته وجيع 
أحکامه" ), 


)١(‏ ابن تيمية الحسبة في الاسلام ص ۸ المديئة المنورة ‏ المكثبة العلمية نقلاً عن رسالة الد كتور صلاح الدين 
دبوس - الیفة تولیته وعزله ص .۲۹١‏ 

(۲) محمد صدیق حسن خان: اكليل الكرامة ص ٦ه‏ نقلاً عن رسالة الد کتور دہوس ص ۲۹۹ . 

(۳) الفتاوي الکہری ج ) ص ۲۸۹ لقلا عن رسالة الد کتور دبوس ص ۲۹۷. 


ويقرر السرحسى هذه القاعدة أيضاً في حالة عدم نفاذ ولاية اللليفة خروج 
آحرين عليه فيقول (إن الحكم بالعدل ورفع الظلم من باب الأمر بالمعروف والبي 
عن المنكر وذلك فرض على كل مسلمء إلا أن كل من كان في الرعية غير 
متمكن من التزام ذلك فإذا تقكن من ذلك بقوة من قلده كان عليه أن يحكم 
ما هو فرض عليه سواء كان من قلده باغياً أو عادلً فإن شرط التقليد 
امن ). 

ويقول سيدي محمد المرير إنه جاء في الفتح أن نصر المظلوم هو فرض 
كفاية ‏ وهو عام في الظلومين وكذلك في الناصريين بئاء على أن فرض الكفاية 
مخاطباً په الجميع س وهو الراجح'. 

ويتعين أحياناً على من له القدرة عليه وحده إذا م يترتب على إنكاره مفسدة 
أشد من مفسدة المنكر ‏ فلو علم أو غلب على ظنئه أنه لا يفيد سقط الوجوب 
وبي أصل الاستحباب بالشرط المذ كور فلو ساوت الفسدتان لثر. 

وعليه فالانتصاب لرفع الظلم ورد المظالم إلى أهلها هو فرض واجب على 
الأمة فكل من وقف على مظلوم وقدر على الانتصار له من الظالم ولم ياش الوقوع 
في ما هو أشد بسبب الانتصار وجب عليه . 

ولا يطالب الأفراد بهذا ( الواجب ) إلا في المواضع البعيدة عن الولاة ٠‏ 
والحکام أو حیٺث له پوحد مر أو إمام. 

أما في البلاد ذات الحكام المرتبة فلا مطالبة للأفراد إلا بالأخد بيد العاجز 
وتبليغ أمره إلى أرباب الشأن - إذ نصر المظلوم وإيصال الحقوق إلى أهلها 
والضرب على يد العتاة ‏ هو من أعمال الأمراء والولاة س إذ ذاك من الأسہاب 
الداعية لنصبهم ‏ فن كلام أمير المؤمنين الامام علي ( وإنه لا بد للناس من أمير 


(۱) البسوط ج ٠١‏ نقلاً عن رسالة الد کتور دہوس ص ۰۲۹۷ ص ۳۳۸. 
)( سيدي محمد الرير انحا كم الاسلامية ج ۲ المترجم للغة العر بية ص ۱۷ء ۱۸ 


3 


بر أو فاجر يعمل في إمرته الؤمن ويستمنع فيها الكافر ويجمع الفيء و يقاتل به 
العدو و يؤخحذ به للضعيف من القوي )' . 

وواجب رفع الظلم ونصرة المظلوم ليس مقرراً شرعاً في مواجهة الأفراد 
فقط ‏ ونما المقرر شرعاً أن الظلم أو المنكر يرفع وإن كان من الوالي بل ولو 
كان من اللليفة الأعظم الذي احبر اختياراً شرعياً. 


وقد قرر الفقهاء أن الولاة إذا ما ارتكبوا ما يوجب حداً كأن شرب بعضهم 
الثمر أو قذف عصنة وجب أن يقام عليه الحد ‏ واذا اعتدوا على بعض الئاس 
بضرب أو قتل اقتص مم - وعلى ذلك أجع المسلمون ‏ وأجعوا أيضاً على أن 
الخليفة الأعظم الذي هو مصدر الولايات كلها اذا ارتكب مع الرعية ما يوجب 
القصاص وجب القصاص - وعلى المسلمين أن يعيئوا المجنى عليه حى ينال 
العقاب ‏ لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( لتأمرن بالمعروف ولتنون عن 
المنكر ولتأحذن على يدي الظال... الخ )". 

وأقوال علماء الشريعة صريحة في أن الأمة قوامة على الامام وما عليه حق 
تقوهه أو حق عزله. 

فقد روى التفتازاني رأي الشافعي في شرحه للعقائد التسفية فقال : 


( وعن الشافعي رجه اله أن الامام ينعزل بالفسق وال جور وكذا كل قاض 
وأمر)". 

و يقول البغدادي ( ومتی زاغ عن ذلك كانت الأمة عياراً عليه» في العدول 
به عن خطئه الى صواب أو في العدول عنه الى غیره وسبیلهم معه فا کسبیله مم 
خلفائه وقضاته وعماله وسعاته ن زاغوا عن سنته عدل بېم أو عدل عنهم ). 


(1) سيدي اريرس امرجم السابق ص ۱۸. 

(۲) الشيخ محمد أبو زهرة . ولاية المظالم في الاسلام ‏ جلة ديا القائون الستة ۳ العددان ۱» ۲ ص ۸۹٩‏ 
وانظر أيضاً رسالة الد کتور دہوس س الثليفة تولیته وعزله ص ۲۹۸. 

(۳) شرح العقائد السفية ص .٠٤١‏ 

(4) اصول الدین ص ۲۸۷. 


ويقول الماوردي ( ووجب له علهم حقان ‏ ما م يتغیر حاله . والذي يتغر 
به حاله فيخرج به عن الامامة شيئان أحدهما جرح في عدالته والثاني نقص في 
بدنه فأما الجيح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين: أحدهما ما تابع فيه 
الشهوة والثاني ما تعلق فيه بشبهة _ فأما الأ ول منها فتعلق بأفعال الجوارح وهو 
ارتكاب للمحظورات واقدامه على المنكرات تحكيماً للشهوة وانقياداً للهوى ‏ فهذا 
فسق ينع من انعقاد الامامة ومن استدامتما ‏ فاذا طرا على من انعقدت إمامته 
حرج ما وأما الثاني...الخ )'. 

e وقال‎ 

RR ™ اما‎ 

نمکن وأن یکم بالخلاعة وجواز خلعه وامتناع ذلك وتقوم اوده مکن ما وجدا 
الى التقويم سبيلاً وكل ذلك من الجتهدات عندنا فاعلموه ‏ وخلع الامام لفسه 
من غير سبب محتمل ايضاً )". 


وقال الشهرستاني ( فكما يستدل بالأفعال على الشهادة والقضاء كذلك 
يستدل على الصفات التي تشترط في الأمة. 


وإن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو خلعناه )". 


ؤقال الغزالي ( إن الساطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو إما معزول 
أو واجب العزل وهو على التحقيق ليس بساطان ). 


وقال الرازي ( إن الظالين غير مؤتمدين على أوامر الله تعالى س وغبر مقتدى 
بهم فيها ‏ فلا يكونون أمة في الدين س فثبت بدلالة الآية بطلان ولاية 
الفاسق )*. 
)١(‏ الأحكام السلطانية ص ۱۷ وترجتبا الفرنسية ص ۳۳ . 
(۲) الارشاد ص .4۲۹-٤۲٤١‏ 
(۴) اة الاقدام في علم الكلام ص ٤۹٩‏ . 
)4( إحياء علوم الدين ج ۲ ص ١١‏ . 
)٥(‏ مففاتیح الیب + ١‏ ص ۷٠۳‏ 


٤٦ 


وقال الاجبي ( وللأمة خلع الامام وعزله بسبب يوجبه مل أن يوجد منه ما 
يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كا كان لمم نصبه وإقامته 
لانتظامها وإعلائها ) . 


وقال ابن حزم ( ...فهو الامام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فان زاغ عن شيء ما منع من ذلك 
وأقم عليه الحد والحق فان لم يؤمن أذاه الا بخلعه حلع وول غیره)". 


وقال في موضع آنحر ( والواجب إن وقعم شيء من الجور وإن قل أن يكلم 
الامام في ذلك وينع منه فان امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من 
الأعضاء ولاقامة حد الزنا والقذف والمر عليه فلا سبيل الى خلعه ‏ وهو إمام 
کا کان لا يحل خلعه ‏ فان امتنعم من إنقاذ شيء من هذه الواجبات عليه ول 
يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم الحق لقوله « وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » سورة المائدة س آية  )۲۳(‏ ولا يجوز تضييع 
شيء من واجبات الشرائع وبال تعالى التوفيق". 


وفال ابن الباقلاني فيا يوجب خلع الامام ( أو عرض له أمر يقطع عن النظر 
في مصالح المسلمين والهوض ها نصب لأجله أو عن بعضه لأنه إا أقم ذه 
الامور فاذا عطلت وجب خلعه)“. 


فهذه مجموعة من أقوال بعض كبار الأمة امجتمدين في الاسلام وكلها تثبت 
إثباتا جازما ان الامام الذي هو رأس الدولة مسؤول أمام الأمة وإنه خاضع 
للقانون وتقرر بكلا جلاء أن الأمة قوامة عليه وها حق تقويه أو عزله حين توجد 
الأسباب لذلك كجور أو ظلم* . 
(۱) الواقف ج ۸ ص ۳٠۳‏ بشرح ال جرجاني » ورسالة الد کتور دبوس ص .٠۷١‏ 
(۲) الفصل ني الملل والأهواء والنحل ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 
(م) الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ٤‏ ص .٠۷١-٠۱۷١‏ 
(۽) الفهيد تحقيق أبوريدة وا لنضري ‏ القاهرة سلة ۱۹٤۷‏ ص ۱۸١‏ , 
(ه) ضياء الدين الريس ‏ النظريات السياسية الاسلامية ص ٠٠٠-۲۹۷‏ 


ومتى كان ذلك مقرراً وجمعاً عليه كان لا بد أن ترفم كل مظلمة واقعة على 
من يخضع لسطان الدولة الاسلامية. 


فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


إن الئاس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يديه أوشك أن يعميم الله بعقابه 
س رواه أو داود عن أي بکر. 


وفي رواية أخحرى هذا الحديث عن ذات الرواية : 


E ES O 
إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب).‎ 


۸ 


الفصل الثاني 
مباشرة النظر في المظام ف صدر الاسلام 
وفي العصرين الاموي والعباسي 
سنعالج في هذا الفصل مباشرة ولاية المظالم في عهد الرسول والخلفاء 
الراشدين في مبحث أول ثم في عهد الخلفاء الأمويين ني مبحث ثان وأخيراً في 
عهد الخلفاء العباسيين في مبحث ثالث. 


المحث الأول 
في مهد الرسول والتلفاء الراشدين 


م تكن ولاية المظالم هذه ولاية قانمة بذاتا في عهد الرسول عليه السلام وفي 
عهد الخلفاء الراشدين ‏ فقد كانوا يتولون هم بأنفسهم رفع مظالم الرعية من 
الحكام والولاة. 


عهد الرسول صلى الله عليه وسلم : 

كان النبي صلل الله عليه وسلم يتولى القضاء بنفسه أو ينيب في ذلك عنه أحداً من 
صحابته وكذلك فعل ابو بكر إلا أنه خلال تلك المرحلة من التاريخ 
الاسلامي ل یظهر منصب القاضي المتخصص الذي يتفرغ 1 وکل اليه والذي 
يقلد ولاية القضاء على وجه التحديد ‏ ويرجع ذلك الى أنه في حياته عليه 


۹ 


السلام كانت الدعوة غضة تغمر بنورها القلوب فتحيي الضمائر وتضاعف الشعور 
بالام _ فکان المسلم الأول يعرف حقه کا يعرف حق غيره و يدرك واجبه 
وواجب غيره وندر التشاحن والتدافع ‏ فإذا وقع الحظور لجأ الى صاحب 
الدعوة يستوضحه الغامض من الأمر و پيستجليه ما حفي عليه وکان قوله عليه 
السلام عندئذ محترماً لذاته فينفذه الخصم تنفيذاً ثلقائي دون حاجة إلى قوة 
جبرية' . 


وكان الئي عليه الصلاة والسلام يتولى بنفسه رفع المظالم التي تصل إليه من 
الولاة الذين يوليهم وأنه ليروى في صحاح السنن أن خالد بن الوليڊ قتل مقتلة 
في قبيلة جزية بعد أن أعلن أهلها الخضوع فاستنكر البي صلل الله عليه وسلم 


ذلك» وأرسل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الى هذه القبيلة ليرفع عنها هذه 
المظلمة بأن دفع دية تتلاها على اعتبار أن القتل وقعم خطأً مع أنه قتل في 
ميدان القتال - أدى النبي الدية ودفع بدل الأموال واتجه إلى ربه يقول (اللهم 
إني أبرأً اليك ما فعل خالد). 


و يذ كر الماوردي وأبو يعلى الفراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر المظالم 
في الشرب الذي تنازعه الزبير بن العوام ورجل من الأنصار ‏ فحضره بنفسه وقال 
لازبير (إسق أنت يا زبير ثم الأنصاري) فقال الأنصاري إن كان ابن 
عمتك یا رسول الله ففضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال یا ز بير أجره 
على بطنه حتى يبلغ الماء الكعبين وإنما قال (أجره على بطنه ) أدبا لجرأته عليه" . 

ونحن نرى أن هذا الحكم كان قضاء ولم يكن نظراً في المظام أن الخصمين 
کانا من أفراد الناس وحسمت النصومة بتعيين صاحب الحق وهو الزبير أما 


(۱) دکتور عبد الفتاح حسن ‏ القضاء الاداري في الاسلام ‏ جلة مجلس الدولة السدوات ۸ء ٠١ ١‏ سنة 
١‏ ص ٠١١‏ كرد عل الاسلام والمضارة المربية ج ۲ ص .٠١١۷‏ 
(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۷ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ۷4, 


LG 


تأديب الأنصاري فكان لواقعة أخرى هي جرأته على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

أما ما يكن اعتباره من قبيل النظر في الظام) بين الأفراد فهو حكم الرسول 
صلى الله عليه وسلم بقلع نخل في ملك غير صاحبه فقد روي أنه كان لسمرة 
ابن جندب نخل في حائط ( بستان ) رجل من الأنصار فکان يدحل عليه هو 
وأهله فيؤذيه ‏ فشكا ذلك الانصاري الى رسول الله صل الله عليه وسلم وما 
يلقاه من سمرة فقال الرسول ( ص ) لسمرة بعه فأبى ‏ قال فاقلعه فأب _ قال 
هبه ولك مثلها في الجنة فأبى فقال الرسول ( ص ) أنت مضار _ وقال 
للانصاري إذهب فاخلم له , 


و يلاحظ الدكتور محمد عبد الجواد على ذلك أن الرسول ( ص ) قد أصدر 
حكاً في حصومة قضائية وكان من الممكن أن يقضي ببيع النخل جبراً عن سمرة 
بحيث يدفع له الانصاري ثمنه في مقابل الاحتفاظ به قاماً وما كان لسمرة أن 
يتنم عن تلفي حكم رسول الله ( ص ) ولكن إباء سمرة بيع نله أو هته 
للأنصاري وقد ہت أن وجوده ضاربه قد دعا الرسول الى أن يوقع عقوبة مالية 
غل ر الک مت بن تیر 


في هذا الحكم م يخر الرسول ( ص ) حكاً يبي به الخصومة فقط كبيع 
النخل أو هبته ونما اختار الحكم الذي ينهي الخصومة ويردع الظالم لاساءته 
اسثعمال حقه ویقرره لتعنته مع صاحب البستان فقضى بقلع اللخل وهو ما 
يجاوز حكم القضاء ويدخل في نطاق نظر الظام الذي تظهر فيه السياسة الشرعية 
تحقيقاً للمصلحة العامة. 


وکا الرسول ( ص ) یستمع الى کل شکوی تاتیه عن أي عامل من عماله 
ومن ذلك أنه عزل العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين لأن وفد عبد القيس 


() ملكي الأ راضي في الاسلام ص ۲۸۰۵ ۲۸. 


١ 


شکاه وول بدلا منه أبان بن سعيد وقال له أستوصي بعبد القيس خير وأكرم 


سراتهم ا . 


حسن اختيار الولاة 


وكان الرسول يقلد ( للولايات ) أصلح المسلمين ويرد عنها من يرى أله غير 
أهل ما ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي ذر ( قلت يا رسو الله ألا 
تستعملني ؟ قال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خحزي وندامة الا من 
أحذها بحقها)". 


ويقول الي ( من ولى من أمر المسلمين شيا فولى رجلا وهو يجد من هو 
أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسول )". 


وظل الرسول حريصاً على اخحتيار رجال إدارته من المشهود مم بالكفاءة ومهم 
آبو سفيان بن حرب الذي ولاه على نجران لشؤون الصلاة والحرب على حين وجه 
معه راشد بن عبدالله أمير على القضاء والمظا؟ . 


وحينا بعث الرسول معاذاً الى المن كان ما أوصاه به (إتق دعوة المظلوم فانه 
لیس بینها وبين الله حجاب)". 


)١(‏ فوح البلدان للبلاذري ئقلا عن النظم السياسية للد كتور ابراه العدوي ص ۱۹۳ طبقاث ابن سعد 
لقلا عن الاسلام واللضارة العر ية لکرد علي ج ۲ ص ٠١‏ 

(۲) النووي شرح الصحيح مسلم لقلا عن رسالة الد كتور فؤاد عبد المئعم ‏ مبدأ المساواة في الاسلام ص 
۰.۲ 

(۳) اہن تيمية س السياسة الشرعية تحقيق البدا وعاشور۔ طبعة الشعب ۱۹۷۰ ص ۱۸. 

)4( کرد علي الاسلام والحضارة العر ية ج ۲ ص ۹۸» النظم الاسلامية للد کتور ابراهم العدوي ص 
4 

(ه) كرد علي س الاسلام والمضارة العربية ج ۲ ص .١4‏ 


o۲ 


وكان عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على أن يبلغوه حاجات الناس وما 
يقع عليم من ظلم وكان يقول ني الرحة لمم ( أبلغوني حاجة من لا يستطيع 
إبلاغها فان من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على 
الصراط يوم تنزل الأقدام ), 


تحرم اهدايا للولاة والحكام 


وكان عليه الصلاة والسلام یری أن هدايا الشعب للولاة ليست هدايا 
احتيارية بل هي ثمرة ظلم واقع أو ظلم متوقع ‏ فكان عليه السلام ينعها 
ويقول ( هدايا الأمراء غلول  )‏ و يصادر هذه المدايا ليردها الى أهلها إن كان 
يعلمهم فان م يعلمهم أبقاها في بيت مال المسلمين ليدقع الغوائل عم 
وللاستعانة با ف الحهاد. 

ويروى في ذلك أته ول على الصدقات رجلا من الأزد واسمه ابن اللتبية 
فليا قدم بعد جعها قال هذا لكم وهذا أهدي اليّ ‏ فعلم الي أا الظلم 
الواقعم فأحذ المدية وامال ووقف خطيباً وقال ( ما بال الرجل نستعمله على 
العمل ما ولانا الله س فيقول هذا لكم وهذا أهدي إل فهلا جلس في بيت 
أبیه أو بیت أمه فينظر أيهدى اليه أم لا؟ ‏ والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيا 
إلا جاء به يوم القيامة بحمله على رقبته إن کان بعيراً له رغاء أو بقرة ما خوار 
أو شاة تبعر» ثم رفع يده حتى رأينا عفرتي ابطيه قائلاً الهم هل بلغت 
اللهم هل بلغت)'. 


( الرغاء ‏ صوت الجمل» الموار - صوت البقء البعار - صوت الغنم» 
عفرة الا بط - بياض يخالطه لون الغامق ) 


.٠١ الشيخ أو زهرة س واية المظالم في الاسلام  المرجم السابق ص ۸4ء‎ )١( 


o 


وكان عليه الصلاة السلام يقول ( من استعملناه على عمل ورزقناه رزقاً فا 
أذ بعد ذلك فهوغلول ) ( أي خيانة).. 


وکانٰ الرسول عليه السام لا یقصر رعایته وحثه على عدم الظلم للمسلمين 
فقط بل وللمعاهدين أيضاً فكان يقول ( ألا من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته 


وروی عدي بن عدي أنه قال سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم قول : 
( من بعشناه على عمل فلیبح بقلیله وبکثیره فن خان خيطاً فا سواه فانما هو 
غلول يأتي به يوم القيامة)". 


عهد أبي بكر الصديق: 


في عهد الخليفة الأ ول للرسول استمر الأمر على ما كان عليه ني عهد الرسول 
عليه الصلاة والسلام حرصاً منه على عدم المساس ها وجد ني عهد الرسول. 


فبعد أن تمت بيعته قام في الئاس خطيباً فقال ( أبها الناس قد وليت عليكم ٠‏ 
ولست بخيركم فان أحسدت فأعينوني وان صدفت فقوموني ‏ الصدق أمانة 
والكذب خيانة ‏ والضعيف فيكم قوي عندي حت آخحذ له حقه ‏ والقوي 
فيكم ضعيف عندي حتی آنحذ الحق منه ان شاء الله أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله فاذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم ...) 


وهذه الكلمة هي مجمل الطريقة التي اتبعها في خلافته أخبرهم بواجب علييم 
وهو إعانته وحق هم وهو تقوية إذا صدف عن الحق _ وفي هذا ضمان ريم 
في القول _ أعطاهم عهداً أن يعدل فيم فلا تمنعه قوة الظالم أن ينصف منه 
)١(‏ كرد علي س الادارة الاسلامية في عز العرب ص .٠١‏ 
(۲) کرد عل ے الرجع السابق ص 4 أو پوسف کتاب الراج ص .٠١١‏ 


(م) امراج لاي يوسف ص .١١١‏ 


o 


المظلوم ولا بمنعه ضعف الظلوم أن ينصفه من ظالمه ‏ أخبرهم أنه خليفة لينفذ 
الشريعة فإذا عدل عنها فلا طاعة له عليهم' . 


ویری سيدي محمد الریر أن في قول أب بكر - الضعيف فيكم قوي عندي 
حت آحذ له حقه والقوي فيكم ضعيف عندي حتی آخحذ الحق منه هو معنی 


الحكم في المظالم'. 


وجاء في الطبقات الکبری لابن سعد ذکر لا حدث يوم قدم أبو بكر الى 
مكة عقب مبايعته فقال ( فلا كان الظهر حرج أبو بكر فطاف أيضاً بالبيت ثم 
جلس قريباً من دار الندوة فقال وهل من أحد يشتكي من ظلامة أو يطلب 
حقا؟ فا أتاه أحد وأثنى الناس على واليم خيراً ثم صلى العصر وجلس فودعه 
الناس ثم حرج راجعاً الى المدينة)". 


عمر بن الطاب : 


کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أوضح اللفاء الراشدين في تتبع 
امام الواقعة من الولاة أو الجند على الرعية ‏ يدفع آثارها ما أمكن . وأول 
عمل تولاه في خلافته رضي الله عنه کان من هذا فقد عزل خالد بن الولید 
عن قيادة الجدد ومقامه في امروب مقامة وذلك لقتله مالك بن ويرة بعد أن 
قال لا إله إلا الله وقد أعطى أبو بكر ديته من بيت الال ولكن عمر م 
يكتف بذلك بل عزله وقال ي عزله ( إن في سيف خالد لرهقاً)؟ , 


.١۷١-١۷١ .ص‎ ١ الشيخ النضري  تاريخ الأمم الاسلامية چ‎ )١( 

(۲) الجالس الاسلامية امرجم السابق ص .٠١‏ 

(م) الجلد الثالث في البدريين من المهاجرين والأنصار- دار بيروت للطباعة والنشر سنة ۱۹۵۷ ص ۱۸۷ . 
رب الشيخ أبو زهرة س المرجع السابق ص .٠١‏ 


خطبة العرش 

وحطب ني الناس فتال ( إني م أستعمل عليكم عمال ليضر بوا أبشا ركم 
کتاب رکم وسنة نبیکم - فن ظلمه عامله مظلمة فلا إذن له علي ليرفعها الي 
حتی أقصه منه ). 


وكتب إلى أمراء الأجناد ( ...ألا وإني لم أبعثكم أمراء ولا جبارين ولكن 


بعثتکم Hi‏ اهدی بتدى فأدروا عل اللسلمن حقوقهم ولا تضر بوهم 


فتذ لوهم ولا تحمدوهم فتفدنوهم ولا تغلقوا الأ ب بواب دوم فیا کل قوم 
۱ 


ضعيفهم . 
العدل لا يعرف الطبقات 


وکان عمر لا پفرق ې عدله بین أمير وسوقة ولا بين وال ورعية ‏ وقصة 
الأمير الغساني جبلة بن الأيهم وكيف أراد عمر أن يقتص منه للاعرابي الذي 


ضربه قصة معروفة. 

وكذلك قصةءابن عمرو بن العاص اذى ضرب مصرياً وكيف ترك عمر بن 
الخطاب للمصري أن يقتص من ابن عمرو وأرسل عمر عبارته المشهورة لعمرو بن 
العاص ( متى استعبدتم الناس وقد ولد تم أمهاتهم أحراراً ). 
ل١‏ محاباة فى العقاب 


وکان عمر اذا أراد. أن يني الئاس عن شيء تقدم إلى أهله فقال لأعلمن 
أحداً وقع فی شىء مما يت عله أضعفت له العقوبة". 


(۱) امراج لأ بوسف ص ١١۸١‏ وترجته الفرنسية ص ١۸ء‏ 
() الطبقاتٹ الکہری لاہن سعد الرجم السابق ص ۲۸۹ 


٦ 


وترجم شدته على ذویه وعلی عماله وذوہم إلى اقتناعه بأنه لا سبیل إلى 
كفالة الحرية والعزة والكرامة للأمة إلا أن يسو العدل الحاكم وامحكوم والغني 
والفقير والأمير والسوقة والولاة أجسم من الحكومين تبعة لأن الحكم يغرم 
بالبطش إذا لم يجدوا س يردعهم عنه. وذلك قوله ( إن الناس لا يزالون 
مستقيمين ما استقامت همم أمنهم وهداتهم ). 
وقوله ( الرعية مؤدية إلى الامام ما أدى الامام الى الله فإذا رتع الامام رتعوا ) 
وهو لذلك کان یری مکان عماله منه مکان الرعية من عماله ‏ هومسؤول عنم 
کا أن العامل مسؤول عمن تولى عليهم ‏ فإذا ظلم العمال الرعية وجب أن 
يقتص مهم کا يقتص من أي فرد في المدينة ظلم غيره ‏ وقد عبر عن شعوره 
بهذه التبعة بقوله ( أي عامل ظلم أحداً فبلغتني مظلمته فلم أغيرها فأنا 
ظلمته )' . 


مسؤولية المتابعة 


ولقد کان یری نفسه مسؤوا أمام ضميره. وأمام الله عن إقامة العدل في كل 
مکان _ فاذا ظلم عامله في أقصى الأ رض رجلاً فكأنا هو الذي ظلمه. 

قال وما لمن حوله ( أرأيعم اذا استعملت عليكم خيراً من أعلم ثم أمرته 
بالعدل أكئت فضيت الذي عليّ؟ قالوا نعم قال لا حى أنظر في عمله أعمل 
ما أمرته به أم لا ), 

وبلغ من شدة عمر في محاسبة عماله أنه كان يعزل أحدهم أحيانا لشبية لا 
يقطع بها دليل وقد يعزل رة لا تبلغ حد الشبهة ‏ ولقد سثل في ذلك يوماً 
فقال (هان شيء أصلح به قوماً أن أبدمم أميراً مكان أمير) . 

وعزل عن بعض ولاية الشام شرحبيل بن حسنة واستعمل بدلا مئه معاو ية 


(۱) الأستاذ عمد حسين هيكل _ الفاروق عمر- المزء الثاني القاهرة ۵۱۳۹٤‏ ص ۲۱۹. 


o¥ 


ابن ابي سفيان واعتذر على رؤوس الأشهاد أنه لم يعزله عن شيء هجه به بل 
أراد رحلا أقوی من رجل' . : 

وعزل النعمان بن عدی عامله على میسان لأنه بلغه أنه قال أبياتاً في 
التشبيب تشر الى أنه يتعاطى الراح مع أنه عارف بأن ذلك م يکن ونما هو قول 


شاعر., 

وعزل زياد بن أبي سفيان فقال زياد أعن عجز عزتني يا أمير المؤمنين أم عن 
خيانة ؟ فقال لا عن هذا ولا عن ذاك ولكنى كرهت أن أل على العامة فضل 

ولا شکا اهل الكوفة سعد بن أب وقاص عزله عمر ولم تأحذه به هوادة لأن 
الغاية إنقاذ العمل النافع للناس على يد أي كان من عماله وألا يفتح للمسلمين 
باباً للاشکوی". 

بل أنه أمر بعل كاتب لأنه أخطأً في اللغة العربية ‏ إذ كتثب الى أي 
موسى الأشعري ( إذا أتاك هذا فاضرب كاتبك سوطاً واعزله عن عمله ) وذلك 
ان کاتب ای موسی کتب الى عمر ( من أبو موسی ) وکان عليه أن یقول ( من 
آي موسی)". 


موسم الحج مؤقر للحساب 


وکان عمر يجمع عماله مكة في موسم الحج من كل عام يسأهم عن أعماهم 
ويسأل الاس عنم ليرى مبلغ دقتيم في الاضطلاع بواجهم وتنزههم حين أداثه 
عن الافادة لأنفسهم أو لذويهم؟ . 


(۱) کرد علي س الاسلام والحضارة العربية ج ۲ ص .١۸‏ 
(۲) کرد علي الرجع السابق ص .١١١۹‏ 

(۴) کرد علي الرجم الاق ص .٠١١‏ 

.۲۲۳ حسيين هیکل الرجم الساہق ص‎ )٤( 


۸ 


وقد حطب عمر رضي الله عنه فى ولاته في موسم الحج فقال ( أبما الناس 
إني م أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم إا عشم 
ليحجزوا بينكم وليقسموا فيقكم بينكم فن فعل به غير ذلك فليقم فا قام أحد 
إلا رجل واحد قام فقال يا أمير المؤمنين إن عاملك فلاناً ضربني مائة سوط 
قال فيم ضربته؟ قم فاقتص منه ‏ فقام عمرو بن العاص فقال يا أمر 
امؤمنين إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذها من بعدك ‏ فقال 


أنا لا أقيد وقد رأيت رسول الله ( ص ) يقيد من نفسه. 


قال فدعنا فلنرضصه قال دونکم فارضوه فافغدی مله مائتي دینار کل سوط 
بدینارین وقال من ظلمه عامله مظلمة فلا إذن له علي إلا أن يرفعها إل حتق 
أقصه منه وقد رأيٽ رسول الله يقص من نفسه'. 

وكان عمر اذا استعمل العمال حرج معهم يشيعهم ويقول هم إي م 
أستعملكم على أمة محمد على أشعارهم ولا على أبشارهم ونا استعملتكم علهم 
لتقيموا بهم الصلاة وتقضوا بينهم بالق وتقسموا بينم بالعدل'. 


وكان عمر اذا قدم العمال يأمرهم ن يدخلو نپاراً ولا يدخلوا ليلا کي لا 
يحتجنوا شيئاً من الأموال". 
إقرار الذمة المالية 


وكان عمر يقاسم الولاة أموالمم عند انتهاء أعمالمم ولاسيما إذا عجزوا عن 
إثباث مصادر الزيادة على ثروتيم ‏ فكان الخليفة يحصي أموال كل وال قبل 
مباشرته أعماله ثم يفحص ما يطرأ على دحل هذا الوالي من حين إلى انحر سواء 
(۱) الطہقات الکہری لابن سعد املد الثالٹث ص ۲۹4/۲۹۳ء كرد علي الاسلام واللحضارة العر بية ص 
4 
() کرد علي الاسلام والحضارة العربية ص .|١١‏ 
(۴) کرد علي الرجع السابق ص .٠٠١‏ 


۵۹ 


أثناء مدة الولاية أو بعدها وكان سبب هذا النظام شكوى وصلت الخليفة من 
شاعر إتهم فيا العمال في بلاد الأهواز بمخالفة شروط التعيين واستغلال سلطا م 
في جع الال فاستدعى الليفة بعض اولئك العمال وحاسبهم' . 


وكان ممن استدعاهم الظيفة اليه لمقاسمته أبو هريرة الذي كان عامله على 
البحرين اذا اجتمعت لأ بي هريرة إثنا عشر الفا قدم بها الى المدينة وادعى أن 
خيله تناسلت وسهامه تلاحقت وأنه أتجر ولكن اليفة م يقبل هذا التعليل وقال 
له أنظر رأس مالك ورزقك فخذه واجعل الآحر في بيت المال س يريد أن يحصر 
العامل كده في خحدمة أهل عمله أما الاتجار وتشمير الأموال فهذا ليس من شأن 
عمال الدولة فإن فؤلاء ما يتبلغون به من رزق _ وكان يرى في مصادرة العمال 
وقهرهم ترو يضاً نمم على الطاعة وترك التبحبح والادلال على الرعية". 


ومن شاطرهم أيضاً النعمان بن عدي عامله على ميسان ونافع بن عمرو التراعي 
عامله على مكة ويغلى بن منية عامله على اليمن وسعد بن أي وقاص عامله على 
الكوفة وخالد بن الوليد عامله في الشام وعمرو بن العاص عامله على مصر' . 


حرم دايا 

وقد حرم عمر المدایا إذ كتب الى عماله أما بعد فاياكم والمدایا فانها من 
الرشا وقد اھتدی الى عظیم ضرر المدایا ونما بدر من رجل کان یهدی إلیه 
فخذ جزور فخاصم اليه رجلا فقال يا أمير المؤمنين أقض بيننا قضاء فصلا كما 
تفصل الرجل من سائر الجزور فقضى عليه مر ثم كتب الى عماله ان المدايا 
من الرشا . 


,۲١۷ دکتور برام العدوي النظم الاسلامية ص‎ )١( 

(۲) دکتور العدوي المرجع السابق ص ۲٠۸‏ كرد علي الاسلام وا-لحضارة الاسلامية ص ۱۲۲ ٠١۴۳‏ . 
(۳) کرد علي امرجم السابق ص .٠١۳‏ 

.١١١ کرد علي .امرجم السابق ص‎ )٤( 


1 ۰ 


لا شفاعة ولا وساطة 


وكان يكره الشفاعة والوساطة _ فقد توسط مولى عمر بأن يكتب كتاباً إلى 
عامله ني العراق ليكرم أحد من قصدوا الها فانتهره عمر وسبه وقال أتريد أن 
يظلم الناس ‏ وهل هو إلا رجل من المسلمين يسعه ما يسعهم' ؟ 


ظلم اللسان 

ولقد كان عمر يشتد في رفع المظالم إلى درجة أنه يحمي الناس من ألسنة 
الولاة لا من أسواطهم فقيل فقد شكى إليه عربي بأن عمرو بن العاص قال له 
في جع من الناس با مسجد يا منافق ‏ و يقول للفاروق ( والله ما نافقت منذ 
آمدت بالله ) فیأمر عمر بعد أن ثبت له الاتپام بأن يضرب الرجل عمرواً أسواطاً 
في الجمع الذي شهد تنفيق عمرو له أو يعفو الرجل وقد نفذ الرجل العفو بعد أن 
طأطأً عمرو رأسه للضرب". 


حاية الولاة من افتزاءات الرعية 

على أن هذه الشدة في محاسبة الولاة ل يكن يقصد مها إضعاف سلطتم أو 
تہوین هیبتہم ‏ فقد كانت يديم مطلقة وأحكامهم نافذة وسلطانهم مساویاً 
لسلطان عمر ما عرفوا العدل ولزموه فاذا اعتدى عليهم مع ذلك معتد أو استان 
بأمرهم مستين عوقب أشد العقاب . 

حصب أهل العراق إمامهم استبانة بأمره وكانوا قد حصبوا إماماً قبله فغضب 
عمر وقال لأهل الشام ( تجهزوا لأهل العراق فإن الشيطان قد باض فيم وفرخ ) 
ودعا علیم ذلك أن شکوی العراقیین عاملهم کانت باطلة". 


(۱) کرد علي الرجم السابق ص .٠١١‏ 
(۲) الشيخ أبو زهرة ‏ الرجع السابق ص .٠١‏ 
(م) کرد علي الرجع السابق ص .٠١١‏ 


1 


تقصي الحفائق 

وکان عمر بن الخطاب له عامل مخصوص يقتص آثار العمال فیرسله الى کل 
شكوى ليحققها ني البلد الذي حصلت فيه-وكان ثقته في ذلك محمد بن 
مسلمة ولم يكن من دأبة أن يحقق تحقيقاً سرياً وإنفا كان يسأل من يريد سؤاله 
علنا وعلى ملأ من الأشهاد ولم يكن هناك عل للتأئر ني أنفس الشهود لأن يد 
عمر كانت قوية جداً وكان لكل إنسان الحق أن يرفع اليه شكواه مباشرة فقد 
زاد الناس من الحرية كثيرا". 


فقد كان محمد بن مسلمة رسول عمر في الكشف عن سعد بن أني وقاص 
حن بی قصراً بالكوفة وجعل عليه باباً وقال انقطع الصوت فأرسله عمر ليحرق 
عليه بابه لكيلا ينقطع سعد عن الرعية . 


وهذا الذي تولى أيضاً الكشف عن الشكايات القدمة لعمر عن أمير حص 
عياض ابن غنم . 
جولة تفتيشية 


وبلغ من حرص عمر في آحر عهده على أن ينظر في أمور الئاس بنفسه أن ود 
أن ينتقل في أرجاء الامبراطورية يتفقد شؤونها و يرى تصرف عماله فيا . 


روي عله أنه قال : 


(لفن عشت إن شاء الله لأسيرن ني الرعية حو كاملا فإني أعلم إن للناس 
حوائج تقطع دون _ أما عمالمم فلا يرفعونها إلي ‏ وأما هم فلا يصلون إلى 
فأسير الى الشام فأقم بها شهرين ثم أسير الى الجزيرة فأقم بها شهرين ثم أسير الى 


(1) الشيخ الحضري ‏ الرجع السابق ج ۲ ص .١۳‏ 
(۲) سيدي الرير _ الرجم السابق ص ۲١‏ 
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مصر فأقم بہا شھرین ٹم سیر الى البحرین فأقم بہا شهرين ثم سير الى الكوفة 
فأقم بها شهرين ثم أسير الى البصرة فأقيم بها شهرين والله لنعم الحو هذا)٠.‏ 


ولكن الأجل لم يطل به ليتم ما أراده. 
عثمان بن عفان : 


حافظ عثمان بن عفان على الأ وضاع التي وضعها عمر وکان أول کتبه الى 
أمراء الأجناد ( قد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل على ملأ منا ‏ ولا يبلغني 
عن أحد منکم تغییر ولا تبدیل» فیغیر الله ما بکم و یستبدل بکم غیرکم ). 


وکان أول کتبه إلى عماله ( فان الله أمر الأنمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم 
الهم أن يكونوا جباة _ وإن صدر هذه الأمة قد خلقوا رعاة ول يخلقوا جباة 
ولیوشکن أمتكم أن يصيرو جباة ولا يكونوا رعاة ‏ فاذا عادوا كذلك انقطم 
الحياء والأمانة والوفاء» إلا أن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين وفيا 
علييم» فتعطوهم مالم وتأخذوا ما علييم» ثم توا بالذمة فتعطوهم الذي م 
وتأخذوهم بالذي عليم ). 

وکتب الى عمال النراج ( أما بعد فان الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا 
الحق خذوا الحق واعطو الحق س الأمائة الأمانة قوموا عليها ولا تكونوا أول من 
یسلہها فتکونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم والوفاء الوفاء لا تظلموا اليتم 
ولا المعاهد فان الله حصم لمن ظلمهم)'. 

وکتب ف الأمصار أن يوافيه العمال في کل موسم ومن یشکوهم _ وکتب 
الى الئاس في الأنصار ( أن اثتمرو با معروف وتناهوا عن المنكر ولا يذل المؤمن 
نفسه فإني مع الضعيف على القوي ما دام مظلوماً إن شاء الله ). 
(1) الشيخ الخضري مرجع السابق ج ۲ ص ۲١‏ والطبري - تاريخ الرسل واللوك ج » ص ۰ نقلاً 

عن النظم الاسلامية للد تور المدوي ص ٠۹١‏ . 


(۲) كرد علي الاسلام وا حضارة العر بية ج ۲ ص ۳۸١۱ء‏ الشيخ الخضري ‏ امرجم السابق ج ۲ ص 
٦‏ 
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وکان کصاحبیه لا یسکت عن حد من الحدود ولا یتساهل مع من یرتکب 
احظورات فقد ابتاع الخليفة حدان بن أبان وعلمه الكتاب واتخذه كاتباً ثم وجد 
عليه لأنه كان وجهه للمسألة عا رفع على الوليد بن عقبة فارتشى منه وكذب ما 
قيل فيه فتيقن عثمان صحة ذلك فقال لا تساكني أبداً وخيره بلداً يسكنه غير المدينة . 

واعتمد عثمان له ول ولايته في مشورته على هن اعتمد علييم الشيخان من ٠‏ 
قبل وي الولايات على بعض من كانوا عمال لعمر ثم على أناس من أهله 
وعشیرته ول یکن عثمان مہتدعاً بل کان متبعاً ‏ تع سيرة أي بكر وعمر في 
الكوفة وما عزل إلا من شكاة أو استعفاء من غير شكاة' . 


وفي النصف الأخير من عهد عثمان ضعفت الادارة لشيخوخته ولأنه لا 
يستطیع من کان في سنه أن ينظر ني جيع السائل --واشتغل بعض كبار العمال 
بأطماعهم في الولايات_ وشاغب المحرمون على المنصوبين وكثبراً ما كان يصر 
عل تنفيذ أوامره لا يبالي كثيراً بالشكاوى لملمه بأنها صادرة على الأكثر عن 
أغراض شخصية . 

وقد انطلقت في ذلك الوقت مطامع أقر بائه من بني أمية وعمدوا الى استغلال 
صلة القرى بينم وبين هذا الخليفة لتحقيق أمائهم في السيطرة على أكبر مراكز 
الدولة وأثار هذا العمل مشاعر الناس لأنهم أحسوا باختلال التنظيم الاداري 
الذي وضعه هم عمر بن الطاب . 

وكشف السخط الذي ساد ولايات الدولة الاسلامية أواحر عثمان بن عفان 
والذي اشتر باسم ( الفتنة ) عن الارتباط بين النظامين السياسي والاداري في 
الدولة الاسلامية ومدى تأثير كل مها بالآحر - فعندما اضطرب حبل التنظيم 
الاداري انفرط عقد النظام السياسي دفع الثليفة عثمان بن عفان حياته ثمناً هذا 
الاضطراب الاداري في الدولة.' 


(۱) کرد عل امرجم الساہق ص .٠۳۹‏ 
(۲) الد كتور ابراه المدوي - النظم الاسلامية ص ٠٠١‏ . 
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وکان الثائرون قد فوضوا علي بن ابي طالب بسؤال عشمان عن تولیته لأقار به 
أمور المسلمين أو إيثاره لمم دون من هم أكفاً وأقدر منهم فدافع عثمان عن 
نفسه بأنه م یول أحد أقار به وإلا وقد سبقه کل من ابی بکر وعمر ي تولیته 
وضرب مثلاً معاو ية بن أبي سفيان وا مغيرة بن شعبة وذكر أن بعض من ولاهم 
عمر کانوا أقار به وانه ول شبیهاً من ولاهم عمر في ولایته وره ولقد رد عليه 
علي (أن عمر کان يطأ على صماخ م ول إن بلغه عنه صرف جلبه ثم بلغ به 
أقصى العقوبة وأنت لا تفعل» ضعفت» ورفقت على أقاربك ) ولا قال عثمان 
(هم أقرباؤك أيضاً) رد عليه علي (أجل إن رجهم مني لقريبة ولكن الفضل 
ي غیرهم) . 

والواقع أن اخحتيار عشمان للولاية أناس من ذوي قرابته سبقت همم الولاية في 
عهد اللليفتين السابقين مشهود همم بالكفاءة والأمانة يدفع عنه هذا الاتپام خحاصة 
- وكا ذهب القاضي أو بكرالعربي ‏ أن الولاية اجتاد أي أا من المسائل 
التي يتحرى فيا الحاكم احتيار الاكفاء والأقدر من المسلمين ‏ فان أصاب فله 
أجران وإن أخطأ فله أجره _ وإن عثمان ولى من أقاربه شبيماً من ولاهم عمر 
من أقاربه على اعتبار أم مظان للأمثل من المسلمين ‏ لذلك فقد أجع أهل 
السنة على أن عثمان كان إماماً على شرط الاستقامة الى أن قتل وأجعوا أن 
قاتلیه قتلوه ظلماً ,۲ 


کا دافعت م ا لمؤمدين عائشة عن الخليفة عثمان فقالت: كان الئاس 
يتجنون على عثمان و يزورون عليه أعمالا ويأتونا بالمدينة يخبروننا عنم فننظر 
في ذلك فنجد عشمان بريئاً تقياً وفياً ونجدهم فجرة غدرة كذبة فلا قووا كاثروه 
واقتحموا عليه داره واستحلوا الدم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام بلا ترة ولا 
عذر". 
(۱) ابن الأثر الكامل في التارڀخ ج ٣‏ ص ١۷ء ۷١‏ نقلاً عن الدكثور فؤاد عبد المنعم ميدأ امساواة 
في الاسلام ص ۵, 
(۲) البغدادي _ أصول الدين سئة ٠۹۲۸‏ ص ۲۸۷ نقلاً عن الد كتور فؤاد عبد المنعم المرجع السابق ص 
۰۹ 
(۳) الد کتور فؤاد عبد المنعم ۔ المرجع السابق ص .۲٠۲‏ 


الامام على رضى الله عنه: 

يقول الماوردي أن الامام على احتاج حين تأخحرت إمامته واختلط الناس فيا 
وتجوروا إلى فضل صرامة في السياسة وزيادة تيقظ في الوصول إلى غوامض 
الاحكام ‏ فكان أول من سلك هذه الطريقة ‏ ولم يخرج فيا الى نظر المظالم 
ا محض لاستغنائه عنه وقال في المنبرية صار ثما تسعاً ‏ وقضى في القارصة 
والقامصة والواقصة بالدية أثلاثاً ‏ وقضى في ولد تنازعه إمرأتان با أدى إلى 
فصل القضاء' . 
طالب رضي الله تعالی عثه" . 

وقد جأ علي بنفسه وهو أمير الؤمنين الى القاضي صاحب المظال ختصماً يودي 
ف درع کان ف حوزة ة الهودي فطلب القاضي من علي ین أي طالب شاهدین 
فأتى له بابنه الحسن ومولاه قر وكان مذهب علي قبول شهادة الولد لوالده 
بخلاف مذهب القاضي الذي يرى العمل بالحديث القائل إن الولد لا يشهد 
لوالده وان الوالد لا یشهد لولده فلم یأحذ القاضي بشهادة الحسن وقبل شهادة 
قنبر وحکم القاضي لصالح اليهودي_ الذي قاتل في واقعة صفين متدرعاً بتلك 
الدرع". 

ولقد سير أمير المؤمنين علي جيشاً لناحية من النواحي فكتب إلى عماله الذين 


مر الجيش بعمالتم ما لفظه : 


( أما بعد فإني قد سيرت جنوداً هي مارة بكم إن شاء الله وقد أوصينهم ما 
يجب الله عليهم من كف الأذى وصرف الشذى ( أي الشر  )‏ وأنا أبراً إليكم 
والى ذمتكم معرة الجيش إلا من جوعة المضطر لا جد عنها مذهباً إلى شعب فنكلوا 
(١)‏ الأحكام السلطانية ص ۷۸ النويري س نهاية الأرب ص .٠۹۹‏ 
(۲) خطط المقريزي ‏ المجلد القالٹ ص ٠١١‏ . 


(۳) الشيخ بخيت الطيعي ‏ حفيقة الاسلا وأصول ۱ ص ۱4۸ ومشرفه امرجم السابق 
۰.۹ 
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من تناول منم شيئاً ظلماً عن ظلمهم وکفوا يدي سفهائکم عن مضادتم 
والتعرض لمم فيا إستشنيناه منيم ‏ وأنا بين أظهر اليش فادفعوا إلي مظالمكم 
وماعراكم ما يغلبكم من أمرهم ومالا يطيقون رفعه إلا بالله وي فأنا أغيره معونة 
الله إن شاء الله ), 


وکان علي رضی الله عنه يكلف أحياناً بعض عماله بالتفتيش على أعمال 
عمال بعض أجزاء من الدولة الاسلامية ‏ فقد ذكر أبو يوسف في كتابه الخراج 
أن بعض علاء أهل الكوفة ذكروا أن على ابن أبى طالب رض الله عنه كتب 
إلى كعب بن مالك وهو عامل ا ۰ 


( أما بعد فاستخلف على عملك واحرج في طائفة من أصحابك حت تر 
بأرض السواد كورة كورة فتسأمم عن عمالمم وتنظر في سيرتهم حتى تر من كان 
منم بين دجلة والفرات ثم إرجع الى البهقباذات ( بقباذ اسم لثلاث كور 
ببغداد من أعمال سقي الفرات مسوبة إلى قباذ بن نيروز والد أنوشروان 
العادل ) فتول معونتها واعمل بطاعة الله فيا ولاك منه". 


وکان الامام علي يحتار الولاة من أهل التقوى والقدرة وکان يوصيہم بقوله : 
( أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى 
من رعيتك ). 


ويقول ( إختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك مما لا تضيق بهم 
الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الذلة.... ثم أنظر في أمور عمالك 
فاستعملهم إلحتباراً ولا ولمم محاباة واثرة فإنها جاع من شعب ال جور والئيائة... 
ولن تقدس أمة لا يؤحذ للضعيف فا حقه من القوي غير متتعتم)". 
(۱) سيدي المریر ‏ الرجم السابق ص .۲١‏ 
(۲) اہو يوسففب - الاراج ص ١۱۸‏ وترجمته الفرنسية ص .۱۸١‏ 


(۳) مفتبسي السياسة وسياج الرياسة بشرح عمد عبده نقلاً عن الد كتور فؤاد عبد انعم امرجم 
السابق ص ٠٠۳‏ . 
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ولعل في القصة التالية دليلاً على مبلغ حرص اللفاء الراشدين على العدل 
والمساواة بين النصوم مها كانت درجا تم ودیاناتہم س فقد حدث في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب أن بهودياً شكى إليه علياً ‏ فلا مثل كلاهما بين يدي الخليفة 
حاطب عمر اليهودي باسمه بيا وجه الخطاب إلى علي بكنية إذ ناداه س كا 
جرت عادته ( يا أبا الحسن ) فغفضب عل فقال عر( اکت أن پکون 
حصمك بهودياً وأن نمثل معه أمام القضاء على سواء) فقال له علي ( لا ولكني 
غضبت لأنك م تسو بيني وبینه بل فضلتني عليه إذ خاطبته باسمه بیڼا خاطبتني 
بكنيتي)( فقد كان الخطاب بالكنية من أساليب التعظم للمخاطب)٠.‏ 


خلاصة : 


تلك كانت بعض اللامح العامة في حياة اللفاء الراشدين تشهد بعدهم 
وحرصهم على قع الولاة وكشف أحوال المعتدين منم لردعهم مها اختلفت صور 
الظلم وتنوعت أساليبه. 


وإذا تقرر ذلك فقول الاوردي ومن تبعه (إنه لم یندب للمظام من اللفاء 
الأربعة أحد ‏ لأنهم في الصدر الأ ول مع ظهور الدين عليهم بين من يقوده 
التناصف إلى الحق أو يزجره الوعظ عن الظلم ‏ ونما كانت المنازعات تجري 
بيهم في أمور مشتبة يوضحها حكم القضاء _ فإن تجور من جفاة أعرابهم متجور 
ثناه الوعظ أن يدبر وقاده العف أن يحسن _ فاقتصر خلفاء السلف على فصل 
التشاجر بيهم بالحكم والقضاء تعييناً للحق في جهته لانقيادهم إلى التزامه... 
إلى أن قال فكان أول من أفرد للظلامات يوماً يتصحف فيه قصص التظلمين 
من غير مباشرة للنظر عبد الملك بن مروان). 


وقول ابن العربي في أحكام القرآن _ ( وأما ولاية المظام فهي ولاية غريبة 
أحدثها من تأخر من الولاة ‏ ثم قال وأول من جلس إليه عبد املك بن مروان 


(۱) رشید رضا س تفسیر المنار ج ٦‏ ص 4۲١‏ قلا عن الد كتور فؤاد عبد المنعم المرجع السابق ص .٠٠١١‏ 
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ر إلى قاضبيه ابن إدریس  )‏ فإ ما قاله اماوردي وابن العري لا پتبانی مع 
: قدمنا من أن الخلفاء الراشدين كانوا ينظرون في المظالم إذ أن مرادهم _ كا 
يقول سيدي المرير ‏ إن الخلفاء لم ينتصبوا ذه المهمة انتصاباً حاصاً بل كانت 
مهمتهم مندرجة في أعمال الخلافة كا كان القضاء في أول الأمر وما كونت 
ها صورة مستقلة إلا فيا بعد ذلك إذ كثرت قضايا التعدي والظلم من أرباب 
السطوة والجاه حى ألا الحال إلى تخصيص تلك القضايا مجلس للاظر فى 
خصوصها فكان بعض اللفاء يحتفظ بالنظر فيا لنفسه فلا يقوم لذلك أحداً 
ويعين لذلك يوماً أو يومين ني الأسبوع يستعد فيه لقابلة خصوص أرباب 
الظالم م وكان البعض يقدم لذلك اظراً خاصاً يكون له من السطوة ما للأمر 
حسپا ساني تفصیله٠.‏ ۰ 

المبحث الثاني 

ي عصر بني أمية 


كانت الدولة الأموية لا تستعمل من العمال إلا من ثبتت كفايته ونجدته في 
تأييد سلطاا محضوها النصح ولا ينقضون عن تعهد حال الناس وكشف 
ظلاماتهم واتخاذ الطرق المفضية إلى ما فيه راحتهم ‏ وإذا تبرم آهل قطر بتدابیر 
من وليم ينقله الليفة إلى قطر آحر يستعيض عنه أكفأً منه ‏ يريد عاملاً 
حقيقياً للعمل لا عملا لعامل يرزقه'. 

وقد أوصى معاو ية أحد أقاربه من إستعمله فقال: لا تبيعن كثيراً بقليل 
وحذ لنفسك من نفسك واكتضف فما بينك وبين عدوك بالوفاء تخف عليك المؤونة 
وعلينا منك وافتح بابك للئاس. 

وقال لآخر إذا أعطيت عهداً فوفي به ولا تخرجن منك أمراً حتى تبرمه م فإذا 
حرج فلا يرون عليك ولا تطمعن أحداً في غير حقه ولا تيسن أحداً من حق له. 


.؟١ سيدي المرير  المرجع السابق ص‎ )١( 
ء٠١٣١ کرد علي بے الاسلام والحضارة العربية ج ۲ ص‎ )۲( 
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تلك قواعد وضعها معاوية لعماله وفيا شيء من الأساليب لكف الئاس 
بعضهم عن بعض وإرضاء كل واحد جحقه وتوفير ثقة الرعايا بولا تهم' . 


أوعز زياد إلى والي حراسان أن يصطفي لمعاو ية الصفراء والبيضاء فلا يقسم 
في الاس ذهباً ولا فضة عملا بكتاب ورد عليه من الخليفة س فكتب والي 
حراسان إلى زياد - بلغي ما ذكرت من كتاب أمير ا لمؤمدين وني وجدت كتاب 
الله تعالى قبل كتاب أمير المؤمدن وأئه والله لو أن الساء والأرض كانتا رتقاً عل 
عبد ثم ات الله جعل له رجا والسلام  .‏ وقسم الفيء بين الناس من الذهب 
والفضة ولم ينفد ما أمر به الئليفة من أمر يجحف بأرباب الاستحقاق ني العطاء 
من الجند والعمال ‏ ذلك لأنه رأى في ولايته ما م ببره الخليفة ولا عامله الأكبر 
زیاد. 


وكتب معاو ية إلى عامله على مصر أن زد عل كل رجل من القبط قيراطاً 
س فكتب إليه كيف أزيد عليم وني عهدهم أن لا يزاد علييم. وهذا ما يشعر 
ما كان للعامل الأمين في عهد معاو ية من الحرية فيا يرتئيه لاصلاح عمله'. 


ويذكر كرد علي أن أحد العلماء سئل أيام معاوية كيف تركت الناس 
فقال ترکتېم بین مظلوم لا ینعصف وظام لا ینتېي لأنه کان یرید أن تکون إدارة 
املك على عهد اہن أي سفیان کا كائت ني عهد عمر بن الاطاب ‏ وفاته أن 
لكل عصر طريقشته ورجاله ن وأرباب الصلاح يتومون أن العدل المطلق 
يستفيض ني الئاس بأمر من الظيفة أو بعناية عماله وحدهم _ وأن كل خير لا 
يأي إلا من السلطان _ أما امحكون فليس همم كبير أثر في إفاضة العدل في 
العام ولا تلحق بهم تبعة". 


)0 الرجع السابق ونفس الصفحة, 
(۲) الرچم الساہق ص .٠١۹١‏ 
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وقال الطبري: لا حضر معاو ية أوصى بنصف ماله أن يرد الى بيت الال 
کأنه أراد أن يطيب له الباقي لأن عمر قاسم عماله'. 


ولا تجاهر الناس بالظلم والتغالب ولم تعد تكفهم زواجر العظة عن القانع 
والتجاذب احتاجوا في ردع التغلبين وإنصاف الغلوبين الى نظر المظالم الذي 
متزج فيه قوة السلطنة بنصفة القضاء. فكان أول من أفرد لاظلامات يوماً يتصفح 
فيه قصص التظلمين من غير مباشرة للاظر هو عبد املك بن 'مروان (١٦-٦۸ه)-‏ 
)۷9-1۸6 م( فكان إذا وقف منها على مشكل أو إحتاج فيا الى حكم منفذ 
رده إلى قاضیه ابن إدریس اولاني فینفذ فيه أحکامه _ فکان أبو ادريس هو 
المباشر وعبد املك هو الآمر". 


فكان الطرفان يقبلان هذا الحكم لعلمهم بأن الأمر محال إلى القاضي من 
الحليفة وأن الثظيفة يعلم بكل ظروف الموضوع _ ومعنى هذا أن حكم القاضي في 
هذه الحالة يكتسب قوته من أمر الاحالة فكأنه حكم صادر من الخليفة". 

ويروي الجهشياري أن عبد الملك بن مروان بلغه أن بعض كتابه قبل هدية 
فأحضره وقال له _ والله إن كنت قبلت هدية لا تنوي مكافأة المهدي ها إنك 
لئم دنيء ‏ وإن كنت قبلتها تستكنفي رجلا ل تكن تستكفيه لولاها إنك 
لنائن ‏ وإن كنت نويت تعويض المهدي عن هديته وأن لا تخون له أمانة ولا 
تثلم له دين فلقد قبلت ما بسط عليك لسان معامليك وأطمع فيك ساثر 
مجاوريك وسلبك هيبة ساطانك ثم صرفه عن عمله“. 


و يقول الدكتور ‏ مصطنى الرافعي إن من ينظر في سيرة عبد املك بن مروان 


.١١١ الرجع السابق ص‎ )١( 

)( الماوردي ‏ الأحكام السلطائية ص ٠۷۸‏ النو يري لهاية الأ رب ص ۲۹ نحطط القريزي ص 
-۱1۲۷. 

(۳) الد کور فؤاد مهنا مسؤولية الادارة ف تشريعاٽ البلاد العر بية ۱۹۷۲ ص ۲٣‏ . 

(4) ككتاب الوزراء والكتاب للجهشياري _ حتقه مصطفى السقا وآخرون الطبعة الول ٠۹۳۸‏ 
ص ٤٤-٤۳‏ 
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يستطيع أن يحصر هذا النوع من نظر المظالم في أضيق الدوائر ‏ ويجصره كذلك في 
هوى عبد الك ومشيئته لأن عبد اللك هو صاحب الحجاج بن يوسف المشهور 
بإيقاع المظالم حتى فسقه جهور الامة من المسلمين. 


وأوقعم الحجاج المظالم والقتل في أمة المسلمين إذ فقدوا الدولة وعبد الملك 
خحاصة _ وقتل الحجاج لسعيد بن جبير أمر تفزع منه النفوس . 


ويبدو أن عبد الملك أنشاً ديوان المظالم لقضايا بذاتها يمه أمرها أو ليوهم 
الناس أله يرد مظالهم ويقضي مم بجقوقهم _ ولكته نفسه أوقع مظام وغصب 
غصوباً ووهب بني أمية ما ليس لحم وقد قضى عمر بن عبد العزيز حين ولي 
الخلافة برد مظالم عبد الملك وتزيق سجلاتها . 


وقد دافع عبد الملك بن مروان عن سياسته يوماً فقال: أنصفونا يا معشر 
الرعية تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا ولا ي أنفسكم بسيرة 
رعية أبي بكر وعمر ‏ لسأل الله أن يعين كلا على كل'. 
عمر ہن عبد العریز (۹۹ ۱١۱‏ ه) س (۷۱۷ د۷۲۰ م) 

ثم زاد من جور الولاة وظلم العتاة واغتصاب الأموال في دولة بني أمية ما ۾ 
يكفهم عده إلا أقوى الأ يدي وأنفد الأ وامر ‏ فكان عمر بن عبد العزيز رجه 
الله أول من ندب نفسه للنظر في المظالم فردها وراعى السان العادلة واعادها". 


عمر یبدا بنفسه 


ثم بدأ عمله في حلافته برد المظالم بادئا بنفسه فنظر إلى ما في يديه من أرض 
أو متاع فخرج مئه حتى نظر إلى فص في خاتم کان ي يده فقال ‏ هذا 
)١(‏ الدكتور مصطفى الرافضسي س التنظيم القضالي في لبائ ۱۹٩۹‏ ص ٩۷‏ ۹۸. 


() کرد علي الاسلام والحضارة العربية ج ۲ ص ١١ا.‏ 
() انيري س ابه الأرب ص ۲۹۹ والاوردي ۔ہ الأحكام السلطانية ص ۷۸. 


¥۲ 


أعطانيه الوليد من غر حقه ما جاء من أرض المغرب فرده. 


وحرج نما كان في يده من القطائع ورده الى المسلمين ‏ ولا أزمم أن يرد ما 
لديه أمر فنودي ي الناس الصلاة جامعة وصعد المبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 
( أما بعد فإن هؤلاء القوم ( يقصد الأمويين ) قد كانوا أعطونا عطايا ما كان 
ينبغي مم أن يعطوناها وإن ذلك قد صار الي ليس علي فيه دون الله حاسب 
إا وأني قد رددتها وہدأت بنفسي وأهل ٻيتي أقراً يا مزاحم ) وقد جيء 
قبل ذلك بسقط فيه تلك الكتب فجعل مزاحم پقرا کتاباً کتاباً فیآخذه عبر 
و بيده مقص فيقصه به حت لم يبق فيه شيء الا شقه. 


عمر يشي بأهل بيته 


ثم ثنى بزوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان وكان عندها جوهر أمر ما به 
أبوها م ير مثله فقال هما إحتاري إما أن تردي حليك الى بيت الال وإما أن 
تأذني لي في فراقك _ فإني أكره أن أكون أنا وانت في بيت واحد س قالت لا 
بل أختارك يا أمير المؤمدين عليه وعلى أضعافه لو كان لي فأمر به فحمل حت 
وضع ني بيت مال المسلمين _ فلا مات عمر واستخلف يزيد بن عبد الملك قال 
لأحته فاطمة إن شئت رددته إليك قالت فإني لا أشاؤه _ طبت عله نضفساً في 
حياة عمر وارجع فيه بعد موته ‏ لا والله ابداً - فلا رأى ذلك قسمه بين هله 
وولده. 


ثم حمل عمر بن عبد العزيز بني مروان على النزول عا كان في يديهم من 
الأموال بغر إستحقاق وردها إلى ذوها. ' 

وقد روي أنه لا منم قرابثه نما کان يجري علهم من أرزاق الاصة وأحذ 
مهم القطائع التي كانت ني أيديم شكوه إلى عمته أم عمر فدخحلت عليه فقالت 
إن قرابتك يشكونك و يزعمون أنك أخحذت مهم حخبز غيرك س فقال ما متعم 
حقاً أو شيثاً كان مم فقالت إني رأينهم يتكلمون وإني أحاف أن يميجوا عليك 
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يوماً عصيباً ‏ فقال كل يوم أحافه دون يوم القيامة لا وقاني الله شره. 


فلا رجعت إلى بني أمية قالت هم ذوقوا مغبة أمركم في تزويجكم آل عمر بن 
الخطاب' . 
عمر ينصف الذمیین من ظلم قرابته 

وروي أنه جاءه رجل ذمي من أهل حمص فقال يا أمير المؤمنين أسألك 
کتاب الله قال وما ذاك؟ قال العباس بن الوليد بن عبد الملك إغتصبني أرضي 
والعباس جالس ‏ فقال له يا عباس ما تقول : فال أقطعنيها أمير المؤمنين 
الوليد بن عبد الملك وكتب لي بها سجلاً _ فقال ما تقول يا ذمي؟ فقال يا أمير 
كتاب الوليد بن عبد الملك وأمر العباس بأن يرد ضيعة الذمي عليه. 


کا رد لبعض الناس من حص حوانيت كان الوليد بن عبد اللك قد أقطعها 
لا نه روح" . 
عمر وخصمه بتحا كمان للقضاء 


وقدم على عمر رجل من حلوان إدعى أن والده عبد العزيز لا كان والياً على 
مصر أقطعه عبد الملك بن مروا أرض حلوان فورثها عمر واخوته ‏ فقال عمر إن 
ل فا شركاء أحوة وأخوات لا يرضون أن أقضي فيا بغير قضاء قاض وقام 
معه الى القاضي فقعد بين يديه فتكلم عمر بجحجته وتكلم المدعي فقضى 
القاضي له فقال عمر إن عبد العزيز أنفق عليها ألف ألف درهم ‏ قال 
القاضي قد أكلتم من غلا بقدر ذلك _ فثلجت نفس عمر بحكم القاضي وتال 
وهل القضاء إلا هذا تالله لو قضيت لي ما وليت لي عملا س وخحرج الى 
الرجل عن حقه". 
)١(‏ عمربن عبد العزيز لأحد زكي صفوث ص ١١ء‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۸. 
(۲) زکي صفوت _ عمر بن عبد العزيز سلسلة اقرا دار العارف ص ۲ه وما بعدها, 
(۳) کرد علي الادارة الاسلامية س امرجم السابق ص ۸۷. 
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وتتابع الناس ني رفع المظالم إليه _ فا رفعت إليه مظلمة إلا ردها سواء 
e‏ حت أخذ أموال بني مروان وغيرهم ما صار إلمم 

وكان يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة وكان يكتني باليسير 
TS‏ 
طلم الولاة قبله للناس ‏ وقد ذكروا أنه أنفذ بيت مال العراق في رد المظالم حقق 
حمل إلا من الشام'. 


العدالة البطيثة ظلم 


وكان عمر بن عبد العزيز حريصاً على سرعة البت في المظالم وكان يعطي 
عماله وولاته حرية في هذا الشأن حتى لا يضر تأحير البت فيها مصالح الأهالي 
فقد كتب إلى عامله على اليمن: أما بعد فإني أكتب إليك آمرك أن 

ترد على المسلمين مظالمهم فتراجعني ولا تعرف مسافة ما بيني وبينك ولا تعرف 
BI‏ 
أردها عفراء أو سوداء ‏ فانظر أن ترد على المسلمين مظالمهم ولا تراجعني . 

وأكد هذا الخليفة العادل نفس السياسة لسائر ولاته حيث كتب إلى عامله 
على الكوفة ( إنه يخيل إلى أني لو كتبت إليك أن تعطي رجلا شاة لكتبت إِلي 
أضان ام ماعز ‏ فإن کتبت باحدھا کنہت ال أصغیر أم کبیر_ فإن کتبت 
إليك كتبت إلي ذكر أم أنثى _ فإذا أتاك كتابي هذا في مظلمة فاعمل به ولا 
تراجعني )' . 
احرص ني اختيار الولاة 

ولم يشهد مثل تحري عمر في اخحتيار العمال وتعليمهم إحسان العمل وكان 
يرى كل مظلمة تقع ني أقصى البلاد إذا لم يردها ولم يكشف ظلامة صاحبا 


0( سيرة عمر بن عبد العزيز لاہن عبد الحكم ص .۱١١‏ 
() النظم الاسلامية للد كتور ابراهم العدوي ص .۲۱٤-۲۱۳‏ 


كأنه هو فاعلها أو على الأقل المسؤول عا وإذا شكى إليه عامل وتحقق ظلمه 
خا مقي ولا عة ن شرا يجه ابه بت وكات لا يفا يبحت عن سيرة 
عماله ورضا الناس عنم وإذا عزفم لا یستعین بم بعدها آہداً - کتب إلى 
أحد عماله ( أما بعد فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله 
عليك'). 


وقال أبو يوسف ‏ حدثني داود بن أي هند عن رياح بن عبيدة قال کنٽ 
مع عمر بن العزيز فقلت له أن لي بالعراق ضيعة وولدا فأذن لي يا أمير المؤمئين 
أتعاهدهم قال - ليس على ولدك بأس ولا على ضيعتك ضیعةٌ فلم أزل به حتى 
أذن لي فلا كان يوم ودعته قلث يا أمير المؤمدين حاجتك أوصني بها قال 
حاجتي أن تسأل عن أهل العراق وكيف سيرة الولاة فيم ورضاهم عنهم ‏ فلا 
قدمت العراق سألت الرعية عنهم فأخحبرت بكل خير عنم فلا قدمت عليه 
سلمت عليه وأخبرته بحسن سيرتهم في العراق وثناء الناس علهم ‏ فقال 
( الحمد لله على ذلك لو أخبرتني عهم بغير هذا عزلتهم ولم أستعن بهم بعدها 
أبداً ‏ إن الراعي مسؤول عن رعيته فلا بد له من أن يتعهد رعیته بکل ما 
ينفعهم الله به ويقربه إليه فإن من ابتلى بالرعية فقد ابتلي بأمر عظيم)". 


ابي عن التعذيب في نحصيل الخراج 


وكان عمر بن عبد العزيز ينهي عن تعذيب الرعية عند تحصيل الخراج _ فقد 
ذکر أبو يوسف قال حدثني عبد الرحن بن ثوبان عن بيه قال کتب عدي بن 
أرطأة ( عامل كان لعمر بن عبد العزيز ) إليه ‏ ( أما بعد فإن أناساً قبلنا لا 
يدون ما علہم من اراج حت سهم شيء من العذاب  )‏ فكتب إليه عمر 
( أما بعد فالعجب كل العجب من إستئذانك إياي في عذاب البشر كأني جنة 
لك من عذاب الله وكأن رضاي ينجيك من سخط الله إذا أتاك كتابي هذا فن 
(۱) کرد علي الادارة الاسلامية ص .٠١١‏ 
(۲) اللراج لاي يوسف ص ۱١١‏ فوالترجم للغة الفرنسية ص ,۱۸۳-١۹۸۲‏ 
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أعطاك ما قبله عفواً وإلا فأحلفه _ فوالله لأن يلقوا الله ججناياتهم أحب إل من 
أن ألقاه بعذابهم والسلام' . 


قال وأنى عمر رجل فقال يا أمير المؤمنين _ زرعت زرعاً فر به جیش من 
أهل الشام فأفسدوه ‏ قال فعوضه عشرة آلاف"'. 


العدل في القتال 


ول يقف عدل عمر بن عبد العزيز عند هذا الحد بل تجاوزه الى العدل في 
القتال فقد شكا أهل سمرقند بأن قتيبة بن مسلم القائد الاسلامي قاتلهم قبل 
أن يعرض عليم الاسلام أو العهد _ فنصب المحاكم العادل القاضي الذي ينظر 
في هذه القضية ‏ وقد ذكر المؤرح الكبير ابن الأثير حبر هذه القضية فقال: 
( قال أهل سمرقند لواليم قتيبة ظلمتا وغدر بنا فأخحذ بلادنا وقد أظهر الله 
العدل والانصاف فأذن لنا فليقدم منا وفد على أمير المؤمنين فأذن همم فوجهوا وفداً 
إلى عمر ‏ فكتب لمم إلى سليمان والهم ( أن أهل سمرقند شكوا ظلماً وتاملاً 
من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم فإذا أناك كتابي فأجلس لمم القاضي 
فلينظر ني أمرهم فإن قضى ممم فاخرج العرب إلى معسكرهم كما كانوا قبل 
قتيبة ‏ فأجلس م القاضي فقضى بأن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم 
وينابذوهم على سواء فيكون صلحاً جديداً أو ظفراً بعئوة _ فقال أهل الصفد 
ہل نرضی ہا کان ولا نحدث حرباً وتراضوا بذلك". 


رد .مصاریف الشاکی إلیه 


وقال ابن عباس قدم رجل إلى عمر بن عبد العزيز شاكياً عامله عدي بن 
أرطأة لعدم تسليمه أرضاً له _ فأمر عمر برد أرضه إليه ثم قال له كم أنفقت في 
(۱) الازاج لأب یوسف ص ۱۱٩‏ وترجته بالفرنسية ص ۰۱۸٤-۱۸۳‏ 
(۲) الازاج لأ يوسف ص ١١١‏ وترجته بالفرنسية ص .1۸٤١‏ 
(م) ابن الأثبر تاریخ الکامل + ه ص ۲۲ و۲۴ أبوزهرة امرجم السابق ص ١4ء‏ كرد علي المرجع 
السابق ص ١۱۳‏ الشيخ الخضري المرجع الساہق ج ۲ ص ,۱۸١‏ 
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وهو حير من مائة ألف _ فقال عمر إا رددت عليك حقك فاخبرني كم أنفقت 
فقال ستین درهاً فأمر له من ٻيٽ الال . 


تبدل الال بعد عمر 


ولم يكد عمر بن عبد العزيز ياحق ولاه حتى عادت الدولة الى سابق عهدها 
إلا قليلاً وعزل يزيد بن عبد املك عمال عمر بن عبد العزيز جيعاً ‏ وأعاد 
سب علي على المنابر وكتب إلى عمال عمر (أما بعد فإن- عمر كان مغروراً 
غررقوه أنتم وأصحابكم وقد رأيت كتبكم إليه في إنكسار اراج والضريبة- 
فإذا أتاكم کتابي هذا فدعوا ما کنتم تخرفون هن هده ا الئاس إلى 
طبقتهم الأ وى أخحصبوا أم أجدبوا أصبوا أم كرهوا حيوا أم ماتوا والسلام)!. 
المبحث الثالك 


العصر العباسي 


وبعد عمر بن عبد العزيز أهملت ولاية المظالم إلى أن آل الحكم إلى آل 
العباس فأحيوا هذه السئة وساروا على النهج الذي سار عليه من قبل عبد الملك 
بن مروان وعمر بن عبد العزيز من خلفاء الدولة الأموية 


فكان أبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسيین تم باحتيار عماله ويقول ما 
کان أحوجنی N N‏ 
له يا أمیر امؤمنین من هم؟ ‏ قال هم أركان الك ولا يصلح الملك إلا بهم 
أما أحدهم فقاض لا تأحذه ني" الله لائمة والآخر صاحب شرطة ينصف 
الضعيف من القوي . والثالث صاحب خراج يستعصي ولا يظلم الرعية فإني عن 
ظلمها غني والرابم صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة". 


(۱) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحكم ص .٠۲١١‏ 
0( كرد علي ب الاسلام والليضارة العربية ج ۲ ص ۰۱۹۰ .٠١۹۱‏ 
(م) الشيخ النضري ‏ تاريخ الأمم الاسلامية ‏ الدولة العباسية ص ۸۲. 


V۸ 


وذكر الحارث بن أسامة في كتابه المعروف بكتاب الخلفا في أخبار المنصور 
أن الخر إتصل به أن أحداثاً من الكتاب يزورون في ديوان داره فأمر بإحضارهم 
وتقدم بتأديهم فأنشد أحدهم شعراً معتذراً وملتمساً العفو فأمر بتخليتهم' . 

وحکي أنه نقل على كتاب المنصور تفقده الأعمال ومراعاته ما فأغروا أحد 
حدمه بان یزین له شرب النبيذ حتى يتشاغل عنم فلا تنبه المتصور إلى أنه 
إنشغل عن تفقد أعماله دعا ما عنده من الشراب فهرقة وقال ما ينبغى ثل أن 
یشرب شیئاً یشغله". . 


ولا قدم ا منصور حاجاً كان محمد بن عمران الطلحي يتقلد قضاء المديدة 
فاستعدی عليه الحمالون ‏ فكتب ابن عمران للمنصور للحضور مع الحمالين أو 
إنصافهم - فحضر المنصور مجلس الحكم فقضى عليه للحمالين وأمره بإنصافهم 
فسر الحليفة بالحكم عليه وقال للقاضي جزاك الله عن دينك وعن نبيك وعن 
حسبك وعن خليفتك أحسن ال جزاء". 


وحينا وقعم حلاف بين أمير المؤمنين أبو جعفر ا لمنصور وزوجته أم المهدي ببت 
يزيد الحميرية ‏ كان الغوث بن سليمان على قضاء مصر فاستقدمه الليفة وقال 
له: ( يا غوث إن صاحبتكم الحميرية خاصمتني إليه في شروطها ‏ قال غوث 
فقلت أيرضى أمير المؤمنين أن يحكي عليه؟ قال نعم فقلت إن الأحكام ها 
شروط أفيحتملها أمير المؤمئين؟ قال نعم س قلت يأمرها أمير المؤمدين أن توكل 
وکیلاً فوکلت حادماً ‏ وبعثٽ معه کتاب صداقها ‏ فقلت إن رأی مير 
الؤمنين أن يساوي الخصم في مجاسه فانحط عن فرشه وجلس مع الخصم ‏ قال 
غوث ودفع إلنّ الوكيل كتاب الصداق فقرأته عليه وقلت يقر أمير المؤمنين با فيه 
قال نعم قلت أرى في الكتاب شروطاً مؤكدة ما تم النكاح بينكا 
أرايت يا أمير الؤمنين لو حطبت إليم ولم تشترط هم هذا الشرط أكانوا 
(۱) کتاب الوزراء والكتاب للجهشياري سنة ۱۹۳۸ ص ٠۳١‏ . 


(۲) کتاب الوزراء والکتاب للجهشیاري ص .٠١۹‏ 
(م) کتاب الوزراء والکتاب للجهشیاري ص ۱۳۸-۱۳۷ . 


۷۹ 


يزوجونك ؟ قال لا _ قلت فہذا الشرط تم النكاح ‏ وأنت أحق من وف ها 
بشروطها' . 


المهدي: 
کان الهدي هو أول من جلس للمظام من بني العباس'. 


وكان المهدي حليفة عادلاً يجلس للمظالم بنفسه وبين يديه القضاة فيزيل عن 
الناس مظالمهم ولو كانت قبله _ وكان إذا جلس للمظالم قال أدخلوا علي 
القضاة فلو لم يكن ردي للمظالم إلأ للحياء مهم لكفى". 


شكوى ضد الخليفة 


قال المسور بن مساور ظلمني وكيل المهدي وغصبني ضيعة لي فأتيت 
سلاماً ‏ صاحب المظالم وأعطيته رقعة مكتوبة فأوصلها للمهدي وعنده عمه 
العباس بن محمد وابن علاثة وعافية القاضي ‏ فأمر المهدي بإدخاله وسأله عن 
مظلمته فأخبرہ بہا فقال له ترضی بأحد هذین فقال نعم فقال تکلم فقال مساور 
أصلح الله القاضي إن هذا ظلمني في ضيعتي وأشار الى المهدي فقال القاضي ما 
تقول يا أمير المؤمنين _ قال ضيعتي في يدي فقال مساور أصلح الله القاضي سله 
صارت إليه الضيعة قبل الئلافة أو بعدها فقال المهدي بعد الخلافة _ فال 
القاضي أطلفها له قال قد فعلت؟ . 


وكان وفود البلدان يردون على المهدي من الأقالم الاسلامية لتهنئته بالثلافة 
فاجتمع ببابه كير من أشراف العرب ولوك الأقالم وکانوا یتب رکون به 


() عارف الیکدي ‏ القضاء في الإسلام ص ,۲٠-۲۲‏ 
(۲) کرد علي المرجع السابق ص .٠۳۹‏ 

(۳) الفخري لاہن الطقطقی ص ٠۷۹‏ . 

() الشيخ النضري . تاريخ الدولة العباسية ص ٠4‏ . 


و یتوسمون فيه ایر فقد کان مسا الهم با هم وساعياً فيا تصلح به 
أمورهم _ فاتخذ لمم من هذا الوجه مجلساً لرد المظالم ‏ ولم يكن قبله ني الدولة 
العباسية من ينظر في تعدي الولاة على الرعية وجورهم فيا يجبونه من الأموال' . 


وكان اهدي يجلس للمظالم وتدخل القصص عليه فارتشى بعض أصحابه 
بتقديم بعضها فاتخذ بيتاً له شباك حديد على الطريق تطرح فيه القصص وكان 
يدنله وحده فيأخذ ما يقع بيده من القصص أولاً فأول فینظر فيه فلا يقدم 
بعضها على بعض' . 


اهادي 


كان الليفة المادي يرى أن الناس لا يصلحون إذا حجب خليفتهم عم 
حى أنه قال للفضل بن الربيع الذي أقامه على حجابته بعد أبيه _ لا تحجب 
عني الناس فإن ذلك يزيل عني البركة ولا تلق إلي أمراً إذا كشفته أصبته باطلاً 
فإن ذلك يوقع الملك و يضر بالرعية . 


وقال مرة لعلي بن صالح إئذن للناس علي بالفلى لا النقرى ففتحت 
الأبواب فدحل الناس على بكرة أبيهم فلم يزل ينظر في امظالم إلى الليل". 


ذكر يحيى بن عبد الصمد أن أمير المؤمنين المادي خوصم إلى القاضي أبي 
يوسف ني بستان ‏ وكان الحكم في الظاهر للهادي وي الباطن خلاف ذلك 
فقال المادي لأبي يوسف ما صنعت في الأمر الذي نازع إليه فيه؟ ٠‏ 


فقال حصم أمير المؤمدين يسألني أن أحلف أمير المؤمدين أن شهوده شهدوا على 
)۱( جيل غغلة المدور. حضارة الاسلام في دار السلام ص ۰-۵ 
(۲) الشيخ الخضري - المرجع السابق ص ۸۸. 


۳( الشيخ ا خضري . المرجع السابق ص .٠٠١‏ 


۸۱ 


حق فتقال له المادي وترى ذلك؟ قال فقد کان ابن أبي ليلل يراه فقال أردد 
البستان عليه وإنما احتال عليه أبو يوسف لعلمه أن المادي لا يحلف' . 


هارون الرشيد : 


إهتم هارون الرشيد بالظالم وكان يجلس ا في كثير من الأحياف تنفيذاً 
للنصيحة التي وجهها إليه قاضي قضاته أبو يوسف في كتاب انراج إذ قال 
لھ 


( إن العدل وإنصاف المظلوم وتجدب الظلم مع ما في ذلك من الأجر يزيد به 

اراج وتکار به عمارة البلاد س والبركة مع العدل تكون وهي تفقد مع الور 
واللنراج المأخحوذ مع الجور تنقص البلاد به وتخرب ‏ هذا عمر بن الطاب رضي 
الله عنه ييي السواد مع عدله في أهل الراج وإنصافه لمم ورفعه الظلم عبم 

-ماثة ألف ألف والدرهم إذ ذاك وزنه وزن المثقال . فلو تقر بت إلى الله عز وجل يا 
أمير المؤمنين بالجلوس لظام رعيتك في الشهر أو الشهرين جل] واحداً تسمع فيه 
من المظلوم وتدكر على الظالم ‏ رجوت أن لا نكون ممن إحتجب عن حوائج 
رعيته ‏ ولعلك لا تجلس إلا مجلساً أو مجلسين حتى يسر ذلك في الأمصار والمدن 
فيخاف الظالم وقوفك على ظلمه فلا جترىء على الظلم و يأمل الضعيف المقهرر 
جلوسك ونظرك في أمره فیقوی قلبه و يكار دعاؤه ‏ فإن م مكنك الاستماع في 
الجلس الذي تجلسه من كل من حضر من المتظلمين نظرت في أمر طائفة منم في 
أول مجلس وني أمر طاثفة أحرى في المجلس الثاني وكذلك في الجلس الثالث 
ولا تقدم ني ذلك إنساناً على إنسان ‏ من حرجت قصته أولاً دعي أواً 
وكذلك من بعده ‏ مع أنه منى علم العمال والولاة أنك تبلس الاظر في أمور 
الاس يوماً في السنة ليس يوما في الشهر تناهوا بأذن الله عن الظلم وأنصفوا من 
أنفسهم - وأفي لأ رجو لك بذلك أعظم الثواب)؟. 
(۱) عارف الدکدي _ القضاء في الاسلام ص .۲١‏ 
() اراج لاي يوسف ص ۱١١-١١١‏ وترجته الفرئسية ص ۱۷١-۱۷۰‏ . 


A۸۲ 


مفتشون لنقصي الحقائق 


کا نصحه أو يوسف أيضاً بأن يبعث قوماً من أهل الصلاح والعفاف ممن 
يوق بدينه وأمانته يسألون عن سيرة العمال ‏ وما عملوا به في البلاد وكيف 
جبوا اراج على ما أمروا به وعلى ما وظف على أهل الخراج واستقر س فإذا 
ثبت ذلك عندك وصح أحذوا ما استفضلوا من ذلك أشد الأخذ حق يؤدوه بعد 
العقوبة الموجهة والنكال حى لا يتعدوا ما أمروا به وما عهد إلييم فيه _ فإن 
کل ما عمل به والي اراج من الظلم والعسف فإنا يحمل على أنه قد أمر به 
وقد أمر بغيره س وإن أحللت بواحد منم العقوبة الموجبة إنهى غيره وات وخحاف 
وإن م تفعل هذا بهم قعدوا على أهل امراج واجترأوا على ظلمهم وتعسفهم 
وأخذهم با لا يجب علييم. 


وإذا صح عندك من العامل والوالي تعد بظلم وعسف وخيانة لك في رعيتك 
واحتجاز شيء في الىء أو حبث طعمته أو سوء سيرته فحرام عليك استعماله 
والاستعانة به وان تقلده شيئاً من أمور رعيتك أو تشرکه ني شيء من أمرك بل 
عاقبه على ذلك عقوبة تردع غيره من أن يتعرض لل ما تعرض له وإياك ودعوة 
المظلوم فإنها دعوة مجابة' . 


عزل عامل ظام 


وکان الرشید إذا أحس من عامل له حيالة دېر له من صائب رأیه ما يدل 
على شدة غيرته على مصلحة ملكه ‏ فقد عزل علي بن عيسى عن خراسان 
وكتب إليه ( ... لقد عثت ني الأرض وظلمت الرعية وأسخطت اله وخليفته 
بسوء سيرتك ورداءة طعمتك وظاهر خيانتك ‏ وقد وليت هرثمة بن أعين مولاي 
ثغر نحراسان وأمرته أن يشدد وطأته عليك وعلى ولدك وكتابك وعمالك ولا بترك 
وراء ظهو رکم درهاً ولا حقاً لسلم ولا معاهد إلا أخذكم به حتی ترده إلى أهله 


(۱) انراج لاي پوسفب ص ۱١١‏ وترجمته الفرنسية ص ۰۱۹۹-۱۹۸ 


Ar 


س فإن أبيت ذلك وأباه ولدك وعمالك فله أن يبسط عليكم العذاب ويصب 
علیکم السیاط وجل بکم ما حل ہن نکث وغیر وہدل وخالف وظلم وتعدی 
وغشم إنتقاماً لله عز وجل بادئاً وخليفته ثانياً وللمسلمين وا معاهدين ثالثاً ‏ فلا 
تعرض نفسك للقي لا سوى هما واحرج نما يلزمك طاثعاً أو مكرهاً' . 


وکان يحدث أن يقاضي الناس الخليفة نفسه أمام قاضي القضاة أبو يوسف 
يدلنا على ذلك تلك الحادثة التي يرويها الحسن بن مالك إذ قال سمعت قاضي 
القضاة أبو يوسف يقول في مرضه الذي مات فيه والله ما زنیت قط والله 
ما جرٽ في حکم قط ولا حاف على نفسي إلا من شيء کان مني فقال له 
امسن ما هو؟ فقال : ۰ 


کان هارون الرشید یأمرني أن آنحذ قصص الناس فأقرأها ثم أوقع مم فيا 
محضره ‏ فكنت آخذها قبل ذلك بيوم فأتصفحها ‏ فجمعتا مرة فتصفحتا 
فإذا فيا قصة لنصراني ظلم من هارون الرشيد أمير المؤمدين ‏ في ضيعة في 
يده يزعم أنه غصبه إياها ‏ فدعوته فقلت له هذه الضيعة في يد من هي؟ 
قال في يد أمير المؤمنين ‏ فأردت تقريب الأمر عليه فقلت له من يبع ثمارها؟ 
قال أمير المؤمنين قلت ومن يجمع غلاها؟ قال أمير المؤمنين ‏ وجعلت كلا 
أردت منه أن يذكر خحصماً غيرأمير المؤمنين رد الخصومة فيها الى أمير ا لمؤمنين . 
فجعلت قصته مع قصص الناس - فلا كان يوم الجلس جعلت أدعو بالناس 
رجلا رجلا حت وقعت قصة النصراني بيدي فدعوته فدخل فقرأت قصته على أمبر 
المؤمنين فقال هذه الضيعة لنا ورثناها عن المنصور فقلت للنصراني _ قد 
سمعت الذي قال أفلك بينة على ما تدعي؟ قال لا ولکن خذ لي بيمينه قال 
فقلت مارون أتحلف يا أمير ا لمؤمدين؟ قال نعم فحلف وانصرف النصراي _ قال 


(۱) كرد علي الاسلام والضارة العربية ج ۲ ص ۲۱۷. 


A4 


أبو يوسف فا أخحاف على نفسي إلا من هذا _ قال الحسن وأي خوف في هذا 
وقد فعلت الذي فعلت؟ فقال أبو يوسف من تركي أن أقعده معه في مجلس 
الخصم'. 

وقد ذ کر مولوي حسيني Sli Mawlawi Husaini‏ عن الجهشياري أن جعفر 
البرمكي تول رئاسة ديوان المظالم في عهد الرشيد وقد فصل جعفر في يوم واحد 
وني ألف قضية خاصة ووقع عليها توقيعات موجزة وبعد الفحص تبين أن واحداً 
من تلك الأحكام لم ينقض وأن واحداً منها لم يكن ضد العدالةا. " 


المأمون: 


ما أن جاء الأمون بغداد حتى قبض على قياد املك قبضة الرجل الحازم 
وظهرت مواهبه ونبوغه في السياسة والادارة في زمن غلبت الفتنة على قلوب 
الئاس فاستعذپوها ولا مال له رضم به. وقال: یتخوف هائجاً هيج وبیوت 
امال فارغة: إن الناس في هذه المدينة على طبقات ثلاث: ظالم ومظلوم ولا 
ظالم ولا مظلوم فأما الظالم فليس يتونع إلا عفونا وإحساننا وأما المظلوم فليس 
یوقم أن ینتصف إلا بنا - ومن کان لا ظاباً ولا مظلوماً فبیته پسعه". 


المأمون يأمر بمحاكمة ابنه 


وكان الأمون يجلس للمظام في يوم الأحد - فض مرة من مجلس نظره 
فلقيته إمرأة في ثياب رثة متظلمة ‏ فقال ها المأمون من حصمك؟ فقالت القام 
على رأسك العباس بن أمير المؤمنين فقال الأمون لقاضيه يحيى بن أكثم وقيل 
لوزيره أحد بن خالد أجلسها معه وانظر بين فأجاسها معه ونظر بينهها جحضرة 
)٩(‏ دکتور عبد الفتاح حسن - القضاء الاداري في الاسلام ص ۳٠١‏ والد كتور فؤاد عبد العم 
مبدأ المساواة في الاسلام ص ٠۳۹‏ هامش ۲. 


(۲) الادارة العربية ترجة الد كتور العدوي ص .٠٠١‏ 
۳ كرد علي ب الاسلام والضارة العربية ج ۲ ص ۲ 


الأمون وجعل كلامها يعلو فزجرها بعض حجابه فقال له المأمون دعها فإن الحق 
أنطقها والباطل أخرسه وأمر برد ضياعها عليها' . 


وقعد مرة للمظالم فقدم إليه أصحاب :الحاجات فقضى ما شاء من حاجاتم 
وکان فہم نصراني من أهل کسکر کان قد صاح با أمون غير مرة وقعد له في 
طریقه فلا بصر به الأمون عرفه فأمر سلماً صاحب الحوائج أن يبطحه أرضاً 
و پضر به عشرین درة وقال لسلم قل له تعود تصيح بي فقال له سلم ذلك وهو 
مپطوح فقال الرجل أعود وأعود وأعود حتى تنظر حاجتي فابلغه سلم ذلك فقال 
هذا مظلوم موطن نفسه على القتل أو قضاء حاجته - ثم قال لأبي عياد أقض 
حاحة هذا كائئة ما كانت الساعة'. 


المأمون يتفقد بنفسه 


ووقع للمأمون غير مرة أنه كان يخف إلى الأقطار التي تنشب فا فتنة جديدة 
لا يعتمد على رجاله على كثرة الصالين فيم للعمل ‏ ولا انتقضت أسفل 
الأرض كلها مصر عربها وقبطها وأحرجوا العمال وخالفوا الطاعة وكان ذلك 
بسوء سيرة العمال فيم هبط المأمون مصر في امحرم ۲٠۷‏ هى وسخط على عامله 
عیسی بن منصور وأمر بحل لوائه وأمره بلبس البياض وقال م يكن هذا الحدث 
العظم إلا عن فعلك وفعل عمالك ‏ حلم الناس ما لا بطيقون وكتمتموني الار 
حت تفاقم الأمر واضطرب البلد وقال ما فتق علي قط فق في ملكتي إلا 
وجدىت سببه جور العمال". 


وکان المأمون یفکر في أمر رعیته أکثر من تفكيره ئي أمور نفسه ‏ كتب الى 


عامله على دمشق في التقدم إلى عماله في حسن السيرة وتخفيف المؤونة وكف 


(1) ال اوردي . الأحكام السلطائية ص ۸٥-۸4‏ وترجتا الفرئسية ص .٠۷١-۱۷۵‏ 
(۲) الشيخ اللضري ‏ امرجم السابق الدولة العباسية ص ۲۲۷. 
(۳) کرد علي المرجع السابق ص .۲۳١‏ 


A٦ 


الأذى عن أهل عله وأن يتقدم إلى عماله في ذلك أشد التقدمة وأن يكتب إلى 
عمال الراج بثل ذلك وكتب إلى جيع عماله في أجناد الشام واستجلب 
ا مأمون لساحة أرض الشام مساح العراق والأهواز والري ‏ وكان يعدل الخراج 
إذا شكا منه أهله _ كان العلاء ابن أيوب لا ولي فارس من قبل المأمون يكتب 
عهد العمال فيقرؤه من يحضره من أهل ذلك العمل ويقول أنتم عيوني عليه 
فاستوفوه منه ‏ ومن تظلم إليّ منه فعليّ إنصافه ونفقته جائياً وراجعاً - و يأمر 
العمال أن يقرءوا عهده على أهل عمله في كل جعة ويقول لمم هل استوفيتم ؟. 


وكتب بعض ولاة الأجناد إلى المأمون: أن الجند شغبوا ونهبوا فكتب إليه لو 
عدلت م يشغبوا ولو وفيت ل یښبوا وعزله عم وأدر عليهم أرزاقه 


وقد قال المأمون في وصيته للخليفة من بعده ( ولا يغفل أمر الرعية والعوام 
فإن املك بهم وبتعهدك مم الله الله فيهم وي غيرهم من المسلمين ولا ينتهين 
إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة إلا قدمته وآثرته على غيره من هواك وخذ 
من أقويائهم لضعفائهم ولا تحمل علم في شيء وأنصف بعضهم من بعض 
باحق بيهم وقرہم وتان بهم 


ولا أسند المأمون إلى عبد الله بن طاهر بن الحسين ولاية الرقة وحرب 
الخارجي نصر بن شبث وواه البلاد التي في طریقه لیکون حکه نافذاً مهیباً 
حتى تتهيأ له أسباب الظفر كتب إليه أبوه طاهر بن الحسين كتاباً في التدبير 
والرأي والسياسة تدارسه الناس وشاع أمره حتى بلغ الأمون فأمر بأن يكتب بذلك 
إلى جيع العمال في نواحي الأعمال ‏ وما ورد في هذا الكتاب ( لا تغمض عن 
رهبة منه أو حخافة وتفقد أمور الجند في دواو ينهم ومكاتهم وأدرر علييم 
أرزاقهم ... وأنظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية ... فوزعه بين أصحابه 


(۱) کرد علي المرجع السابق ص .۲۳٤‏ 
)۲( کرد علي المرجع السابق ص ۲۳۵, 
(۴) کرد علي ب الرجع السابق ۲۴۲. 


AY 


بالق والعدل والتسوية والعموم فيه ولا ترفعن مده شيثاً عن شريف لشرفه ولا 
عن غنى لغناه ولا عن كاتب لك ولا عن أحد من خحاصتك وحاشيتك ولا 
تأحذن منه فوق الاحتمال له ولا تكلفن أمراً فيه شطط واحل الناس كلهم على 
أمر الحق... واجعل في كل كورة من عملك أميناً يرك أخبار عمالك و يكتب 
إليك بسيرتهم وأعما لمم حتى كأنك مع کل عامل في عمله معاین لأمره كله ... 
وأفزد نفسك للرظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك 
والحتقر الذي لا علم له بطلب حقه ‏ فسل عنه أن مسألة ووكل بأمثاله أهل 
الصلاح من رعيتك ومرهم برفع حوائجهم وحالاتيم إليك لتنظر فيا ما يصلح الله 
به أمرهم ... وأكثر الأذن للناس عليك وأبرز للناس وجهك وسكن م حوإسك 
واحفض هم جناحك.... واعرف ما يجمع عمالك من الأموال و ينفقون منها ولا 
تجمع حراماً ولا تنفق إسرافا وأكثر جالسة العلهاء ومشاورتهم وغالطهم... )' . 


إن المأمون الذي يكون من جلة قوادة ورجال دولته هذا العظم لا بد أن 
المعتصم : 

يذكر سيدي الرير أن المعتصم كان شديداً في رده للمظالم حتى أنه كان 
ذاٿ يوم ماراً من دار المأمون إلى داره ‏ وكان شارع الميدان منتظماً بالنم فیا 
الجند ‏ وإذا بامرأة تبکى وتقول ابی إبنى ‏ وإذا بعض الجند قد أحذ إبنها 
فدعاه المعتصم وأمره أن پرد ابپا ا فا فاستدناه فدنا فقبض عليه بيده 
فسمع صوت عظامه ثم أطلقه من يده فسقط وأمر بإخراج الصبي إلى أمه". 

وکال وزير العتصم محمد بن عبد اللك الزیات يعاب عليه شدته ف معاملة 
العمال الذين يصادرهم ايانم في الأعمال _ وكان إذا قال له أحدهم ہا 
الوزير إرحني قال الرحة حور في الطبيعة". 


(۱) کرد علي المرجع السابق ص ۲۲۸-۲۲۵, 
(۲۷) سيدي الرير المرجع السابق ص ۲۸. 
(۳) الشيخ الخضري ‏ امرجم السابق ص ۲٣۴۳‏ . 


AR 


وكان الليفة الواثق إذا رأى على أحد عماله مظاهر الثروة في وقت قريب 
وتلك الثروة لا تقوم بها أرزاقه التي يتقاضاها حكم الليفة عليه بأنه خائن ولا 
جد أمامه إلا مصادرة هذه الأموال' . 


المهتدي : 


لا تولى المهتدي الخلافة حاول أن يعيد إلى الخلافة رونقها فأمر بإخراج 
المغنيين وا لمغديات من سامرا ونقلهم إلى بغداد وأمر بقتل السباع وإبطال الملاهي 
ورد الظام وجلس ليرفعها فرفعت إليه قصص في الكسور فسأل عنها فقال وزيره 
سليمان بن وهب شيئاً في تاريخ الراج منذ عهد عمر إلى عهد المنصور فأجاب 
امهتدي _ معاذ الله أن ألزم الناس ظلماً تقدم العمل به أو تأر أسقطوه عن 
الناس ‏ فقال أحدهم إن أسقط أمير المؤمنين هذا ذهب من أموال السلطان في 
السنة إثنا عشر ألف ألف درهم ‏ فقال المهتدي علي أن أقرر حقاً وأزيل ظلاً 
وان أجحف بيت الال" . 


وجلس يوماً للمظالم فاستعداه رجل على ابن له أي للأمير فأمر بإحضاره 
فأحضر وأقامه إلى جائب الرجل فسأله عا ادعاه فأقر به فأمره با روج له من 
حقه فکتب له بذلك کتاباً ‏ فلا فرغ قال له الرجل شعراً شکره فيه فقال له 
المهتدي أما أنت أيها الرجل فأحسن الله مقالتك ‏ أما انا فا چلست هذا 
اجلس حتى قرأت المصحف ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا ثظلم نفس 
شیا وإن کان مثقال حبة من حردل اتینا با وکفی بنا حاسبین )". 


.٠٠۲ الشيخ الخضري  المرجع الساہبق ص‎ )١( 

(۲) كرد علي س الادارة الاسلامية ‏ المرجع السابق ص ٩۷١‏ والأحكام السلطانية للماوردي باللغة 
الفرنسية ص ۱١۷‏ . . 

(۳) سيدي الریر. الرجع السابق ص ۲۹-۲۸. 


۸۹ 


ويذكر ابن الطقطق أن الهتدي كان من أحسن الخلفاء مذهباً وأجلهم 
طريقة وسيرة وأظهرهم ورعاً وأكثرهم عبادة ‏ وكان يتشبه بعمر بن عبد العزيز 
و يقول إني أستحيي أن يكون ني بني أمية مثله ولا يكون مثله في بني العباس 
وکان يجلس للمظالم فيحكم حكاً يرتضيه الناس' . 


ويذكر السعودي في مروج الذهب (ج ۲ ص )٤١١‏ أن الخليفة المهتدي 
(۰٠۲-٦٠۲ه)‏ بئى قبة هما أربعة أبواب كان يجلس فيا وسماها ( قبة المظالم ) 
وجلس فيا للعام واللناص . 


ويقول السعودې في مکان آخحر (ج ۲ ص )٤۳٦‏ ( وذکر صالح بن علي 
الهاشمي قال: حضرت يوماً من أيام جلوس المهتدي للمظالم _ فرأيت من سهولة 
الوصول ونفوذ الكتب عله إلى النواحي فيا يتظلم به إليه ما استحسنته )". 


کا ذکر البمقي ف کتابه امحاسن والمساویء (ص )٥۷۸-٥۷۷‏ عن الهتدي 
إنه کان إذا جلس للمظالم أمر بأن توضع كوانين الفحم في الأ روقة والمنازل عند 
تحرك البرد ‏ فإذا جلس المتظلم أمر بأن يدف ويجلس ليسكن و يثوب إلى عقله 
و پتذ کر حجته ثم يدينه ويسمع منه ويقول من يلحن المتظلم ججته ٳذا م يفعل 
به هذا وقد تداخلته رهبة الخلافة وألم البرد". 


المقتدر: 


ونظراً لأن المقتدر قد استخلف وهو صغبر السن فقد تدحلت أمه ( السيدة ) 
في إدارة الملك واتسع نفوذها وساطتہا إلى حد أا إستطاعت أن تعين قهرمانتا 
( وصيفتها ) ( ثومال ) صاحبة للمظام سنة ۳٠۹‏ ه فكانت تجلس في مكان بنته 
( السيدة ) في حي الرصافة يوماً في كل جعة ‏ فانكر الناس ذلك واستبشعوه 
)١(‏ الفخري في الآداب الساطائية ص .۲٠١‏ 


)( د کتور حسن ابراه تاریخ الاسلام ج ۳ ص .۳۱٣۹-۳۱۲‏ 
)( آدم متز اا صل عصر النهضة في الاسلام ترجمة أبو ريدة جا ص ۳ا 


۹ ١ 


وکر عیهم عليه والطعن فيه ولم یکن في جلوسها اول يوم طائل ‏ وني اليوم 
الثاني أحضرت القاضي أبا الحسن معها فسكن الناس وانتفع بذلك التظلمون 
وكانث تبرز التواقيع وعليها حطها' . 


وذكر المسعودي أن القهرمانة كانت تجلس للنظر في مظالم الناصة والعامة 
ويحضرها الوزير والكاتب والقضاة وأهل العلم". 


وني عهد المقتدر كذلك أمر صاحب الشرطة ببغداد أن يجلس في كل ربع 
من الأ رباع فقيهاً يسمع من الناس ظلاماتهم ويعتي في مسائلهم حتى لا يجري 
عل أحد ظلم وأمروه أل يكلف الناس ثمن الكاغد الذي تكتب فيه القصص 
وأن يقوم به وألا يأحذ الذين يشخصون مع الناس أكثر من دانقين في أجعاهم". 

وكان ما وعد به الظليفة القاهر وهو يطلب الخلافة أن يقعد للنظر في المظالم 
پئفسه“ . 

وقيل إنه كان بين ابن زير القاضي وبين علي بن عيسى وزير المعتضد عداوة 
وعجز ابن زير عن رضاه فألتقى رقعة في ورق المظالم وفيها أن رجلا من خراسان 
رأى ني ثلاث ليال متوالية العباس بن عبد المطلب في وسط دار السلام يبني داراً 
فکلها فرغ من موضع تقدم رجل مدمه فقال له یا عم رسول الله من هذا الذي 
بلیت به؟ فقال هذا على بن عیسی کلا بنيت لولدي بناء هدمه فقرثت الرقعة 
على المقتدر فقال ان هذه الرؤيا صحيحة يصرف علي بن عيسى ويقبض عليه 
فا جاء آنحر الہار حتی وائی ابن زیر ومعه عهده بقضاء مصر ودمشق ' . 


(۱) كرد علي الادارة الاسلامية المرجع السابق ص »۱۸١-۱۸١‏ سيدي المرير ص ۳۲» حسن ابراهم 
تاريخ الاسلام ج ٣‏ ص ١٠١١ء .٤4١‏ 

(۲) التنہیه والاشراف ص ۳۷۸. 

۳( کرد علي الادارة الاسلامية ص ۱1۸۱ء سيدي المریر ص ۳۲. 

(4) أميدروز الجلة الآسيوية ص ٠٥۷‏ سنة ٠١۱١‏ . 

(ه) كرد علي _ الاسلام والمضارة العربية ص ۹١۲4ء‏ ملحق كتاب القضاة للكددي ص ٠4١-٠٤١‏ . 


۹۱ 


و یقول کرد علي إن صحت هذه القصة كان تصديق القتدر حيلة القاضي 
من أغرب ما أثر من ضعف العقول. 

وعلى بن عيسى هذا أكبر وزراء ذاك العهد ومن الأسر العريقة في خحدمة 
الدولة منذ أيام العتضد ‏ وقد كتب إلى العمال بإنصاف الرعية والعدل عليها 
ورفع صغير المؤن وكبيرها عنها ورفع إلى العمال وكتب إليم ني أمر المظام وأمر 
بأن يستوفي الخراج بغير حاباة للأقوياء ولا حيف على الضعفاء ‏ وساس الئاس 
أحسن سياسة!. 


وكذلك كان الوزير أبن الفرات فقد كان يكره السعايات ويقطع الطريق 
على من يتجرون بالوشايات و يتقربون با إلى السلطان, ' 


عزم ابن الفرات يوماً على الصبوح وكان يوم الأحد ومن رسمه أن يجلس 
للمظام فيه ثم إنتبه أنه لا يجوز أن يتشاغل بالسرور ويصرف عن بابه قواً 
كثيرين قد قصدوه من نواح بعيدة وأقطار شاسعة مستصرخين متظلمين فهذا من 
أمير وهذا من عامل وهذا من قاض ويمضون مغمومين داعين عليه فأجلس صاحب 
ديوان المظال) وشخصاً آحر من خاصته يستدعيان القصص و يوقعان مہا ما يجوز 
توقیعهما فيه ویفردان ما لا بد من وقوفه عليه ويحضرانه ليوقع عليه و ینصرف 
أرباب الظلامات مسرورين . 


وعرض عليه في وزارته الثالثة وقد جلس للمظام رجل عمري رقعة تتضمن 
شکوی حاله ورقتیا وأن عليه دیناً قد ضاق ذرعه به وعلل ظهرها توقيع أحد 
الوزراء بأن يقضي دينه من مال الصدقات يا هذا إن مال الصدقات لأقوام 
بأعيانہم لا يتجاوزهم ولقد رأيت المهتدي بالله رجه الله وقد جاس للمظام وأمر 
في مال الصديقات ها جرى هذا المجرى فقال هما أهلها: ليس لك يا أمير ا مؤمنين 
ذلك -فإن لتنا على أمرك وإلا حاكمناك إلى قضائك وفقهائك فحاكمهم 


(۱) کرد علي المرجع السابق ص .۲٠١‏ 


۹۲ 


فخاصموه» وإن شثت أنت حاكمتك ‏ فقال له العمري لا حاجة بي إلى 
امخاصمة قال: الآن نعم أو اسيك وأقضي دينك وفعل وكان مبله خسمائة 
دنار 
J‏ لے ٠‏ 


ولا ولي المستضيء شملت رحته من كان ني السجن حى لم يبق فيه أحد 
إلا أفرج عنه ومن وجد له بخزانته شیا عليه اسمه أعاده إليه. وکان من کان 
ف ولاية أعاده إلہا ومن وحد من ملکه شیغاً حت الاعتراض أفرج عله وأعاده 
اليه . 


وجاء الناصر فملا القلوب هيبة وفتح البلاد البعيدة وكان رديء السيرة في 
الرعية مالا إلى الظلم والعسف ففارق أهل البلاد بلادهم وأخذ أمواهم؟. 


وجاء الظاهر بعد أبيه الناصر يحسن إلى الرعية كل الاحسان ويجحيي سنة 
العمرين ويبطل عدة مظالم ويسقط المكوس والضرائب ‏ ومن ذلك أنه كان 
بخزانة الئليفة صنجة زائدة يقبضون بها الال و يعطون بالصنجة التق يتعامل بها 
الاس وكائث زيادة الصنجة في كل دينار حبة فخرج توقيع الظاهر بابطال 
ذلك وأوله ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم 
أو وزنوهم يخسرون ) وعمل صنجة الخزن قبل صنجة المسلمين. 

وكانت العادة في زمن أبيه أن يكتب اراس بأخبار الئاس فلا أتته 
مطالعتهم قال: أي غرض لنا في معرفة أحوال الناس في بيوتهم فلا يكتب أحد 
إلينا إلا ما يتعلق مصالح دولتنا ‏ فقيل له أن العامة تفسد بذلك ويعظم شرها 
فقال: نحن ندعو الله أن يصلحهم ‏ ولا توي وجد في بيت داره ألوف رقاع 
٠‏ كلها محتومة لم يفتحها فقيل له ليفتحها فقال: لا حاجة لنا بها فإن فما كان 
کلھا سعایات". 


(۱) امرجم السابق ص .٠٠٤١‏ 
(۲) كرد علي ء الاسلام والحضارة العربية ج ۲ ص ۲٠٤۲‏ . 
(م) المرجع الساہق ص .٠٠۵‏ 


۳ 


العصر العباسي الثاني 

یذ کر الد کتور حسن اہراهم أن نظام المظالم قد ارتقق في العصر العباسي الثاني 
مستنداً في ذلك الى ما ذکره ابن الاير ( الکامل ج ۱۰ ص ۱۹۸ ) من أن 
بعض سلاطن السلاجقة اشتروا بالعدل واستمعوا إلى ظلاماث الناس وعماوا 
على رفع الظلم عم فقد قيل أن الساطان محمد بن ملكشاه اشترى ماليك من 
بعض التجار وأحاهم على عامل خوزستان ليتسلموا منه الن _ فأعطاهم بعضه 
وماطل ني تسليمهم البعض الآحر _ وقد حضر هؤلاء التجار مجلس الحكم ‏ 
وكان ينعقد عادة برئاسة السلطان فلا رآهم أمر جاجبه أن يسأمم عن سبب 
حضورهم مجلس الحكم فقالوا لنا حصم يحضر معنا مجلس الحكم ‏ فقال 
الحاجب من هو؟ قالوا السلطان وشرحوا له قضيتهم - فبعث السلطان في طلب 
العامل وأمر بتسليم المال الستحق همم وتشدد في عقوبته ليكون ذلك مثلاً 
لغيره ‏ وكان هذا السلطان بحد ذلك يقول ‏ لقد ندمت ندماً عظيماً حيث ل 
أحضر معهم مجلس الحكم فيقتدي بي غيري ولا تع أحد عن الحضور فيه وإداء 
الحق لصاحبه ‏ وكان من أثر ذلك أن كف العمال عن الظلم وأحذ أموال 
اللاس بغر حق'. 
سياسة نامة 

وفي عهد اللثليفة المقتدي بأمر الله كان الساطان ملكشاه على دولة السلاجقة 
وكان وزيره نظام املك أبو الحسن بن علي قد وضع کتاباً في قواعد الحکم سماه 
سياسة ناأمة طName Siasset‏ ضمله کثیراً من قواعد الحكم التي جب عل 
السلاطين إتباعها ‏ وقد أشار فيها إلى ضرورة جلوسهم للمظالم ومن أهم هذه 
القواعد ما يأتي: 


١‏ - يجب على الحاكم أن يكون عادلاً وأن يستمع إلى شكاوى المتظلمين وذلك 


(۱) تاريخ الاسلام ‏ اء الرابم ص .۳۸٤‏ 
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0) 
(۲) 


بأن يخصص. جلستين كل أسبوع لسماع ضحايا الظلم والجور من 
الاحراءات التعسفية وعليه أن يستمع بنفسه وبدون أي وسيط إلى 
ظلاماتہم ويسمع لکل ذي شکوى أن يتقدم بها في سهولة ويسر ليصدر 
فہا حکه العادل. 

فتى شاع في الناس أن الأمير أو الحاكم يلتتي بالشاكين والمتظلمين 
كف ذوو النفوذ والسلطة عن الظلم خوفاً من عقابه' . 


يجب على المحاكم أن يتحرى سلوك وتصرفات مصلي وجباة الضراثب 
والقضاة وقادة الجند ورؤساء الادارات المدنية حيال الرعية ‏ لنم أمناء 
على مصالح الأمة وهذه أمانة في أعناقهم أمام الله وأمام ضمائرهم ‏ وعل 
الحاكم أن يراقب كل صغيرة وكبيرة من تصرفانهم علنية كانت أو خفية 
ومن پنحرف مم عن الطريق القويم عليه أن يرده إلى جادة الصواب"', 


على الحاكم مراعاة مباشرة العبادات وأن يتحرى العمل مقتضى تعالم 
الدين والشريعة في كافة المعاملات وعليه أن يرعى الله تعالى في كل أفعاله 
وأن يكون شاهداً على ذلك جاعة الفقهاء والعلاء وعليه أن يكفل هم 
وسائل معیشتہم من بیت الال. 

وجب ويتعين على الحاكم أن يدعو إلى مجلسه جاعة الفقهاء والعلاء 
مرتين ي الأسبوع ليستمع إلى مناقشاتيم في تفسير القرآن وشرح السلة 
النبوية الشريفة وسيرة الخلفاء الذين كانوا يتصفون بروح العدل وذلك 
حتى يكون عالاً بأمور الدين وما تقضي به الشريعة من واجبات وما تبي 
عنه من محظورات فا يكاد مضي وقت طويل حتى تصبح مجالسته للفقهاء 
عادة منتظمة فيزداد تفقهاً في الدين وتتضح أمامه الطريق القوم فتختني من 


سياسة نامة طبعة باریس ٠۱۸۹۳‏ ص ١١‏ . 
سياسة نامة - ا مرجع السابق ص .٠١‏ 


1 


ملكه كل أسباب الظلم والجور ويشأً جيل جديد متحمس للعلوم 


الدينية' . 


٤‏ - يجب على الحاكم أن يتلق شكايات المتظلمين الغرباء وأن يرد عليها كتابة 
ني أسرع وقت مكن وأن يأمر بانصافهم واعادة حقوقهم حت يغلق باب 


اظلم نهائيا'. 
الدين النصبحة 


وكان نظام املك يحب أن ينتقد ومن ذلك أنه كان إذا دحل عليه إمام 
الحرمین وأبو القاسم القشيري يقوم هما ويجلس في مسنده کا هو وإذا دحل 
عليه أٻو علي الفارمذي يقوم اليه وجلسه ي مکانه ويجلس هو بين يديه فقيل له 
في ذلك فقال إن هذين وأمثاهما إذا دخلوا على يقولون أنت كذا وكذا و يثنون ما 
ليس في فيزيدني كلامهم عجباً وتہاً ‏ وهذا الشيخ يذكر لي عيوب نضفسي وما 
أنا فيه من الظلم فتنكسر نفسي لذلك وأرجع عن كثير ما أنا فيه" . 


(۱) الرچع الساہق ص ۸۳-۸۲. 
)۲( امرجم السابل ص e T-Y‏ 
(۳) الشيخ النضري بك تاريخ الدولة العباسية ص .4١۸‏ 


۹ 


الفصل الثالث 
تشکیل الدیوان واختصاصاته واجراءاته 
سنتناول ني هذا الفصل تشكيل وتكوين الديوان في مبحث أول 
واحتصاصاته ف مبحث ٿان وال حراءات وال ثہبات ف مېحث ثالث . 
المبحث الأول 


تشکیل الدیوان وتکو بنه 


ما كانت حقيقة حطة المظالم كا يعرفها الماوردي بأنبا قود امتظالين إلى 
التناصف بالرهبة وزجر التنازعين عن التجاحد باهيبة. 


ويرى ابن السيد الأندلسي أن صاحب المظالم هو الذي جعل إليه إخراج 
الأ يدي الغاصبة عا إستولت عليه وإثبات الأ يدي المالكة. 


وقال ابن العربي في أحكام القرآن عنها: _ هي عبارة عن كل حكم يعجز 
عنه القاضى فينظر فيه من هو أقوى منه يدا وذلك أن التنازع إذا كان بين 
ضعيفين قوى أحدها القاضي ‏ وإذا كان بين قوى وضعيف أو قويين والقوة في 
أحدهما بالولاية كظلم الأمراء والعمال فهذا نما نصب له الخلفاء أفسهم'. 


)0 سيدي المرير- المرجع السابق ص .۲۲-۲١‏ 


۹۷ 


ولا بعد بالناس العهد عن الصدر الأول للاسلام وكثرت اغتيالات اللفاء 
والأمراء تما جعلهم يحتجبون عن الرعية ويتخذون همم الحجاب والأعوان 
وباتساع الامبراطورية الاسلامية تنوعت أقضينا واستحدثت قضايا جديدة 
بحسب الأ زمنة واختلاف الأمكنة ‏ حنى لقد قال عمر بن عبد العزيز ( تحدث 
للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور  )‏ وزاد عز الدين بن عبد السلام ‏ 
( وأحكام بقدر ما يحدثون من السياسات والعاملات والاحتياطات ) _ غلب 
الطابع الدنيوي على الدولة الاسلامية وقد بدأ ذلك في عهد الدولة الأموية وما 
تلاها من عهود حى تجاهر الناس بالظلم والتغالب وم يعد يكفهم زواجر العظة 
عن التمانع والتجاذب _ فاحتاجوا في ردع المتغلبين وإنصاف الغلوبين إلى نظر 
المظالم الذي نمترج فيه قوة السلطنة بنصفة القضاء. 

وهكذا اقتضت الضرورة نشؤ ولاية المظام واستقلٹ بذاتيتها عن القضاء 
س وكان اللتلفاء الأ ولون يباشرونا بأنفسهم إلى أيام المهتدي من بني العباس - 
کا سبق أن أوضحنا مم أصبح هما بعد ذلك وال مختص بنظرها _ ثم تطور 
الأمر إلى أن أصبح للمظالم ديوان حاص يعرف بديوان المظالم ويسمى رثيسه 
صاحب المظام أو ناظر المظال'. 

وسنتناول فيا يلي تشکیل وتکو ین الدیوان بادئین في فرع أول بناظر المظالم أو 
رئيس الدیوان وني فرع ثان أعضاء الدیوان ثم نتناول في فرع ثالث مکان وزمان 
إنعقاد جلسات الديوان. 


الفرع 9 ول: ناظر المظالم أو رئيس الديوان 


ولا كانت ولاية المظالم عبارة عن قود المتظالين إلى التناصف بالرهبة وزجر 
امتنازعين عن التجاحد باهيبة وهي تستهدف تعقب أشر أنواع الظلم وهو ظلم 
الولاة وكبار رجال الدولة فإنه يشترط ني ناظر الظالم أن يكون جليل القدر 


() دکتوړ مود حلمي -. نظام الحم الاسلامي ص ۴٤٣‏ 


۹۸ 


نافد الأمر_ عظم اليبة ظاهر العفة قليل الطمع ‏ كثير الورع لأنه يتاج 
في نظره إلى سطوة الحماة وتثبت القضاة _ فاحتاج إلى الجمع بين صفقي 
الفريقن وأن يكون جبلالة القدر ناف الأمر في الجهتين' . 


و يقول الدكتور مصطنى الرافعي إنه هكن ما تقدم اا ا التي 
تجب قي والي المظام وهي : ی 


١‏ - أن کون ظاهر العفة قليل الطمع کثیر الورع وهذه صفات ترجع إلى 
النفس والدين. 

٢‏ - أن يکون واسع العلم ثبتاً في القضاء وهذه صفات تعود إلى الاكتساب 

, ولتعلم وكثرة التجارب والاشتار بالعدالة. 

أن يكون جليل القدر نافد الأمر عظم الميبة ‏ وهذه صفات ترجع إلى 
جلة حصال نفسية وإلى إتصال بالسلطان صاحب الأمر والنفوذ" . 


ونظر المظام ثابٿ لکل ذي ولاية عامة بلا حاجة إلى تقليد حاص كاللفاء 
أو من فوض إليه اللتلفاء النظر في الأمور العامة كالوزراء والأمراء. 


فقد رأينا أن الحليفة نفسه كان يختص دون غيره بنظر المظالم إلى أوائل 
الدولة العباسية ‏ فقد جلس هما الختلفاء الراشدون ‏ وني العصر الأموي كان 
أول من أفرد للظلامات يوماً يتصفح فيه قصص التظلمين من غير مباشرة النظر 
هو عبد الملك بن مروان فكان إذا وقف فما على مشكل أو إحتاج فيا إلى حكم 
منفذ رده إلى قاضيه أبو ادريس اللاي فكان أبو ادريس هو المباشر وعبد 
الك هو الآمر... ثم زاد من جور الولاة وظلم العتاة ما لم يكفهم عنه' إلا أقوى 
الأ يدي وأنفذ الأ وامر ‏ فكان عمر بن عبد العزيز هو أول من ندب نفسه للنظر 
في المظالم فردها... ورد مظالم بني أمية على أهلها . E‏ 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۷ وابویعل ص ۷۳. 
(۲) التعطم القضائي في لبان من الناحيتين القائوئية والشرعية ‏ معهد البحوث والدراسات العر بية سنة 

۹ ص ۰.۹۸ : 


۹۹ 


العباس جماعة فكان أول من جلس هما المهدي ثم المادي ثم الرشيد ثم المأمون 
فآنحر من جلس ما المهتدي' , 


ويلك أيضاً نظر المظالم من ذوي الولاية العامة وزراء التفويض وأمراء 
الأقالم . 

ووزیر هو المقابل لوزبر التنفيذ وهو من ينيبه الامام عله لي تنفيذ 
الأمور دون أن تكون له سلطة إستقلالية فالرأی والاجتهاد يبت للامام وإغا 
مهمة من يولى وزارة التنفيذ أن يبلغ أو يباشر تنفيذ ما يرد إليه من أوامر ريغي 
ما يصدر من الامام من أحكام وبذلك يقوم وسيطاً بينه وبين الرعايا والولاة' 


أما وزير التفويض فهو ذو أهمية عظمى ومرتبة أعلل _ وقد عرف بأنه 
( أن يستوزر الامام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على إجتهاده)". 


فهو ليس جرد وسيط مثل وزير التنفيذ ولكنه يقوم مقام الامام - فوزير 
التفويض ذو سلطة إستقلالية وولاية عامة في كل الأمور والأعمال ‏ ليس 
ققط من حيث التنفيذ والاداء ولكن من حيث النظر أيضاً والفصل في الأمور 
برأيه وإنشاء الالتزامات - فهو يحكم أي يصدر أحكاماً وفق إجتهاده فيا توجبه 
الشريعة ‏ وهو مولى على الأعمال ‏ له حق التقليد والتولية والعزل ‏ وله أن 
ينظر في المظام ويستئيب فيا والقاعدة العامة هي أن ( كل ما صح من 
الامام صح من الوزير المغوض ) ما عدا ثلاثة أشياء ليس من بينها النظر في 
المظالم“ . 


)۱( الأسحىكام السلطائية للماوردي ص ۷۸» وأبريعل ص . 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٠ء‏ ۲۲ ضياء الدين الريس ‏ النظريات السياسية الاسلامية ص 
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)( الأحكام السلطائية للماوردي ص .۲١۲‏ 

©) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١۲٠٠ء‏ ضياء الريس ‏ النظريات السياسية الاسلامية ص 
۲۹ ۹ 


أما أمراء البلاد والأقالي : فقد إقتضى التطور السياسي وجود هذه الولاية - لأن 
الدولة إذ تتسع مساحتها حتى تشمل أقالم متعددة ‏ يصير من المتعذر على الامام 
أو الرئیس أن يدر كل أمورها ويباشر شؤونها بنفسه مع تباعد المسافات وتنوع 
المصالح ‏ فلا ہد له أن ينيب عه في كل أو بعض الأقالم من يتو أمورها - 
وهذا هو التطور الذي حدث للدولة الاسلامية. 


فالولاية على الأقالم هي ولاية عامة وهي تاثل وزارة التفويض من حيث 
النبابة عن الحليفة ومن حيث عموم النظر في كل الأمور ولكنا أخحص ما من 
ناحية العمل لأن نظرها مقصور على قسم أو أقلم من أقالم الدولة الاسلامية 
فقط ا . 


ونظراً لأن أمراء البلاد ولايتهم عامة كوزراء التفويض فن ثم فإنه يدحل في 
عموم هذه الولاية النظر في المظال. 

الولاية الخاصة: غير أنه يجوز أن يعقد الامام ‏ ولاية خاصة ‏ فيكون 
التفويض فيا قاصراً على النظر في بعض المهام لا سيا واجب الحرب وال جهاد 
وحاية الأمن وسياسة الرعية دون التعرض لأمر القضاء أو جباية الأموال ‏ 
فيقتصر الأمير في الولاية الخاصة على إداء المهمة المئوطة به وقد أوضح 
الماوردي مدى صلاحية هذا الأمير ( ذي الولاية الخاصة ) فى نظر المظالم فقال: 
( وأما نظره في المظالم فإن كانت مما نفذت فيه الأحكام وأمضاه القضاء والحكام 
جاز له النظر في استيفائه معونة للحق على المبطل وانتزاعاً للحق من المعترف 
المماطل لأنه موكول إليه المع من التظالم والتغالب ومندوب إلى الأخحذ 
بالتعاطف والتناصف ). 


وإن كانت المظالم ما تستأنف فا الأحكام و يبتدأ فبا القضاة منع منه هذا 
الأمير لأنه من الأحكام التي ینظمها عقد امارته وردهم إلى حاکم بلده ‏ فإن 


.۲۴۳٠-۲۲۰ ضياء الريس  النظريات السياسية الاسلامية ص‎ )١( 


نفذ حكه لأحدهم بق قام باستیفائه إن ضعف عنه الحاكم _ فإن لم يكن في 
بلدہ حاکم عدل با إلى أقرب حكام في بلده وإ لم يلحقها في المصير إليه 
مشقة فان قت لم يكلفها ذلك واستأمر الحليفة فيا تنازعاه ونفذ فيه 
حکه'. 


التقليد الخاص: 


أما من ليست له ولاية عامة _ فلا بلك التصدي لنظر المظالم إلا بتقليد 
حاص من ولي الأمر وذلك إذا توافرت فيه شروط خاصة هي المتطلبة في ولاية 
العهد أو وزارة التفويض أو ولاية الأقالم إذا كان نظره في المظالم عاماً. 


اما إذا اقتصرت مهمته على تنفيذ ما يعجز القضاة هن تنفيذه وإمضاء ما 
قصرت يدهم عن إمضاثه جاز أن يكون ناظر المظالم دون هذه المرتبة في القدر 
وا لطر بشرط ألا تأخذه في الحق لومة لائم وألا يستشفه الطمع إلى رشوة'. 


ومن أمثلة سجلات التقليد للقضاء بالمظالم ما كتبه مروان بن محمد إلى عبد 
الرحمن بن زياد وقد جاء فيه ( قد ولاك أمير المؤمنين الحكومة والقضاء بين أهل 
أفريقية وأسند اليك أمراً عظيما ولك خطباً جسيماً فيه وفاء المسلمين وأمواهم 
وإقامة كتاب الله عز وجل وسنة نبيه والذب عن ضعيفهم من قوم وإنصاف 
مظلومهم من ظالمهم والأحذ من شريفهم بالحق لخاملهم وقد رجاك أمير ا لمؤمدين 
لذلك ‏ لفقهك وعدلك وخيرك وحسبك وعلمك وتجربتك فعليك باتقاء الله 
وحده لا شريك له وايثار الحق على ما سواه وليكن جيع الناس قويهم وضعيفهم 
في احق عندك سواء )". 


(1) الأحكام السلطانية للماوردې ص ۳۳-۳۲ و بالفرنسية ص »٠-4‏ وأٻو يعلى ص ۳۹ , 

(۲) الأحكام السلطائية للماوردي ص ۷۷ و بالفرنسية ص ٠١۸-٠١۷‏ أبويعل ص ۷4. 

(۴) موسى القبال - الحسبة الذهبية في بلاد المغرب العري ص ۳٠-٠١‏ لقلا عن المالكي _ رياض النفوس 
ج ۹ص ۱۹۱ 


هذا والذي يعطيه الاستقراء أن الخلفاء كانوا يباشرون أمر المظالم بأنفسهم في 
الغالب ولا سا إن كانت الدعوى على بعض ذومم ومن في معناهم من الأمراء 
والوزراء - أما على المطلق الناس فكان يباشر النظر في المظالم الوزراء وأمراء 
الأقاليم والقضاة إما بعموم الولاية أو بولاية خاصة. فقد أسند عبد الملك بن 
مروا النظر في المظالم إلى قاضيه ابي ادريس الخولاني وأسندها الأمون إلى 
قاضي قضاته يحيى بن أكثم وكان يسندها في بعض الأحيان إلى وزيره أحهمد بن 
أبي خالد_ كما أسندها العتصم لقاضي قضاته أحد بن أبي دؤاد وقد كان في 
عداد الوزراء ‏ وبقي أحمد بن بي دؤاد في الوظيفتين من القضاء والمظالم في 
عصر الواثق والمتوكل فلما مرض قام مقامه في الوظيفتين ابنه الوليد ولكن لقبح 
سيرة الولد عزهما المتوكل من الوظيفتين معاً. 
وقال ابن جریر في حوادث سنة ۲۳۷ ه وني عزل المتوكل محمد بن ابي دۋاد 
عن المظالم وولاها محمد بن يعقوب المعروف بابي الربيع -وفيها رضي عن ابن 
أكشم فأشخص الى سامرا فول القضاء على القضاة ثم ولي أيضاً المظالم ‏ وكان 
عرزل ا متوكل محمد بن بي دؤاد عن مظالم سامرا' , 


وقد سمت الدولة العباسية أفراداً من أهل العلم والشهرة لولاية امظالم 
إستقلالاً فقد قدم هما ني لحر أيام هارون الرشيد إسماعيل بن علية أحد أئمة 
الحديث وشيخ الامام أمد_ وكان ابن علية من أماثل أهل زمانه علماً وديانة 
وهو أحد الأئمة الخمسة الذين كان ابن مبارك الشهير يتجر لأهلهم ويقوم 
بؤونتهم لكي يتفرغوا للقيام بعلوم الشريعة وهم ابن علية وسفيان الثوري وابن 
عييئة والفضيل ابن عياض وابن السماك_ ولكن 0ا انخرط ا 
التوظيف قطع ابن البارك عنه ما کان یصله به فتأثر ابن عا عة وانای ن 
التوظيف . 

وقدم ها أيضاً في هذه الدولة الامام المحدث أحد الوكيعي أحد شيوخ مسلم 
الذي كان يحكم في المظالم بالحديث روي عنه أنه قال : إني وليت المظالم مرو 


.۲۹ سيدي الریر- امرجم السابق ص‎ )٩( 


اثنتي عشرة سنة فلم يرد علي حكم إلا وأنا أحفظ فيه حديثاً فلم أحتج الى 
الرأي ولا إلى أصحابه. 


ولا بويع للمنتصر قدم هما أبا عمرة أحد بن سعيد مولى بني هاشم فلم يرق 
للناس ذلك لأنہم كانوا يرون أن صاحب المظالم اليه مرجع الأمة فيجب أن 
يكون ذا ثقة وأمانه. 


وأفردت ولاية المظالم أيضاً في أيام المعتز محمد بن عمران الصنبي مؤدب المعتز 
وسمى هما أيضاً بمصر الامام العابد الفقيه الشهير بأبي بكر الحداد المصري صاحب 
امؤلفات الفقهية في مذهب الشافعي. في ظبقات التاج للسبكي ‏ وقال ابن 
زولاق في شوال سنة أربع وعشرين وثلامائة سلم محمد بن طفح الأخشيدي 
قضاء مصر الى أي بكر الحداد وكان ينظر أيضاً في المظالم ويوقع فيا . 

وما استخلصناه من الاستقراء سبق أن صرح بثله ابن خلدون حين قال: 
( وكان الللفاء الأولون يباشرونها ( أي النظر في المظالم ) بأنفسهم الى أيام 
امهتدي من بني العباس ورما کانوا يجعلوا لقضاتېم کا فعله علي رضي الله عنه 
( صحته عبد اللك بن مروان ) مع قاضیه أي ادریس النلاني ‏ وکا فعله 
المأمون لیحیی بن اکم والمعتصم لحد بن أي دۇۋاد" . 


الفرع الثاني أعضاء ديوان المظا 
لفرع الثاب بوا 


مراعاة الطبيعة الخاصة لوظيفة النظر في المظالم وتأرجحها بين القضاء والادارة 
والتنفيد فإنها تحتاج إلى عدة عناصر متعاونة لكي تتم رسالة النظر في المظالم على 


أكمل وجه. 


(1) سيدي الریر- الرجع السابق ص .٠٠-۳۰‏ 
(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۲ و بالفرنسية ترجمة فانسان مونتي ص ٤١‏ وترجة دي سلان ص ٠١١‏ . 
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واذا كانت القاعدة في القضاء الاسلامى هى وحدة القاضي _ فإن وظيفة 
النظر في المظالم ‏ بعد الصدر الأ ول للاسلام ‏ كانت تتطلب توافر وتضافر عدة 
عناصر متعاونة . 


فقد ذكر الماوردي ني الأحكام السلطانية أن مجلس المظالم يستكمل نظره 
بحضور خسة أصناف لا يستغني عنهم ولا ينتظم نظره إلا بهم» وهم : 


١‏ - الحماة والأعوان ‏ وقد اختيروا بحيث يستطيعون التغلب على من يلجا إلى. 
القوة والعنف أو الفرار من وجه القضاء. 

۲ - القضاة والحكام ومهمتيم الاشارة على صاحب المظالم بأقوم الطرق لر ' 
الحقوق إلى أصحابا وإعلامه با يجري بين الخصوم لالمامهم بشت الأمور 
الخاصة بالمتقاضان . 

۳ - الفقهاء - وإليهم يرجع قاضي المظالم فيا أشكل عليه من المسائل الشرعية. 

۽ - الكتاب ويقومون بتدوين ما يجري بين اللصوم وإثبات ما مم وما 

عليهم من الحقوق , 
ه - الشهود ‏ ومهمتهم الشهادة على أن ما أصدره القاضي من الأحكام لا 

يناي الحق والعدلا . 


و يفول الدكتور عبد ال جبار الجومرد أنه يشترط في كاتب ديوان المظالم أن 
يكون عا بالشروط والأحكام والناسخ والمسوخ من القرآن والحلال والحرام 
والفروع والمواريث إلى لحر ذلك'. 

و يقول الد كتور مصطفى الرافعي يكن أن نتصور محكمة المظالم كما ذكرها 
الماوردي تتألف حالياً من هذه الجماعات (الجند ووكلاء النيابة وا محامون 
والكتاب والشهود ) وأن الشهود الداخحلين في تشكيل هذه المحكمة غير الشهود 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ۸۰ء أو پعل ص ٩۷ء‏ حسن اپراهم ج ۱ ص 6۹۱ ج ۲ ص 


4 
(۲) هارون الرشید بیروت سلة ۱۹٩‏ ج ۲ ص .۳٤)۷‏ 


الذين نعرفهم اليوم ف حانب المدعي أو المدعى لکنهم شهود للقاضي سه 
يشهدهم على ما أوجبه الحق وأمضاه الحكما. 

ويرى سيدي المرير أن ترتيب هذا الديوان في الدولة العبيدية في مصر كان 
على النحو الذي ذكره أبو العباس القلقشندي ‏ من أن مجلس المظالم كان 
يتألف من الوزير ومن قاضي القضاة ومن شاهدين وكاتب اليش وصاحب 
دیوان ا لمال وغيرهم -وأن الرياسة كانت للوزیر إن کان صاحب سيف - وترٹيب 
جلوسهم هكذا _ يبلس الوزير في صدر المكان وقاض القضاة يقابله وعن جانبه 
شاهدان من المعتبرين وكاتب الوزير بالقلم. الدقيق ويليه صاحب ديوان الال 
وبين يديه صاحب الباب واصفهلار العساكر وبين أيدييم النواب والحجاب على 
طبقاتم' . 


أما فيا بعد العبيدية من الأ يوبية التي خلفت العبيدية إلى أثناء القرن العاشر 
فقد زيد في نظام الملجلس وكثرت أعضاؤه حسبما ذكر ذلك صاحب المسالك ونقل 
ذلك السيوطي ي (حسن المحاضرة) وأو العباس القلقشندي في صبح الأعشى - فقد 
جاء في ذكر جلوس السلطان بدار العدل للمظالم -عن ابن فضل الله - إذا 
جلس السلطان جلس عن ينه قضاة القضاة من المذاهب الأ ربعة ثم الوكيل عن 
بيت المال ثم الناظر في الحسبة ويجلس عن يساره كاتب السر وقدامه ناظر الجيش 
وجماعة من الموقعين تكلة حلقة داثرة وان كان ثم وزير من أرباب الأقلام كان 
بینه وبين كاتب السر ‏ وإن كان الوزير من أرباب السيوف كان واقفاً على 
بعد مع بقية .أرباب الوظائف ‏ ويقف وراء السلطان صفان عن ييه و يساره 
من السلاح دائرة الجمداريه والخاصكية ويجلس. على بعد تقديره حخسة عشر ذراعاً 
من ينه و يسره ذوو السن من أکابر أمراء امؤمنين وهم أمراء المشورة و يليهم من دونهم 
من أكابر الأمراء وأر باب الوظائف وقوف_ و بقية الأمراء وقوف من وراء أمراء 
امشورة و يقف خلف هذه الحلقة المحيطة بالسلطان والحجاب والدوادارية لاحضار 
قصص الئاس وإحضار الشا كين 
)١(‏ التنظم القضاي في لبان ص »۲١‏ ص .٠٠١‏ 
(۲) سيدي الرير ص ۴۷» خطط القريزي ‏ الجلد الثالكث ص .٠١١۷‏ 


۱ 


وتقرأ عليه فا احتاج الى مراجعة القضاة راجعهم فيه وما كان متعلقاً 
بالعسکر تحدث م الخاص وکاتب السر فيه' . 


وقال القلقشندي ي صبح الأعشى ‏ وقد استقر الخال على أن يكون عن مين 
السلطان قاضيان من القضاة الأ ربعة ‏ الشافعى والمالكى وعن يساره قاضيان 
الحننى والمنبلي ‏ و يلي القاضي الالكي من ال جانب الأين قضاة العسكر الثلاثة 
امتقدم ذكرهم الشافعي ثم الحنني ثم الالكي ويليم مفتو العدل على هذا 
الترتيب و يلهم وكيل بيت الال ثم الناظر في حسبة القاهرة ‏ ورما جلس فوق 
وکیل بیت الال اذا علا قدره بعلم ورئاسة _ كل هؤلاء صف واحد عن مين 
السلطان مستدېرین جدار صدر الایوان مستقبلین بابه ‏ والقاضیان الحش 
والعنبلي كذلك من ال جانب الايسر والوزير إن كان من أرباب الأقلام إلى جانب 
الكرسي من الجانب بانحراف وكاتب السر يليه _ وتستدير الحلقة حى يصير 
الجالس بہا مستديراً باب الأ يوان على ما تقدمت الاشارة إليه". 
في تونس 

ويقرب من هذا ترتيب مظالم تونس ني الدولة الموحدية فقد نقل 
القلقشندي عن الزواوي أنه إذا جلس السلطان للمظالم جلس حوله ثلاثة من 
أشياخ الموحدين للرأي والمشورة ويجلس معهم وزير الجند إن كان كبيراً وإن لم 
يكن يكن كبيراً وقف بازاء أولثك ويجلس دونهم عشرة من أكابر أشياخه 
ورا كان الثلاثة المختصون بالرأي من جلة العشرة المذكورين -ويقف خسون 
وراء وزير الجند فإذا أمر السلطان بأمر بلغه وزير الجند لآخر واقف وراءه 
وبلغه الآخر لآخر حتى ينتهي إلى من هو خارج الباب بنقل ناس عن ٺاس 
ويقف دون الخمسين المذكورين جاعة تسمى بالوقافين بأيديهم السيوف حوله 
وهم دون اللئمسين المد كورين في الرتبة". 
(۱) السيوطي - حسن انحاضرة ‏ ج ۲ ص ۸۳ء خطط المقريزي - الد الثالٹ ص ٠١۹‏ . 


(۲) سيدي الریر ص ۳۹-۳۸. 
(۳) سيدي الریر ص ۳۹. 


کہا ذکر اہن سعید تشکیلاً آحر للدیوان من کبار شخصیات الدولة فيجلس 
والدي السلطان وأقار به عن ينه ويجلس عن يساره وزير الجند ووزير الال 
وصاحب الشرطة والمحتسب وصاحب كتب المظالم وهو سكرتير ا مجلس _ و ينقل 
سكرتير ا مجلس العرائض ويعرضها على الختص من رؤساء المرافق المشار الم 
ليبدي رأيه أولأً ثم يصدر الساطان قراره في الدعوى' . 


في المغرب 

- وني المغرب الأقصى قال القلقشندي _ إئه قد جرت عادة من له ظلامة أن 
یرتقب السنلطان في رکوبه في موکبه يعني یوم جلوسه للمظالم فإٍذا اجتاز به السلطان 
صاح من بعد لا إله إلا الله انصرني نصرك الله فتؤحذ قصته 

وتدفع لكاتب السر ‏ فإذا عاد وجلس في قبة معينة لجلوسه ويجاس معه أكابر 
أشياخه مقلدين السيوف ‏ ويقف من دوم على بعد مصطفين متكئين على 
سيوفهم و يقرأ كاتب السر قصص أصحاب المظام وغيرها فينظر فبا ها يراه" . 


وهذا الوصف عن الجلوس للمظالم وإن كان قد ذكر عن الموحدية والمرينية 
فهو على الجملة لم يتبدل في الدولتين السعدية والعلوية والشريفة- فالدولة 
السعدية وان كانت قد إنتدبت للمظالم والياً ينظر فيا بين أيديها وجعلته من 
عداد وزرائها وكانت تنتفية من أكابر الفقهاء كالعلامة المشارك ابي عمران 
ابن لوف الكدسوسي في ايام الغالب بالله ابي محمد عبد اله بن محمد الشيخ- 
وكالفقيه ابي الحسن بن سلمان الشامي لم تكتف بذلك بل كان المنصور يعقد 
لذلك مجلساً يؤلفه من القضاء والفقهاء ويرأسه بنفسه ويصدر الحكم في ذلك 
باسمه فقد ذکر سيدي العربي الفاسي أن المنصور لا قدم فاساً سنة ١١١٠م‏ 
ورفع أهلها الشكوى باظام ألف لسا بحضرته من قضاة وفقهاء فاس ومراكش 


.۳۹ سيدي الریر ص‎ )٧( 
٠)١ سيدي الریر ص‎ )( 


۹۸ 


وکان من جلتهم قاضي فاس ابن ابي النعيم وقاض شفشاون ابن عرضون والامام 
القصار وابن عمران فصدرت من هذا املس أحكام باسمه' . 


الأ تراك 


اما الا تراك العثمانيون القدماء ‏ فلق كان لديم ما يسمى ( الديوان ) وهو 
مجلس عام يضم جيع رؤساء الدوائر في الدولة ويجتمع لبحث القضايا ١‏ المامة 
ولتقرير السلم والحرب بخاصة ‏ على متون الخيل كما كانت الحال في عهد 
البداوة ‏ ولكن الديوان ما لث أن تطور شيئاً فشيئا مع الزمان فاذا هو نجلس 
وزاري إعتاد السلطان محمد الثاني في أواخر عهده يسئد رئاسته إلى الصدر 
الأعظم ‏ فكان من قبل مجلس يضم الزعاء على الشكل الذي وصفنا - وم 
يحتفظ بحق الاشتراك في هذا المجلس الوزاري غير أركان الدولة ( اركان دولت ) 
وهم : 


١‏ - قاضيا العسكر وكان أحدهما من الأناضول والآخر من الروم ايلي ثم 
أضيف إليها بعد فتوح سلم الكبرى قاض ثالث من أفريقية. 

۲- کل من باشا آسيا وباشا أوربة. 

۴ - كل من الدفتردارين المنوط بيا أمر الادارة المالية في نصنى الامبراطورية 
وقد أضيف اليا ثالث فيا بعد أيضاً 

4 - آغا الانكشارية بوصفه نمثل الجيش. 

ه - أمير البحر ( قبودان باشا ) وهو منصب أنشىء أول ما أنشىء لخر الدين 
بر پروسا ‏ بوصفه ثلا للاسطول. 

- صاحب التوقيع ( نشانجي ) الق على خاتم الساطان وطفراته... 


وکان الديوان يعقد في اطراد أربع مرات في الاسبوع أيام السبت والأحد 
والاثنين والثلاثاء في قاعة بفناء السراية الثاني وكائت المناقشات تبدأ من 


() دي الریر ص ۰٤١‏ 


الصباح م تتوقف مرتين لتناول الأعضاء الطعام معاً ‏ ولا تنتهي إلا في ساعة 
متأحرة من الأصيل . 


والواقع أنه کان في ميسور أما فرد من أفراد الرعية بادىء الامر أن ثل أمام 
اجلس عارضا مطالبه ومظا مه لتحال بعد في الأعم الأغلب إلى الداثرة الختصة 
لدرسها والہت فہا _ وکان السلطان پرأس بنفسه جلسات الدیوان ولکنه م 
يلہث أن تخل عن هذه المهمة مكتفياً باستقبال امجلس عند انتهاء إجتماعاته 
الأسبوعية إستقبالاً شعبياً ليعرض على مسامعه تقريراً عن أعماله ومقرراته' . 


ويرى بعض المؤرخبن في تبرير نشأة الديوان بالدولة العثمائية _ آنه مادام 
أن قانون الدولة موضوع وحدد وما دام أي نوع من التشريع الجديد يرتكز حول 
السلطان نفسه ‏ فالتشاور إذن وتبادل الاراء لا جد له مالأ سوى من الناحية 
الادارية والقضائية ‏ ومذين الغرضين فقط _ أي ليس للغرض التشريعي 
وجد الديوان في الدولة العثمانية. 

وكان الديوان يعقد اجتماعاته لساعات طويلة في أربعة أيام من كل أسبوع 
طوال السنة ما عدا شهر رمضان _ وهو يشمل أكبر موظنى الميئة الحاكمة الى 
جانب تمثيله عن طريق انين للهيئة الاسلامية. ۰ 


فالديوان لم يكن بثابة مجلس الاداري الأعلى بل أيضاً الحكمة العليا في الدولة 
وعلى ذلك فالديوان ل يكن جزءاً من الميئة الحاكمة ولكن همزة الوصل بين 
الميئة الحاكمة والاسلامية وججمم بينها وحدة على رأسها السلطان نفسه ‏ وكان 
السلطان العثماني قبل عهد سليمان يحضر جلسات الديوان _ ولكن سليمان م 
يتبع هذه القاعدة ‏ وبعض الؤرين يعدون هذا سبباً من أسباب إنيار 
الامبراطورية _ على أن سليمان كان يكتني بأن يستمع إلى ما يجري في امجلس 
عن طريق افذة تطل على حجرة الاجتماع أ . 
(۱) کارل بروکلمان ‏ تاریخ الشعوب الاسلامية ج ٣‏ ترجمة د کتور نبیه فارس ص ۹۹-۹۸ والأصل 

الفرنسي ص .۲٠۹-۲۰۸‏ . 


(۲) د کتور مد أئيس ‏ الدولة العشمانية في الشرق العریی )۱۹۱٤-۱۰۱٤(‏ ص .۹1-۹١‏ 
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وقد أثنى صاحب (ذيل تجارب الامم ) الذي أرخ ما بين سنة 
۹ . ۳۸۹ على بعض الدول التركية إذ ذاك إذ قال في تارحه ‏ وما أحسن 
سيرة هذه الدولة التركية فإن مندوباً للمظالم قد سموه ( باميرذاد ) معناه أمير 
العدل يبلس للمظالم والى جانبه حاكم من أهل العلم يرجع الى رأيه وكلمه 
وينفذ ما تأمر به الشريعة في الجند والرعية . 


وقي ان 


وني المن في عهد المماليك كان من مصطلح الدولة اليمنية أن يكون ها ناثب 
وزير وحاجب وکاتب سر وکاتب جیش ودیوان مال ووظائف الشاد والولاية 
وكان صاحب المن قليل التصدي لاقامة رسوم المواكب والئدمة والاجتماع بولاة 
الأمور ببابه ‏ فإذا احتاج أحد من أمرائه وجنده إلى مراجعته في أمر كتب إليه 
قصة يستأمره فيا فيكتب عليما بخطه ما يراه وكذلك إذا رفعت إليه قصص 
المظالم هو الذي يكتب عليها بخطه با فيه إنصاف الظلوم ‏ وكان شعار 
سلطان اليمن وردة حراء في أرض بيضاء أو أبيض فيه وردات حر كثيرة. 

وقد وصف ابن فضل الله في كتابه التعريف بالصطلح الحديث إمام الزيدية 
في المن في زمانه ‏ فقال ‏ وهذا الامام وكل من كان قبله على طريقة ما 
عدوها.... مجلس في ندی قومه کواحد منہم ویتحدث فېم ویحکم بيهم سواء 
عنده المشرف والشريف والقوي والضعيف ..لا يغلظ الحجاب ولا يكل الأمور 
الى الوزراء والحجاب يأحذ من بیت المال قدر بلغته من غبر توسع ولا تکار غير 
مشبع هکذا هو وکل سلف قبله مع عدل شامل وفضل کامل. 


هذه دولة الزيدية في المبال أما دولة المن في تهامة كالدولة الرسولية مثلاً 
فقد وصفها القلقشندي أن أوقات ملوكها مقصورة على لذاتم والخئلوة مع 
حطاياهم وخحاصتهم من الندماء والمطر بين فلا يكاد السلطان یری ولا يسمع أحد 


(۱) سیدي المریر ص ۳۲. 
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من أهل الهن خبراً عل حقيقته' . 
مجالس خاصة حاكمة بعض كبار الشخصيات 


كانت مالس المظالم على الحو الذي سبق أن أوضحناه وذلك بالسبه 
للمظالم الواقعة على الافراد أما إذا كانت المظالم واقعة على الدولة ذاتها من بعض 
كبرائها من الوزراء وعظاء القواد فإن اللليفة يعطيه من الاهتمام جانبا عظيماً 
فيؤلف مجلس خاص بذلك بقصر الخلافة - يؤلف من كبار الوزراء وقاضي 
القضاه وجري مع اتهم غاية البحث والتحقيق _ ويتضح ذلك على سبيل الال 
من صورة محاكمة الافشين قائد قواد المعتصم العباسي وأحد عمد أركان حرا .. 
عن حپانته للاسلام وللمعتصم . 


فقد ذكر الطبري عن مسروق بن عيسى بن النصور أنه قال شهدت دار 
المعتصم وقد حضر فا لحاكمة الافشين ‏ أحد بن أي دؤاد قاضي القضاة 
واسحق بن عيب وخم بن هيد الك الزيات من الززرأة ت ول عضر اند 
من أصحاب الراتب إلا ولد أبي جعفر المنصور وصرف الناس عن حضور هذه 
امحاكمة ‏ وكان محمد بن عبد املك الزيات هو الذي تولى أمرها ‏ فأحضر 
الشهود على الافشين وهم ( مازياد ) صاحب طبرستان والموبذ والمرزبان ابن 
تركش أحد ملوك السغد ورجلان من أهل السغد ‏ فدعا ابن الزيات بالرجلين 
وعلا ثياب رثة فقال ا ما شأنكا؟ 


فكشفا عن ظهورهما وهي عارية من اللحم فقال ابن الزيات للافشين تعرف 
هذين؟ فقال الافشين نعم: هذا مؤذن وهذا امام بنيا مسجداً (بأشروسنة ) 
فضر بت كل واحد منهما ألف سوط --وذلك أن بيني وبين ملوك السغد عهداً 
وشرطاً أن أترك کل قوم على دینهم وما هم عليه فوثب هذان على بیت کان فيه 
أصنامهم ‏ يعني اهل أشروسنة فأحرجا الأصنام واتخذاه ا فضربتهما 


۲۹۸-۲۹۷ کرد علي الاسلام واللنضارة العر بیة ج ۲ ص‎ )١( 
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على هذا ألفا لتعدييا ومنعهها القوم من بيعهم ثم قال ابن الزيات للافشين 
بالكتاب الذي عندك قد زينته بالذهب وال جوهر والديباج فيه الكفر بالل ؟ فقال 
للافشن هذا کتاب ورثته عن أي فيه أدب من آداب العجم وما ذکرٽ من 
الكفر ‏ فكت استمتع منه بالآداب وأترك ما سوى ذلك ووجدته مى فلم 
تضطرني الحاجة إلى أحذ الحلية منه فتركته على حاله ككتاب ( كليلة ودمنة ) 
وكتاب ( مزدك ) في منزلك فا ظندت أن هذا يخرج من الاسلام. 


ول يزل أعضاء الجلس يعرضون عليه الهم الوجهة اليه وهو يدافع عن 
نفسه ...الخ . 

فهذده عة لحاصة علیا يحاکم فا رئيس من رۋساء الدولة وهو یدافع عن 
نفسه في الربع الأول من القرن الثالث المجري وما شبه تام بامحاكم الي 
كانت تعفد لمحاكمة جرمي الحرب في أواسط القرن الرابع عشر. 


ويشبه هذا الجلس الئاص ‏ مجلس الوزراء في الأندلس الذي كان يجاكم 
فيه مجرمو الدولة ‏ فقد حوكم بهذا امجلس رئيس الوزراء الحاجب الصحفي 
فقي الطمح عن محمد بن اسماعيل كاتب ابن أبي عامر قال رأيت الصحفي 
يساق إلى مجلس الوزراء للمحاسبة - راجلا ثم وصف حالته التعيسة وما اعتراه 
عند حضور الجلس وما جرى له مع الوزراء من المناقشة". 
ويرى العام الفرنسي ماسنيون أن الحلاج المشهور حوكم أمام محكة خاصة 
للمظالم وقضت عليه با موت" . 
تلك .كانت الصورة العامة لديوان المظام في عصوره الحتلفة ‏ وهو وإن 
إحتلفت العناصر ال مكونة له من عصر لآخحر ومن دولة لأخرى إلا أنه وهو يشرف 
على تطبيق الشريعة ورفع الظلم كان يجمع بين قوة الادارة وعدالة القاضي وحكة 
() سيدي المرير ص ۳٤-۳۳‏ عبد المتعال الصعيدي ‏ القضایا الکبرې ې الاسلام ص ۲۷٣-۲۷۵‏ . 


() سيدي الریر ص .٣‏ 
(۳) ماسنیون ‏ فتنه الحلاج ج ۱ باریس ص .۱۹٤‏ 
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الفقیه ‏ يتعاونون جيعاً على رفع الظلم أياً كان مصدره _ سواء أنتج عن جور 
عمال الادارة العامة أو قضاتا أم عن تحدي ذوي الجاه والسلطان للقانون أو 
لأحكام القضاة ‏ وهو يشرف على تطبيتق مبدأ الشريعة في الميدان الاداري العام 
وني ميدان المعاملات الخاصة وكذلك في ميدان العبادات عندما يعجز المحتسب 
عن الأمر بامعروف والنبي عن المنكر. 

وهذا التشكيل الخاص للمجلس الذي يجمع عناصر قضائية وفقهية وإدارية 
وسلطات رئاسية هو الذي سوغ له صلاحياٽت خاصة تزيد عن صلاحيات 
القاضي العادي وهو ما سنبينه فيما بعد . 


الفرع الثالث مكان وزمان إنعقاد جلسات المظام 
أواً: أوقات إنعقاد الجلسات: 
يقول الماوردي ‏ إذا نظر في المظالم من إنتدب هما جعل لنظره يوماً معروفاً 


يقصده فيه المتظلمون و يراجعه فيه المتنازعون ليكون ما سواه من الأيام لما هو 
موكولهإليه من السياسة والتدبير. 


إلا أن يكون من عمال المظالم المتفردين هما فيكون مندوباً للئظر في جيع 
الأ ياء" 
يام . 


و يقول سيدي المرير إن ملوك المغرب كانوا هم في الغالب المباشرين لأمر 
المظالم حتى أن المنصور الموحدي على إتساع داثرة ملكته كان يجلس لفصل 
القضايا كلها جليلها وحقيرها بنفسه- ففي المعجب (وكان المنصور يقعد للناس 
عامة لا يحجب عنه من صغبر وکبیر وحتی اختصم اليه رجلان في نصف درهم 
فقضى بينهما وأمر الوزير أبا بحيى صاحب الشرطة أن يضربهما ضرباً خفيفاً 


)1( د كتور عبد الفتاح حسن ‏ القضاء الاداري في الاسلام ‏ الرجع الساہق ص ۳۷١‏ . 
)۲( الأحكام السلطالية ص ٠-۷۹‏ ۸ء الو يري - نهاية الأرب ص .۲۷١‏ 
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تاديبا هما وقال مما أما كان في البلد حكام قد نصبوا ثل هذا فكان هذا 
أيضا نما حله على القعود في أيام مخصوصة لا ينفذ فيها غيره). 


كما ذكر الاوردي أن الأمون كان يجلس للمظالم يوم الأحد وكان يعقد 
جلسات أخرى يوم السبت إذا اقتضى الأمر'. 


ولقد نصح أبو يوسف في كتابه الراج هارو الرشيد بال جلوس للمظام ولو 
مرة كل شهر أو شهرين حى إذا علم الولاة والحكام بهذا الجلوس كفوا عن ظلم 
الرعية". 


ويذكر ابن الأثبر أن حاكم أفريقية في النصف الثاني من القرن الثالث 
المجري وهو إبراهم بن أحد كان يقعد للمظالم ني بومي الاثدين وا ميس من 
کل أسبوع ې مسجد القيروان . 


ويذكر آدم ميتز نقلا عن ( كثاب الوزراء ) أنه في عهد الاليفة المعتضد 
قام مقام الحليفة في النظر في مظالم العامة الوزير عبيدالله بن سليمان وناب 
عنه القائد بدر في النظر في مظالم الخاصة ‏ وكان يوم المظالم يوم الجمعة وأضاف 
ونجد الوزير في أوائل القرن الرابع الممجري يجلس للمظالم يوم الثلاثاء وكان أكر 
الكتاب يحضر جلسه". 


کا ذکر آدم میتز نقلا عن المقريزي أن أحد بن طولون كان يجلس مصر 
النظر في لظام بومين في الأسبيج. 


كا نقل عن المغرب لابن سعيد أن الأخحشيد كان يجلس بنفسه للمظام كل 
يوم أربعاء. 
(۱) سيدې المریرص .٣٣‏ 
(۲) الأحكام السلطائية ص .۸٠-۸4‏ 
(۳) الخراج لاي يوسف ص ١٠۲-۱۱۱١‏ وترجته الفرنسية ص ٠۷١‏ . 
(4) اميل تيان _ النظم القضائية ‏ باللغة الفرنسية ص ٠٠١‏ . 
(o)‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابم المجري ص .)۱٤‏ 
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کا نقل عن الکندي أن کافور کان يجلس للمظالم کل سبت ويحضر عنده 
الوزير وسائر الفقهاء والشهود ووجوه البلد'. 

وكان الوزير ابن الفرات يجلس للمظام كل يوم أحد وكان يبدأ جلساته في 
الصباح الباكر. أما ( ثومال ) وصيفة أم الحليفة المقتدر فقد كانت تعقد جلسات 
لظام بحي الرصافة كل يوم جعة. 


وكان أبو شجاع الحمداني وزير الخليفة المقتدر في النصف الثاني من القرن 
الخامس المجري يعقد جلسات المظام من الظهر إلى العصر. 


ومنذ بداية العصر الأ يوي والعصر المملوکی فقد خحصص یوما الا نين 
والخميس للاظر في المظالم وكانت السات تعقد بعد الظهر ‏ وقد سار عل 
ذلك صلاح الدين وبيبرس وابن قلاوون ومن تبعهم'. 


وذكر المقريزي والسيوطي أن السلاطين في مصر كانت تجلس للمظالم في 
الا يوان بكرة الاثدين والخميس طوال السنة خلا شهر رمضان فأنه لا يجلس 
فيه هذا المجاس". 


وقد غير برقوق عادة الجلوس للمظالم إلى يومي الأحد ولا ربعاء ثم غيرها بعد 
ذلك إلى الثلاثاء والسبت وأضاف إلا الحمعة بعد العصر. 


ويقول تيان نقلا عن أبي المحاسن والمقريزي أنه في القرن التاسع المجري 
وبالتحديد حوالي سنة ۸۷١‏ ه/٦١٤٠‏ م ظل يوما السبت والثلاثاء عصصين 
لنظر المظالم ولكن ليس على مدار السنة بل خلال شهرين فقط في الشتاء؟ . 


. ٠٠۳١ الحضارة الاسلامية  المرجع السابق  ص‎ )١( 
. ٠٠۷ تيان _ الرجع السابق ص‎ )۲( 

(۳) الئطط ج ۲ ص ۱۲۹ حسن الحاضرة ج۲ ص ۸۳. 
(4) تيان امرجم السابق ص .٠١۷‏ 
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وزی حانب هذه الجلسات الي كانت متحددة ومعروفة للعامة فقد كانت ' 
تعقد جلسات أخحرى في غير تلك الأ يام وخحاصة في أيام حروج السلطان في 
الموكب إذا كان يتلق شکاوى من الرعية أثناء سيره في الشوارع وكثيراً ما كان 
يفصل فيا فوراً. 

والذي كن إستخلاصه ما تقدم أنه م تكن هناك قاعدة ثابتة لتعيين أيام 
الجلسات بصفة دامة ‏ بل كانت الظلامة في بادىء الأمر ثنظر على أثر حضور 
المعظام وينصف ‏ ونظراً لائشغال الخلفاء بالأمور العامة كانوا يحددون للمظام 
يوماً أو يومين في الأسبوع حتى يتفرغون باثي الأسبوع للمهام الأخرى. 

أما إذا عهد الئليفة بيذه المهمة لعامل متفرغ لما فكان عليه النظر فيها في 
جيم الأ يام. 

وكذلك الأمر إذا ما أسئدت هذه المهمة ( نظر المظالم ) إلى أحد القضاة 
فکان يباشرها كالقضاء في جيع الأيام. 
ثانياً: مكان إنعفاد الجلسات: 


لقد كان للمسحد دور کبیر ي الصدر الأول للاسلام ف إدارة شؤون الدولة 
الاسلامية ‏ فكان هو قصر الثلافة ومقر القضاء ومقر الشورى إلى جائب كوه 
کا للعبادة, 

ونظراً لأن الليفة كان هو الامام الأعظم للمسلمين وكان هو الذي يؤمهم 
في الصلاة فإن تواجده في المسجد في مواقيت الصلاة أمر مؤكد ‏ ولذلك كان 
طبيعياً أن يلجأ إليه هناك كل ذي مظلمة. 


کا كان المتظلمون يلجأون إلى الللفاء في بيوتم أو في أي مكان يتواجدون 
فيه . 


ولا أفرد للقضاء وللمظام شخص معين لم تكن هناك قاعدة تلزم القضاة أو 


11۷ 


ولاة المظالم باتخاذ أماكن معيئة يجلسون فيا أثناء نظر النصومات ‏ فكانوا 
يجلسون حيث شاؤوا ولو في بيوتهم أو تحت ظلال الأشجار _ غر أنه أكثر ما 
كانوا يجلسون للقضاء أو للمظالم في المساجد. 


فكان حاكم أفريقية يجلس في مسجد القيروان للمظام'. 


وني مصر في النصف الثاني من القرن الثالث المجري عقد ابن الفضل وزير 
المأمون جلسات لنظر المظالم في المسجد ضد حكام ذلك الاقل'. 


وني الأندلس ب جاء في ترجة عامر بن معاو ية اللخمي أنه ا ولي قضاء 
الجماعة ‏ قعد في الجامع لنظر الخصومات. 


كا وردت ترجة القاضي عمرو بن عبدالله أنه کان جلس للحكم بين الئاس 
في ركن المسجد وحوله أهل الحوائج وأصحاب الخصومات وني الركن الذي يقابله 
مؤمن بن سعيد وقد احتاط به طلاب العلم والأدب". 


وي المسجد الذي بني في حي الرصافة ببغداد كانت ثومال قهرمانة أم الخليفة 
القتدر تجلس كل أسبوع لنظر الظام. 


غير أن جلسات المظالم م تكن قاصرة على المساجد ‏ فقد ذكر الطبري أن 
الحليفة المادي أنشأً في بغداد داراً تسمى دار المظالم ‏ وهناك نصوص تصفها 
بأنها دار العامة . 


و يقول المسعودي أن الئليفة المهتدي بنى قاعة ذات أربعة أبواب فوقها قبة 
وكان يباشر فبا المظالم ولذلك سميت بقبة المظالم. 
(۱) تيان المرجم السابق ص ١٠ه.‏ 
(۲) تیان ۔ امرجم السابق ص ١٠ء‏ وقد أشار فيه أنه نلا عن كتاب الولاة للكندي . 
(۳) عبد الموجود ‏ تاريخ القضاء الاسلامي في الأندلس ص .٠۳‏ 


. ٠۱١ تیان امرجم السابق ص‎ )٤( 
. 4۱١ (ه) مروج الذهب ج ۲ ص ۲ الحضارة الاسلامية لآدم مياص‎ 


11۸ 


وني العصر الفاطمي في مصر كان يجلس للمظالم الوزير صاحب السيف 
فإن خلت من وزير صاحب سيف جلس لنظر الظالم صاحب الباب في 
القصر اللكي في مكان منه يسمى باب الذهب وبين يديه الحجاب والنقباء 
وينادي مناد بحضرته بأرباب الظلامات فيحضرون إليه' . 


ولا تسلطن الملك المعز أيبك التركماني أقام الأمير علاء الدين البندقداري في 
نيابة السلطنة بديار مصر ‏ فواظب على الجلوس للمظالم في المدارس الصالحية بين 
القصرين'. 


دار العدل 


أما أول من بنى دارا للعدل لنظر المظالم فهو السلطان الك العادل نور الدين 
حمود بن زنکي ي دمشق وکان سبب بنائها أنه )ا طال مقامه بدمشق وأقام بها 
أمراؤه وهم أسد الدين شيركوه ‏ وهو أكبر أمير معه ‏ وقد عظم شأنه وعلا 
مكانه حتى صار كأنه شريك في الك واقتنوا الأملاك فاکثروا ‏ وتعدی کل 
واحد منم على من يجاوره ني قرية أو غيرها فكثرت الشكوى إلى كمال الدين 
( القاضي ) فأنصف بعضهم من بعض ‏ ولم يقدم على الانصاف من أسد الدين 
شی رکوہ فاأنپى الحال إلى نور الدين فأمر حينئذ ببناء دار العدل ‏ فليا سبع 
أسد الدين ذلك أحضر نوابه جيعهم وقال فم إعلموا أن نور الدين ما أمر ببثاء 
هذه الدار إلا بسببي وحدي وإلا من هو الذي يتنم على كمال الدين ‏ وال 
لن أحضرت إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبنه فامضوا إلى كل من بينكم 
وبينه منازعة فاتصلوا للحال معه وارضوه بأي شيء أمكن ولو أتى ذلك على جي 
ما بيدي ‏ فقالوا له إن الناس إذا علموا هذا إشتطوا في الطلب ‏ فقال خروج 
أملاکي عن يدي اُسهل عندي من ان يراٺي نور الدين بعين اي ظا و يساوي 
بيني وبين أحد من العامة في الحكومة ( أي الخصومة  )‏ فخرج أصحابه من 
(1) طط المقريزي ج ٣‏ ص ٠۲۷‏ . 
(۲) خطط القریزي ج۲ ص۱۲۸. 
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عنده وفعلوا ما أمرهم وأرضوا خصاءهم وأشهدوا علييم ‏ فلها فرغت دار العدل 
جلس نور الدين فا لفصل الخصومات وكان يجلس ني الأسبوع يومين وعنده 
القاضي والفقهاء - فبتي كذلك مرة فلم يحضر عنده أحد يشكو من أسد الدين 
فقال لکال الدین ما اری أحداً یشکو من شی رکوہ فعرفه الال -فسجد شکراً لله 
تال وقال الحمد لله إذ أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا' . 


ودار العدل هذه تقع قريباً من باب النصر قبل قلعة دمشق واشتهرت في 
عصر المماليك بدار السعادة ونظراً لقربها من باب النصر يطلقون عليها باب دار 
السعادة وموضعها اليوم قبلى سوق الأروام". 


ولا أفضت الحكومة في مصر إلى السلاطين الأ يوبيين بنوا داراً للنظر في 
المطام سموها ( دار العدل ) على غرار الدار التي أنشأها في دمشق ابن زنكي 
وكان الا يوبيون ومن بعدهم المماليك يحترمون مجلس الظالم فلا يقعدون فيه على 
تخت الملك ولكهم يجلسون على كرسي ججانبه حتى تلحق أرجلهم للأرض". 


وكان الذي أنشأً هذه الدار هو املك الظاهر بيبرس في سنة ٠٦١‏ ه وهي 
تعرف بدار العدل القدهة ‏ وبدأ الجلوس فيا في العام التالي وحكم بين الئاس 
ونظر ني أمور الرعية فأنصف الظلوم وخلص الحقوق ومال على القوي ورفق 
ٻالضعیف“ . 


وقد تصدعت دار العدل في عهد الساطان قلاوون فهدمها وأقام الا يوان 
الذي عرف بدار العدل الجديده ثم جدده ابنه املك الأشرف خليل فعرف بالقاعة 
)١(‏ خطط المقريزي ج ٣‏ ص ۲۸١٠ء‏ جموعة مؤرحي امروب الصليبية ‏ تاريخ دولة الأ تابكة ملوك الموصل 
لابن الأ ثيرص ٠٠١‏ وما بعدها , 
(۲) النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ۷ ص ۲۹۲. 
( جرجي زیدان تاریخ القدن الاسلامي ج ۱ص ۱۸۹. 
(4) أبواحاسن بن تغري بردي - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ص ٠١۳‏ . 


۱۲۰ 


الأشرفية واستمر جلوس ثائثب دار العدل به إلى أن هدمه املك التاصر محمد بن 
قلاوون ثم أعاد بناءه سنة ۷۳١‏ ه وزاد فيه وأنشأ به قبة جليلة وأقام عمداً 
عظيمة ورخة ونصب في صدره سرير اللك ‏ وعمل أمام الايوان رحبة 
فسيحة ‏ وكان الملوك يجلسون فيه لنظر المظام ‏ وکان يسمى بالا يوان الكبير أو 
دار العدل ‏ وكان يجلس فيه للمظالم يومي الاثنين والنميس من كل أسبوع 
على نحو ما كانت عليه الحال قي عهد السلطان بيبرس'. 


ولا استبد الملك الظاهر برقوق بالسلطنة عقد مجلس المظالم في الاصطبل 
السلطاني من قلعة الجبل". 


و يقول المقريزي كذلك عن مصر في عهد الدولة الأ يوبية أنه كان من جلة 
القصر موضع يعرف بالسقيفة ‏ يقف عنده المتظلمون ‏ وكانت عادة الخليفة أن 
مجلس هناك كل ليلة لن يأتيه من المتظلمين فإذا ظلم أحد وقف تحت السقيفة 
وقال بصوت عال - لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله س فيسمعه 
الخليفة ‏ فيأمر بإحضاره أو يفوض أمره إلى الوزير أو القاضي أو الوالي". 


كا جاء في ترجة القاضى محمد بن بشير المعافوي أنه كان يجلس للحكم بين 
الئاس ثي سقيفة معلقة بجوار داره“ . 


وني ملكة الفونج الاسلامية كانت توجد أمام قصر املك سقيفة بعمدان وها 
د كة عالية تعرف بدكة من ناداك _ و يسترعى إنتباهاً هذه الد كة الى خحصصت 
لأفراد الرعية لاسماع شكواهم لآذان الك وفيا دلالة على أن الملوك كانوا 
يريدون رفع المظالم عن أي فرد من أفراد الشعب يقدم شكواه مباشرة للملك 
بطريقة واضحة دون أن يقف في طريقهم الحجاب“. 
(1) خحطط المقریزي ‏ انجلد ۲ ص ۱۲۸ء النجوم الزاهرة ج ۸ هامش ص ۲٠۲‏ . 
(۲) خطط المقريزي ‏ امجلد ۳ ص ٠١۸‏ . 
(۳) دکتورعبد الفتاح حسن - القضاء الاداري في الاسلام ص .۸١‏ 


(4) أحد عبد اموجود تاريخ القضاء في الأندلس ۔ غطوط ص .٠۹‏ 
(( الد كثور علي شبيكة __ مملكة الفوئج الاسلامية ‏ معهد الدراسات العر بية سلة ۱۹٦4‏ ص ٠٠١‏ 


۱۲۱ 


وذكر ابن تغري بردي أن محمد على باشا الكبير أنشأ قاعدة كبيرة سئة 
۹ ه تسمى قاعة العدل وكان مجلس فا الكتخدا أي وكيل الوالي لنظر 
أمور الدولة ومصالح الئاس ولذلك عرفت باسم ديوان كتخدا' . 


المبحث الثاني 
اختصاصات ديوان المظام 


ذكر كل من الماوردي وأي يعلى الفراء في کتاب کل ما المسمى 
بالأحكام السلطانية اخحتصاصات ديوان المظالم وتابعهما في ذلك النويري وكثير من 
الكتاب فأرجعوا هذه الأخحتصاصات إلى عشرة أقسام هي: - 


أولاً: 


النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة ‏ فهذا 
من لوازم النظر في المظالم الذي لا يقف على ظلامة متظلم ‏ فيكون لسيرة هؤلاء 
متصفحاً وعن أحولمم مستكشفاً ليقوبهم إن أنصفوا و يكفهم إن عسفوا و يستبدل 
بهم إن م ينصفوا. 

فقد. حكي أن عمر بن عبد العزيز حطب الئاس في أول خلافته فقال هم : 
( أوصيكم بتقوی الله فإنه لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ‏ وقد كان قوم 
من الولاة منعوا الحق حتى اشتري مهم شراء وبذلوا الباطل حتى افتدي مم 
فداء ‏ والله لولا سنة من الحق أميتت فأحييتها ‏ وسنة من الباطل أحييث 
فأمتها ما بالبيت أن أعيش وقتاً واحداً"'. 


(۱) النجوم الزاهرة ج ٩‏ هامش ۳ ص ۹١١١ء‏ 
(۲) الاوردي ص »۸١‏ أبويعل ص ۷٦‏ النو يري س نهاية الأرب ج ٩‏ ص .۲۷١‏ 


۱۲ 


وكانت من الوصايا التي أوصى بها أبو يوسف هارون الرشيد مباشرة المظامم 
ذاكراً فائدتما بالنسبة نع الولاة عن ظلم الرعية' 

ولقد إشتر الوزير ابن الفرات وزير الخليفة العباسي المعتضد جحرصه وحاسه 
في رد المظالم ‏ إذ قال يوماً لبعض الحيطين به الذين أشاروا إليه بالترويح عن 
نفسه - كيف أقبل على ضميري أن أفكر في التسلية والترو يح بيا بحتشد ببابي 
جو المتظلمين الوافدين من أرجاء الامبراطورية يشتكون من المعاملة السيئة الق 
يلاقونما من الأفراد والحكام والقضاة وغيرهم من كبار الشخصيات ذوي النفوذ 
والبطش؟. 

ويرى بعض الحللين أن من أهم أهداف ابن زنكي في بناء دار العدل هو 
معاونته عل فع طلم کبار معاونيه من الولاة وخحاصة ش رکو" . 

وني عهد السلطان المملوكي بيبرس تظلم إليه أحد الفلاحين الذين يعملون في 
زراعة إحدى الأراضي الملوكة للدولة من أن القامن عل إدارة هذه الأرض 
يرفضون إعفاءه من الاستمرار في هذا العمل رغم إنتهاء العقد ابر بیبرس بحقه 
في عدم تجديد العقد . 

وني نباية القرن الثامن المجري مثل أحد المحتسبين أكثر من مرة أمام محكية 
لظام لارتكابه أخحطاء حطيرة أثناء مباشرة عمله* . 


ثانياً: 


النظر في جور العمال فا يجبونه من الأموال فيرجع فيه إلى القوانين العادلة 


: ء٠١۷١, وترجته الفرئسية ص‎ ١١١ الاج لأبي يوسف ص‎ )١( 

.۲٣٤ كرد علي - الاسلام والحضارة العر ية ج ۲ ص‎ » 4١۷ امپل تیان - امرجم السابق س ص‎ (r) 
.٠۲۸ ابن الأثیر تاريخ أنابكة الموصل ص ١٠ء المقريزي _ الئطط ج ۳ ص‎ ۳ 

() اميل تيان - الرجع السابق ص ۸١ء‏ المقريزي المرجع السابق ص ٠۲۸‏ . 

. ٤۷ تيان الرجع السابق ص ١١ء المقريزي  الخطط ج 4 ص‎ )٥( 


۱۲۴۳ 


ليحمل الناس عليها ‏ و يأحذ العمال بها و ينظر فيا إستزادوه فإن رفعوه إلى بيت 
امال أمر برده وأن أحذوه لأنفسهم إسترجعه منهم لأ ربابه. 

فقد حکي عن المهندي أنه جلس يوماً في المظالم فرفعت إليه قصص في 
الک ال فا فقال سلیمان ہن وهب کان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قسط اراج على أهل السواد وما نتج من نواحي المشرق وا مغرب ورقاً 
وعيناً ‏ وكانت الدراهم والدنانير مضروبة على وزن كسرى وقیصر _ وکان 
أهل .البلدان يؤدون ما في أيديہم من الال عدداً ولا ينظرون في فضل بعض 
الأ وزان على بعض ‏ ثم فسد الناس فصار أرباب الغراج يؤدون الطبرية التي 
هي أربعة دوافق وتمسكوا بالوافي الذي وزنه وزن المغقال ‏ فلا ولي زياد العراق 
طالب بأداء الواني وألزمهم الكسور وجار فيه عمال بني أمية - إلى أن ولي عبد 
املك بن مروان فنظر بين الوزنين وقدر وزن الدراهم على نصف وخس الثقال 
وترك المخقال على حاله ن ثم إن اجاج من بعده أعاد المطالبة بالكسور حت 
أسقطها عمر بن عبد العزيز وأعادها من بعده إلى أيام المنصور إلى أن خرب 
السواد فأزال اراج عن الحنطة والشعير ورقاً وصيره مقأسمة وهما أكار 
غلات السواد ‏ وأبتى اليسر من الحبوب والنخل والشجر على رصم الخراج وهو 
كا يلزمون الآن الكسور وا مون فقال المهتدي معاذ الله أن ألزم الناس ظلماً 
تقدم العمل به أو تأحر_ أسقطوه عن الناس ‏ فقال الحسن بن ملد إن 
أسقط أمير المؤمن هذا ذهب من أموال السلطان في السنة إثنا عشر ألف ألف 
درهم فقال المهتدي س علي أن أقرر حقاً وأزيل ظلماً وأن أجحف بيت 
امالا . 


وكان عمر بن عبد العزيز على علم بشطط عمال اراج في جباية الضرائب 
قبل توليته النلافة إذ عرف سوء أعمال نفر من ولاة الأمويين وقال عنم 
( الحجاج بالعراق والوليد بالشام وقرة صر وعشمان بالمديئة وخالد مكة _ أللهم 
قد إمتلأت الدنيا ظلماً وجوراً - فأرح الناس )'. 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ۸۱-۸۰ وترجمشا الفرنسية ص ۱۹۱۷-۱۹١‏ . 
(۲) اليظم الاسلامية للد كتور المدوي ص ۲١۲۸ء‏ الجهشياري ‏ الوزراء والكثاب ص ١ه.‏ 


14 


وحاول قبل خلافته إسداء النصح إلى بعض أولثك الولاة وعمال الخراج 
ومنم أسامة بن زيد صاحب خراج مصر ولم يقبل عمر العذر الذي تعلل به الوالي 
وهو تنفيذ سياسة الليفة سليمان وقال له ( إنه لا يغبي عنك من الله شيئاً ). 
وقال عمر بن عبد العزيز أيضاً عن يزيد بن المهلب وال بیته ( ھۇلاء جبابرة ولا 
أحب مثلهم )' فاستهل عمر بن عبد العزيز خلافته بعزل أسامة بن زيد عن مصر 
و يزيد بن المهلب عن خراسان وعين بدلا منهما عمالاً أكثر عدلا ورفقاً- ثم عمد إلى 
إزالة المفارقات الشاذة التي سبق أن وقعت في كل ولاية -وكانت مصر قد 
شهدت ضرائب إضافية مجحفة على الرهبان الذين أعفيم السلطات من دفع أية 
ضراثب ‏ وکائت بلاد المن تدفعم ضرائب م يسبق ها بها عهد _ أما العراق 
فقد بلغت فيا المغارقات الشاذة عدداً كبيراً تقشل فيا يلي : 


( أ ) فرض ضرائب موحدة على الأ راضي المزروعة وغير المزروعة على حد 
سواء. 
( ب ) تحصيل ضرائب إضافية بعضها كان إحياء لرسوم تقليدية ساسانية 
( إشتهرت باسم الآيين ) والأخرى إشتملت على أجور تدفع للعمال المشتغلين في 
دور ضرب النقود. 
( ج )فرض ضرائب على البغايا. 
( د ) إشتراط العمال تحصيل الضرائب بعملاث ذات وزن معين بدلا من 
العملات المتوفرة لدى الأهالي والاستيلاء على فروق النقد لأنفسهم. 
(ه) زيادة الضرائب النوعية على نجرانية الكوفة ‏ لاتهامهم بمالاة بعض 
الثائرين على الدولة. 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على الكوفة يأمره بابطال تلك 
الاجراءات الشاذة قاثلاً: ‏ 


)۱( الد كتور العمدوي س المرجع السابق ص ۲۸۲ تاریخ الطبري + ۸ ص .٠١۲‏ 


1o 


(أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسنة 
حبيغة إستننها عليهم عمال السوء وإن قوام الدين العدل والاحسان. 


لا تحمل خراباً على عامر ولا عامراً على خراب إنظر الراب فخذ منه ما 
طاق واصلحه حت يعمر ولا يؤحذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين 
لأهل الأ رض. 

ولا تأحذن في الخراج إلا وزن سبعة ليس هما آيين ولا أجور الضرابين ولا 
هدية النوروز والمهرجان... ولا حراج على من أسلم من أهل الأرض'. 


وقرر الخليفة إنقاص القدار المفروض على نجرانية الكوفة إلى عشر ما كانوا 
يدفعونه قبلا وأمر بألا يؤحذ من أهل اليمن إلا المغدار الشرعي للخراج وقال 
(والله لأن لا تأتيني من اليمن غير حفنة كتم (نوع من الحناء) أحب إلى من 
اقرار هذه الوظيفة ) وأسقط الضرائب المفروضة على رهبان مصر". 


وقد ذکر تيان نقلا عن تاريخ الوزراء للصابى أن مندوباً عن سكان إحدى 
المدن تظلم من أن حاکمهم قد أجبرهم طوال السنوات ۰۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ه 
٠۲٠(‏ م) على تسلم حاصيلهم بشمن بخس فأمر صاحب ديوان المظالم بانصافهم 
باحتساب امن العادل الذي يستحقونه عن السنوات الثلاثة". 


کا تقدمت شکوی مائلة إلى الوزیر عل بن عیسی وهو جالس للمظام س قد 
منع الوزير من إكراه الشاء والمزارعين ( على تضمين غلات بيادرهم بالرز 
والتقدير وإلزامهم حق الأعشار في ضياعهم على التربيع - واستخراج منم على 
أوفر عبرة قبل إدراك غلاهم وثمارهم وإكراه وجوهم على ابتياع الغلات 
السلطانية بأسعار مسرفة مجحفة). 
(۱) امراج لای بوسف ص .۸٩‏ 
(۲) الدكتور العدوي ‏ المرجع السابق ص ۲۸۳. 


(۳) امیل تیان المرجع السابق ص .٤٥۸-٥۷‏ 
0( کرد علي الاسلام والحضارة العر ٻية ج ۲ ص ۲١١‏ وقد أشار فيه الى تاريخ الوزراء للصاي . 


1۲٦ 


ويحكي القريزي أنه في عام ٩۷۷‏ ه كان ابن بيبرس اللك السعيد يعقد 
جلسة للمظالم في دمشق وقد إشتكى إليه سكان تلك المدينة من أن أحذ القادة 
العسكريين كان قد فرض على متلكاتهم ضرائب سنوية لسد حاجة الحملة 
العسكرية التي كان يقودها وقد أقره بيبرس على ذلك واستمرت هذه الضراثب 
رغم إنتهاء الحملة وقد أنصفهم ابن بيبرس ورفع عنم هذه الضرائب'. 


ثالثاً: أعمال كتاب الدواوين لأنہم أمناء المسلمين على ثبوت أموالمم فيا 
يستوفونه له و يوفونه منه فيتصفح أحوال ما وكل إليم _ فإن عدلوا عن حق في 
دحل أو حرج إلى زيادة أو نقصان أعادة إلى قوانينه وقابل على تجاوزه". 


فقد حکي أن المنصور بلغه عن جاعة من کتاب دواو ينه أنهم زوروا فيه 
وغيروا فأمر باحضارهم وأنزل بهم العقوبة". 


كا أمر المنصور في شكوى أخرى بعض الموظفين برد المبالغ التي تقاضونا 
بالزيادة بدون وجه حق إلى مستحقيها. 


وجکي امقريزي أن السلطان المملوكي بيبرس قضى ني تظلم أحد الزارعين 
الذين يستأجرون إحدى أراضى الدولة بالزراعة بتخفيض نسبة الايجار بعد أن 
تحقق من أن بيت الال يطالبه بإيجار مبالغ فيه" . 


وني عهد الواڻق أوقع بکتابه وعذبہم حتى أدوا المال الذي ظن ہم اختانوه 
ما عهد إلم حفظه ‏ وهذه أساء الكتاب ومقدار ما أحذ من كل مم: أحمد 
بن إسرائیل ۸۰۰۰ دینار» سليمان بن وهب كاتب إيتاخ  ٠٠١‏ ألف ديدار 
(۱) اميل تیان الرجع السابق ص .٤١‏ 
(۲) الاوردي ص ۸۱ وترجته الفرنسية ص ۰۱۹۸-۱۹۷ أہویعلی ص ۰۷۷ النو يري ص ۲۷۱ . 
(۳) لالاوردي ص ۸۱. 
(4) اپل تيان س الرجع السابق ص۲١)٤.‏ 


۲٠۹ اميل تیان _ المرجع الساہق ص‎ )٥( 


1۲۷ 


الحسن بن وهب ۱١‏ ألف دینار» أحد بن الخصیب وکتابه مليون دینار» ارام 
بن رباح وکتابه ٠٠١‏ ألف دینار» نجاح ٠‏ ألف دينار» أبو الوزير ٠٤٠١‏ ألف 
دينار - وذلك سوى ما أذ الواثق من العمال بسبب عمالاتهم . 


وكانت العمال تسرع الهم الثروة لاتساع جال اليانة إذ م تكن هناك دقة 
في المحاسبات- فإذا رأى الليفة على العامل مظاهر الثروة في وقت قريب 
وتلك الثروة لا تقوم بها أرزاقه التي يتقاضاها حكم الخليفة قطعاً أنه خائن ولا 
جد أمامه إلا تلك المصادرة التي لا نظام ما . 


والاخحتصاصات الثلاثة السابقة لا يحتاج ناظر المظالم للتصدي ها إلى متظلم 
بل له أن يعرض هما من ثلقاء نفسه فيمكن إعتبارها متعلقة ( بالنظام العام ) 
وفقاً للاصطلاحات المعاصرة" . 


رابعاً: تظلم المسترزقة ( الوظفين ) من نقص أرزاقهم أو تأخيرها عبم 
وإجحاف النظار بهم - فيرجع والي المظالم إلى ديوانه في فرض العطاء العادل 
فیجریهم عليه وينظر فما نقصوه أو منعوه من قبل - فإن أخذه ولاة أمورهم 
إسترجعه مم منم وإن لم پأخذوه قضاهم من بيت الال . 

فقد کتب أحد ولاة الأجناد إلى الأمون _ أن الجند شغبوا وبوا فكتب 
اليه لو عدلت لم يشغبوا ولو وفيت لم يبوا وعزله عم وأدر علييم أرزاقهم". 


خامساً: رد الغصوب _ أي الأموال التي اغتصبت على حلاف الشرع وقد 
قسمها الاوردي قسمين: س 


. ٠٠۲ الشيخ النضري  تاريخ الأمم الاسلامية _ الدولة العباسية ص‎ )١( 

(۲) الاوردي ص ۸١‏ وترجته الفرنسية ص ۱۸ء الد كتور سليمان الطماوي . التطور السياسي للمجثمع 
العرنی ۱۹٩۱‏ ص ٠١۲‏ . 

(۳) لالاوردي ص ۸۲-۸۱١‏ وترجته الفرنسية ص ۰۱۹۹-۱۹۸ الو يري ص ۲۷۱. 


۱۲۸ 


( أ ) الغصوب السلطانية: وهي التي يأخذها الولاة بغير حق إما بضمها 
للدولة ظلماً أو أن يأخذها الولاة لأنفسهم _ وهذا النوع من الظلم يأحذ حكم 
الاختصاصات الثلاثة الأول معى أن ناظر المظامم يحکم رده إلى ذويه می علم 
به من تلقاء نفسه دون حاجة إلى متظلم ‏ فإذا لم يعلم به فإن نظره فيه يتوقف 
على تظلم ملاك الال المغتصب ‏ ولكن ناظر المظالم في هذه الحالة يستطيع أن 
يتقصى الحقيقة من ديوان السلطة ‏ أي أن نظره غير متوقف على تقديم الأدلة 
من ذي المصلحة ونما من الممكن أن يصل إلا ناظر المظامم بطريقته الخاصة. 

فقد حکي أن عمر بن عبد العزيز حرج ذاٽت يوم للصلاة فصادفه رجل من 
امن متظلماً لأن الوليد ابن عبد الملك كان قد غصبه ضيعته ‏ فقال الطليفة يا 
مزاحم ‏ أئتني بدفتر الصواني فوجد فيه أصنى عبدالله الوليد بن عبد ا لك ضيعة 
فلان ‏ فقال أخرجها من الدفتر وليكتب برد ضيعته إليه ويطلق له ضعف 


KO 


( ب )والنوع الثاني من الغصوب هو غصوب الأقوياء من الأفراد - وهر 
ما تغلب علا ذوو الأ يدي القوية وتصرفوا فيه تصرف اللاك بالقهر والغلبة - 
فهذا موقوف على تظلم أربابه ولا ينتزع من يد غاصبه إلا بأحد أربعة أمور 
إما باعتراف الغاصب وإقراره وإما بعلم والي المظالم فيجوز له أن بحكم عليه 
بعلمه ‏ وإما ببيئة تشهد على الغاصب بغصبه أو تشهد للمخصوب حقه ملكه 
وإما بتظاهر الأخبار الذي ينفى عنا التواطوء ‏ ولا يختلج فيا الشكوك لأنه لا 
جاز للشهود أن يشهدوا في الأملاك بتظاهر الأحبار كان حكم ولاة المظالم بذلك 
أحق'. 

وقد أورد أميل تيان أمثلة لقضايا باشر فيا الخلفاء رد الأموال المغصوبة إلى 
دوا مڼا. 


.۲۷۲ ص‎ ٦ الاوردي ص ۸۲ وترجته الفرنسية ص ۰۱۷۰-۱۹۹ الو يري ج‎ )١( 


۱۲۹ 


إنه في عصر بني أمية قام هشام بن عبد اللك برد ضيعة إلى أحد الأفراد 
کان قد غصہا مله الليفة السابقی يزيد. 


كا أن عمر بن عبد العزيز رد كل القطائع والأموال التي كان قد إغتصبها 
أمراء بني أمية إلى ذويما وإلى بيت الال . 


وكان اللثيفة العباسي المادي يجلس يوماً للمظالم وعمارة بن حزة قم على 
رأسه وله منزلة فحضر رجل في جلة المتظلمين يدعى أن عمارة غصب ضيعة له 
فأمره المادي با جلوس معه للمحاكمة!. 


كما تظلمت إمرأة إلى الخليفة الأمون من أن إبته العباس إغتصب ضياعها 
وقد أمر ال أمون أحد قضاته بالفصل بينها وباشر الأمون نفسه تنفيذ الحكم على 


إبنه". 


كا تظلم تاجر إلى الخليفة الأمون من أن أحد رجاله إشترى منه جواهر 
وحلياً ورفض أن يدفع إليه الثن الذي يصل إلى ثلاثين ألف دينار وقد أمر 
المأمون بانصافه. 


وني عهد الطيفة المقتدر تظلم إليه أحد الأفراد من أن بعض قادة الحند 
إغتصبوا ضيعة له وقد أمرهم المقتدر بإعادتا إليه؟. 


وأمام السلطان المملوكي بيبرس وهو جالس للمظام تقدم إليه متقاض شاكياً 
من أنه في حكم سلفه السلطان أيبك إغتصب بستانه وقد حقق بيبرس هذه 
الظلمة وتأكد من صحتا فأمر بإعادة البستان إلى صاحبه". 
(۱) اميل تيان _ المرجع السابق ص 4٦۷‏ . 
(۲) ال اوردي ‏ ص ٩١‏ وترجته باللغة الفرنسية ص ۱۸۸ . 
(۳) الاوردي س ص ۸٩‏ وترجته باللغة الفرنسية ص .٠۷١-۱۷١‏ 
)٤(‏ اميل تیان ص ٤٦۷‏ . 
)٥(‏ اميل تیان ص ٤۹۸‏ . 


۳۰ 


سادساً: النظر في المنازعات المتعلقة بالأوقاف : 
و يتعين القيز في هذا الصدد بن الأ وقاف العامة والأ وقاف اللناصة. 


( أ ) أما الأوقاف ذات المصارف العامة ( كالأ وقاف على المساجد.. 
والفقراء ... الخ ) فإن ناظر المظام ليس جحاجة إلى متظلم لباشرة إختصاصاته 
المتعلقة بها بل له أن يتدحل من تلقاء نفسه ليجري ريعها على سبيلها وتقضيتبا 
على شروط واقفها إذا عرفها من أحد ثلاثة أوجه: ‏ 


إما من دواو ين المندوبين لراسة الأحكام ‏ وإما من دواو ين السلطنة وإما 
من كتب فيا فدية يغلب على الظن صحتا. 


(ب) أما الأ وقاف اللناصة ( وهي التي تكون على مستحقين معروفين ) فلا 
ملك ناظر المظالم أن يتصدى للمنازعات المتعلقة بها إلا بتظلم من ڏي شأن 
ولا يحكم إلا وفقاً للطريقة الألوفة في الاثبات ‏ وقد جعل هذا النوع من 
التزاع من إختصاص قاضي المظالم نظراً لضعف المستحقين أمام سطوة نظار 


الوقف' . 


ومن أمثلة مباشرة الأ وقاف العامة أن السلطان بيبرس نظر في إحدى 
جلسات الظالم في النصف الثاني من القرن السابع المجري شكوى ضد مدير 
إحدى المدارس التابعة للوقف لرفضه تعيين أحد المدرسين من المذهب الالكي' . 


وكان القاضى أبو الطاهر عبد الملك بن محمد اللزمى يتفقد الأحباس بنفسه 
ثلاثة أيام في كل شهر يأمر بترميمها وإصلاحها وكنس ترابها ومعه طائفة من 
عماله علیہا ‏ فإن رأی خلا في شىء منها ضرب المتولي هما عشر جلدات". 
(۱) ال اوردي ص ۸۳-۸۲ وترجته الفرنسية ص ۱۷۱-۱۷۰ بويعل ص ۷۸» الئو يري ص ۲۷۳ . 
(۲) اميل تیان ص 4٤٦۲‏ . 


»( الكندي ( الولاة والقضاة ) ص ۳۸۳» ود کتور عبد الفتاح حسن القضاء الاداري في الاسلام ص 
٦‏ . 


۱۳1 


سابعاً: تنفيذ ما أوقف من أحكام القضاة لضعفهم عن إنقاذها وعجزهم عن 
امحكوم عليه لتعززه وقوة يده أو لعلو قدره وعظم خحطره ‏ ليكون ناظر المظام أقوى 
يدا وأنفد أمراً فينفذ الحكم على من توجه إليه بائتزاع ما في يده أو بإلزامه 


فلقد کان من بن أسباب بناء نور الدين بن زنكي لدار العدل عجز القاضي 
کمال الدین عن تنفيذ أحكامه برد المظام التي إرتكبها أسد الدين شيركوه' . 


ومن أمثلة رقابة والي المظالم لأعمال القاضي : 


إن عبد الأعلل بن سعيد الجيشاني تزوج إمرأة من بني خزية فقام بعض 
أولياثها ني ذلك وأنكروه وترافعوا إلى أبي خزهة فقال ما أحل ما حرم الله ولا 
أحرم ما أحل الله إذا زوجها ولي فالنكاح ماض- فارتفعوا إلى يزيد بن 
حاتم وهو الأمير حينثذ فقال يزيد ليس عبد الأعلى من أكفائها وأمر أبا خزية 
بفسخ نكاحها فامتنع أبوخزية من ذلك ففرق بينها يزيد بن حاتم . 

كذلك صرف الثيفة هشام بن عبد اللك يحيى بن ميمون الحضرمي لعدم 
إنصافه يتيماً تظلم إليه بعد بلوغه وجاء في كتابه إلى الوليد بن رفاعة ( إصرف 
بجیی عا یتولاہ من القضاء مذموماً مدحواً وتر لقضاء جندك رجلا عفيفاً ورعاً 
تقياً سليماً من العيوب لا تأحذه في الله لومة لام ). 


كذلك فبخ الأمين الحكم في إحدى القضايا حين تبين له أن القاضي م 
يكن متنزهاً عن الغرض". 
و يرى الأستاذ عطية مشرفة أن عدم وجود قانون يمر الولاة على تنفيد أحكام 


(۱) خطط المقریزي ‏ ملد ۳ ص ۲۸ء تاريخ دولة الأتابكة لابن الأثير ص .٠٠١‏ 
)۳( سيدة اسماعیل کاشف ‏ مصر فی فجر الاسلام ص »٠٠١‏ الكندي ص ۴۰۱-۰ عبد الفتاح 
حسن ۔ الرجع السابق ص .۳١۲‏ 


PY 


القضاة أدى فيا بعد إلى ضعف سلطة القضاء إذ كانت قيمة الحكم تتوقف على 
ميلغ رضاء الوالي عن القاضي فإن كان مرضياً عنه نفذ حكمه وإلا عطل فنتج 
عن ذلك أن المتقاضين أصبحوا يلجأون في خحصوماتيم إلى الولاة والأمراء مباشرة 
إحتصاراً للطريق' . 


و يذكر آدم ميتز نقلا عن الكندي أن أحد بن طولون داوم النظر في المظالم 
ثم إنصرف إلى منزله ولم يتقدم إليه أحد ‏ ولم يكن في مصر قاض في ذلك العهد 
سبع سنين فکان كل شيء يرد إلى الناظر ني المظالم'. 


وكذلك كان كافور الاحشيدي الأسود يجلس للمظالم حتى كان القاضي 
كا محجوز عليه لكثرة جلوس كافور للمظالم". 


ويرى الفقهاء أن الئليفة وإن كان له أن يفوض غيره النظر في أعمال 
القضاء فإنه يجب عليه أن يتصفح أعمال من فوضه في القضاء ويراقيم في 
تصرفا تم القضائية ‏ فإنهم قوام مره ورأي سلطائه؟ . 


وقد حدث في حوالي سنة ۳۰٤ھ ٠٠۳۹‏ م أن مات رجل بمصر وترك مالا 
جزيلاً ‏ ولم يخلف سوى بنتاً واحدة فورثت جيع الال وتطاول الناس 
لتزوجها لكثرة مالهما - ومن جلتهم القاضي عبد الحكم بن سعيد الفارتقي ‏ 
فامتدعت عليه فحنق عليا وأقام أربعة شهود بأا سفية وأخحذ ماما فهر بت 
إلى الوزير وعرفته ما فعل القاضي ‏ فعمل محضراً يرشدها وأشهد عليه وأمر 
بإإحضار القاضي فأحضر مهاناً وأخحذ الال منه وأنيب ولده عنه في الأحكام ولزم 
داره فلم يخرج منها - ثم قبض الوزير على الشهود الذين شهدوا بسفهها فأودعهم 
0( القضاء ني الاسلام ‏ عطية مشرفة ص ٠١١‏ . 
(۲) ملحق الكندي ص ١۲٠١ء‏ المحضارة الاسلامية لآدم ميتزص 4١١‏ . 
(۳) ملحق الكندي ص ١۸4-١۸۳‏ الحضارة الاسلامية لآدم ميتزص .)١١‏ 


(۽) ابن خحلدون ج ۲ ص ۷۳۷ تبصرة الحكام ج ١‏ ص ۷۷ء معين الحكام ص »۳١‏ السلطة القضائية في 
الاسلام اش وکت عليان ص ٠١١‏ . 


۱۳۳ 


السجن وخلع على من شهد هما بالرشدا . 

و پروي ا لخشي ف کتاب قضاة قرطبة أمغلة للعظلم من وتصرفات 
القضاة من ذلك أن سكان ضاحية جيان شكوا قاضمم إلى الحكم أمير الأنداس 
فأحاهم إلى قاضي الجماعة لفحص الأمر وتوفيع العقوبة المناسبة على القاضي 
إذا لزم الأمر. 

وأمام فس الأمير تظلم أحد الأفراد ص حکم صادر عليه من قاضي قرطبة 


مدعياً أن هناك بطلاناً في إجراءات الاثبات التي توصل بها إلى اقتناعه والحكم 
عليه . 


کا قدمت شکوی أمام بیبرس في مجلس الظالم بأن قاضي القضاة للمذهب 
الحبلي ف مصر رفض روح عدائية تعیین أحد المدرسين ف مدرسة لحاضعة 
لاشرافه وقد نظر پیبرس ف هذه الشکوى ولا تین له عدم صحتا مر بضصرب 


الشاكي ٻالکرباج": 


وني ذات العصر نذكر الشكوى التي قدمت للسلطان في مجلس المظالم ضد 
قاضي القضاة الشافعي اللشهور ابن بنت الأعز بأنه أساء تطبيق القانون بقصد 
عاباة لبعض الشخصيات ذوي النفوذ. 


ويحکي القریزي أنه في إحدی جلسات المظالم قدمت إلى بیبرس شكوى ضد 
قاضى القضاة لأنه أساء إدارة أموال أحد القصر من أبناء الحار بين القدماء كان 
موضوعاً تحت وصایته". 


ثامناً: النظر فيا عجز عنه الناظرون في الحسبة في المصالح العامة كالجاهرة 
منكر ضعف عن دفعه والتعدي ې طريق عجز عن منعه والتحيف في حق ۾ 
0( اميد روز الجلة الآسیو ية ۱۹۱۰ ص ۷۹۳ آدم ميازس المرجع السابق ص ٤١١‏ . 

(۳) امیل تیان _ المرجع الساہق س ص ٤۷١‏ . 


۳4 


يقدر على رده فيأحذهم جحق الله تعالى في جيعة ويأمر بجملهم على موجبه' . 


ويذكر تيان عن المقريزي أن والي الحسبة في مصر في نباية القرن الثامن 
المجري أحيل الى محكمة المظالم لاتهامات خحطيرة ضده'. 

تاسعاً: مراعاة العبادات الظاهرة كامجمع والأعياد والحج والجهاد من 
تقصير فما أو إحلال بشروطها فإن حقوق الله أولى أن تستوفى وفروضه أحق أن 
تۇدى" . 


فى جاسة لنظر المظام قرر أيبك عدم جواز تداول المشروبات الكحولية 
وصادر ما كان موجوداً ما وأراقه على الأ رض. 


ويذكر المقریزي أنه في عام ۱٩ھ‏ ۲۹۳٠م‏ قرر السلطان وهو يرأس 
محكمة المظالم إبعاد وطرد العاهرات من مدينة القاهرة إلى خارجها“ . 


وني سئة ۳٠۲‏ ه قرر الوزير علي بن عيسى وهو يرأس جاسة المظالم إحضار 
شخص كان يدعي النبوة وحاكمه وقضى عليه بالسجن. 


و يعتقد العام الفرنسي المستشرق ماسنيون أن الحلاج حوكم أمام محكة المظام 
الي فضت عليه باوت . 


عاشراً: النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين ولا يخرج ني النظر 
بینم عن موجب الحق ومقتضاه - ولا يسوغ أن يحکم بینم الا فیا يحکم به 
الحكام والقضاة' . 


(۱) الاوردي ص ۸۳ وترجته الفرنسية ص ۰۱۷۱ بويعل ص ۷۸ النو يري ص ۲۷۳. 
(۲) تیان ص ۲۹۲ » المقريزي ج 4 ص .٤۷‏ 

(م) الاوردي ص ۸۳ وترجته الفرنسية ص ۱۷۲٠ء‏ أبو يعلى ص ۷۸» الئو يري ص ۲۷۳. 
(ه) تیان ص .٤۹۲‏ 

.٠۹٤ فتنة الاج ج ۱ ص‎  نوینسام‎ )٥( 

() الاوردي ص ۸۳ وترجمته الفرنسية ص ۱۷۲ء أبويعل ص ۷۹-۷۸ النو يري ص ۲۷٤‏ . 


o 


وهذا اللإختصاص الأخير يجعل من والي المظالم ذا ولاية عامة في القضاء إذا 
لجأ إليه المتقاضون' . 


تلك كانت أهم الاحتصاصات التي يباشرها ديوان المظالم كما ذكرها 
الماوردي وتابعه ني ذلك كل من أبي يعلى الفراء والنو يري . 


وقد جاءت هذه الاختصاصات عامة كيا تواجه كافة صور الظلم أياً كان 
مصدرها وأياً كان نوعهاء غير أن الأمر م يكن كذلك طوال فترات تاريخ هذا 
الديوان وي كافة البلادان الاسلامية. 


وقد ظهر ني بعض العصور نوع من الاختصاص النوعي لديوان المظالم ونوع 
من الاختصاص الكاني. 


ففيا يتعلق بالاختصاص النوعي: 

يذ كر آدم ميتز نقلاً عن كتاب الوزراء أنه في عهد الخليفة المعتضد كان 
هناك مجلس لنظر مظالم العامة وجلس لنظر مظالم الخاصة ‏ وكان يقوم مقام 
الليفة في نظر مظالم العامة الوزير عبيد الله بن سليمان وناب عله القائد بدر في 
النظر في مظالم الناصة". 


ویری جورجي زيدان أن بعض الئلفاء كان يقسم المظالم الى فروع بعضها 
لنظر مظالم الجند وبعضها لنظر مظالم العمال وبعضها لغير ذلك". 


ويرى المقريزي أن عككة المظام لم تكن تبظر قضايا الأفراد وحدها ‏ بل 
تعدى احتصاصها إلى النصل في شكاوى الشعب عامة. 


.٠١١ الد كثور سليمان الطماوي _ التطور السياسي للمجتمع العراي ص‎ )١( 
. ٠٠٤١ المضارة الاسلامية أو عصر النهضة في الأسلام ص‎ )۲( 
,۱۸۹ تاريخ التمدن الاسلامي جا ص‎ (r) 


۳٦ 


فإنه في سنة ٠٦۳‏ ه إرتفعت أثمان الغلال حقى بلغ ثمن اردب القمح نحو 
مائة درهم وندر وجود الخبز فذهب السلطان بيبرس إلى دار العدل وأمر بتخفيض 
أسعار الغلال رة بالضعفاء والفقراء والمسا کن وغيرهم م اللاس'. 

أما أميدروز فيرى أن الأمور المتعلقة بالحدود كانت دائماً تقدم إلى صاحب 


امظالي" 


أما فيا بتعلق بالاختصاص امحلي: 


فیذ کر آدم میتز نقلاً عن کتاب غریب أنه في سنة ۳۰۹ ھ/۹۱۸ م أمر 
المثليفة المقتدر منا الطولوني صاحب السلطة ببغداد بأن يجلس في كل ربع من 
الأرباع فقيهاً يسمع من الناس ظلاماتيم ويفتي ني مسائلهم حتى لا يجري على 
أحد ظلم". . 
المهام الرئيسية حكمة المظالم: 

باستعراض أهم إختصاصات عكة المظام على الوجه المتقدم إتضح أا تقوم 
مهام دينية وإدارية وقضائية . 

(أ)فنى الجانب الديني نجدها تختص : 

مراعاة إستيفاء حقوق الله والعبادات الظاهرة كال جمع والأعياد والحح والجهاد 
والأ وقاف اللخيرية وقع الظلم عموماً. 


(۱) خطط المقریزي ج ۲ ص .٠٠١۹‏ 
() امل الآسيوية ٠۹۱١‏ ص 4٤٦٠ء‏ 
۳( المحضارة الاسلامية ج ١‏ ص ١٠١4ء‏ وكرد علي الاسلام والحضارة العر بية ج ۲ ص۹٣۲‏ . 


۷ 


( ب ) أما الوظيفة الأدارية فتشمل : 


١‏ - تصفح أحوال ما وکل إلى كتاب الدواوين من خحطأً. 
٣‏ - فيد أحكام القضاة التي يتعذر تنفيذها لعلو قدر المحكوم عليه , 
۳ - النظر فيا عجز عنه ولاة الحسبة في المظالم العامة . 
(ج) أما الوظيفة القضائية لحكمة المظالم فنا ما يشبه القضاء العادي ومنا 
ما يشبه القضاء الاداري. 


: أما الحتصاصاتا التي تشبه إخحتصاص الحاكم العادية فهي‎ - ١ 

(أ) النظر في الوقوف الخاصة اذا تظلم أهلها, 

(ب) النظر بين المتشاجرين والحكم بين التازعين. 

(ج) رد ما اغتصبه ولاة الجور وذوو النفوذ والبطش, ' 

۲ - أما احتصاصاتا التي تشبه القضاء الاداري فهي: 

(أ) تعدي الولاة على الأفراد أو الجماعات من الرعية. 

(ب) جور الجباة فيا يجبونه من الأموال . 

(ج) ما أشبه كتاب الدواو ين على خلاف الحقيقة. 

(د) تظلم المستخدمين من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنم وإجحاف النظر بهم . 
وهذه الاختصاصات الختلفة لديوان المظام هي التي ستقودنا مقارنتها بالنظم 

القضائية والادارية المعاصرة التى تباشر ذاث الاختصاصات إلى التعرف على أوجه 

الشبه بينبا. ٠‏ 


المبحث اللالك 
الاجراءات والاثبات أمام محكمة المظام 
لا كان الغرض الذي من أجله أنشىء ديوان الظالم هو قمع الظلم بكافة 
صوره وأيا كان مصدره لذلك فقد إفتضت السياسة الشرعية التحلل والتحرر من 
كافة الاجراءات والقيود الخاصة بالاثبات في سبيل الوصول إلى الح والعدل 
۱۳۸ 


وني هذا النطاق يختلف دور وساطة ناظر المظالم عن دور وسلطة القاضي في 
ا منازعات العادية وهو ما سوف نبينه فيا بعد عند مقارنة نظام المظالم بالنظم 
القضائية الأخحرى التق كانت معاصرة له وهى القضاء والسبة. 


أما الآن فإننا سنبين إجراءات التداعي أمام محكة المظالم في فرع أول 
ووسائل الاثبات أمامها في فرع ثان ثم نخصص الفرع الثالث للسياسة الشرعية 
والفرع الرابع حاص بسلطة ناظر المظالم في إحالة التزاع عل شخص آخحر 
لفحصه أو الحكم فيه وهو ما يعرف بتوقيعات الناظر في المظالم وأوامره. 


الفرع الاول: إجراءات التداعي 


لا يلزم دائماً لرفع الدعوى أمام محكة المظالم أن يتقدم ذو الشأن بشكوى أو 
طلب» ذلك أن هدف هذه الحكة كا هو معروف هو رفع الظلم ‏ وقد يكون 
المضرور أعجز من أن يجاهر باستنكار الظلم الواقع عليه من الولاة والحكام 
وأصحاب النفوذ ‏ بشكواهم الى ديوان المظالم _ لذلك كان من واجب والي 
امظالم رفع الظلم عن المظلومين جرد أن يصل الى علمه بأي طريق أم 
مظلومین . 


وقد سبق أن أوضحنا من خلال عرضنا لاخحتصاصات محكة المظالم أن هناك 
من القضايا وا لمنازعات ما لا يتوقف فحص محكمة المظالم ها على شكوى أو تظلم 
وإنما يتعرض هما والي المظالم من تلقاء نفسه ومن تلك الاختصاصات ما يلي : 


١‏ - تصفح أحوال الولاة ومنع تعديهم على الرعية ومنع انحرافهم عن طريق 
العدل والانصاف . 

۲ - النظر في جور العمال فيا يجبونه من الأموال. 

۴۳ - رد ما اغتصبه ولاة الجور وذو النفوذ والبطش ما يقف عليه من ثلقاء نفسه 
من غير تظلم أحد. 

۽ - تصفح أحوال كتاب الدواو ين لام أمناء المسلمين عل ! ثبوت أمواهم . 


۳۹ 


ه - تصفح الأ وقاف العامة ( الاوقاف الفيرية ) ليجري ريعها على سبيلها 
ومضما على شروط واقفيہا. 

٦‏ - مرعاة إستيفاء حقوفق الله من العبادات الظاهرة كالجمع والأعياد والحج 
والجهاد. 


تلك هي الاختصاصات التي لا يحتاج ناظر المظالم للتصدي ها إلى متظلم بل 
له أن يعرض ها من تلقاء نفسه س وذلك لأنها تتعلق بشؤون الكافة وبنظام 
الدولة س فيمكن إعتبارها متعلقة ( بالنظام العام ) وفقاً للاصلاحات المعاصرة. 


أا الاختصاصات الأخحرى محكمة المظالم كتظلم المسترزفة ( الموظفين ) من 
نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم أو رد ما اغتصبه ولاة الجور وذوو النفوذ والبطش 
فها لم يقف عليه بنفسه أو يطلبه أربابه - والنظر في الوقوف الخاصة ( الأهلية ) 
إذا تظلم أهلها ‏ وتنفيذ أحكام القضاة التي تعذر عليهم تنفيذها لعلو قدر 
احكوم عليه وعظم خطره والنظر فيا يعجز عن نظره ولاة الحسبة في المصالح 
العامة والنظر بين المتشاجرين والحكم بين التنازعين وغيرها من الاختصاصات 
فإن نظر محكة المظالم ذه الدعاوي يتوقف على شكوى أو طلب أو تظلم من 
ذى الشأن 


و يذ كر الجهشياري أن الظلامات كانت تقدم مكتوبة' . 


وكان على صاحب ديوان المظالم أن يعمل بجميع القصص جامعاً ( ملف أو 
دوسيه ما ) يعرض على الخليفة كل أسبوع". 


وکان يحدثٹ أحیانا حوالی عام ۳۲۰ هھ ٩۳۲‏ م أن ترمى الرقعة في ورق 
المظالم أمام القاضي في الجلس". 


0( كتاب الوزراء ص ۲ه ٠١۷‏ , الحضارة الاسلامية لآدم ميتز ص ٠٠١‏ . 

(۲) آدم ميتز اللضارة الاسلامية ص ٠۱۲‏ نقلاً عن كتاب انراج لقدامة ‏ خطوط باريس رقم ٥۹٠۷‏ 
ص ۲۳ ب. 

(۳) کتاب الرزراء ص ۲ه ملحق الکندي ص »٥٤۱‏ آدم میاز ص ۲۱۲ . 


4۰ 


وکانتٽت الأحكام تصدر مكتوبة س وقد جرت بعض هذه التوقیعات رى 
النصوص الأدبية المشهورة التي تؤثر لحسنبا وهي شبية بجواشي فريدريك الأكبر التي 
کان یکتہا على هامش ما رفع إليه' . 


ويذكر ابن عرنوس أنه إذا جلس الحاكم للفصل في اللخصومات رتب النظر 
على حضور النصوم فن حضر أولاً نظر خصومته أولاً ثم الذي يليه وهكذا إلا 
الغرباء إذا حاصمهم أهل المصر أو خاصم بعضهم بعضاً فإنه يقدمهم في الخصومة 
إلا إذا كانوا كثيراً بحيث يشغل المحاكم بهم عن أهل المصر فيخلطهم بهم 
و يراعي الترتيب . 


وقد پرسل الحاكم أميناً إلى موضع جلوسه فيحفظ من جاء أولاً فأولاً 
فيقدمهم على هذا الترتيب ولا يقدم واحداً على من جاء قبله لفضل منزلته أو 
سلطته" . 


وكان المهتدي يجلس للمظالم وتدخل القصص إليه فارتشي بعض أصحابه' 
بتقديم بعضها فاتخذ بيتاً له شباك حديد على الطريق تطرح فيه القصص وكان 
يدخله وحده فيأحذ ما يقع بيده من القصص أولاً فأولاً فينظر فيه فلا يقدم 
بعضها على بعض". 

وقد سبق أن أشرنا عند الكلام عن مكان جاسات المظالم أن بعض الخلفاء 
والأمراء كانوا ينون سقيفة أو يضعون دكة بالقرب من قصورهم ليقف عندها 
امتظلمون و يصيحون بعبارة معينة فيسمعهم الخليفة فيرسل إلهم من يصحبم إلى 
حضرته لیستمم إلى مظلمتهم ‏ وهذا أيضاً يعتر من إجراءات تقديم الظلامة. 


وني العصر الفاطمى ني مصر كان الوزير الأمون البطائحي يلس لنظر المظالم 
وتحقيق العدالة . و يذكر المقريزي في حوادث سنة ١٠١‏ ه أن الأمون البطائحي 
(۱) آدم مینز المرجع السابق ص ٤۱۲‏ . 
)۲( تاریخ القضاء في الاسلام ‏ لابن عرئوس ص ٠١۸‏ . 
)۳( الشيخ الخضري ‏ تاريخ الدولة العباسية ص ۸۸. 


ابتكر ما م يسبقه إليه أحد إذ ( إستعمل ميقاط ( حبل ) حرير فيه ثلاث 
جلاجل وفتح باب طاقة ي الروش من سور داره وصار إذا مضى شطر الليل 
وانقطع المشي طرحت السلسلة ودلي الميقاط من الطاق ‏ وعلى هذا المكان جاعة 
يبيتون تحته من المغار بة فن حضر من الرجال والساء متظلماً يشد رقعة في الميقاط 
بيده وي ركه بعد أن يقف من حضر على مضمون الرقعة فان كانت مرافعة 
( شکوی عادية ) م مکنوه من رفعها وإن كانت ظلامة مكونة من ذلك. س 
وتعوق من صاحبما إلى أن يحرج الجواب وكان القصد بعمل ذلك أنه من حدث 
شر ی آهل الستر أو كانت إمرأة من غير ذات البروز لا تحب أن تظهرء أو 
كانت مظلمة ني الليل تتعجل حضرتها قبل النهار فليأت ذا الميقاط )' . 


وقد کان للحکام في الأندلس ترتيبات خاصة فيا يتعلق ببظر الدعاوى مرتبة 
على وجه يكفل حسن النظام و يضمن للمتقاضين العدل في نظر الخصومات . فقد 
کان القاضي عمرو بن عبدالله إذا جاس للقضاء أمر من كانت له حصومة عنده 
أن يكب اسمه في رقعة ثم يجمع القاضي الرقاع ويلطها بين يديه و يداعو 
بأصحاببا الأ ول فالأ ول وفق ما يخرج إلى يده من الرقاع' . 


ويؤحذ من نظام القضاء في الأندلس شفوية المرافعات ‏ فقد كان مبدعاً 
سادا في القضاء الاسلامي فعى شفوية المرافعات کان يتكون رأي ال محاكم با 
يبديه الخصوم أمامه في مرافعاتيم الشفوية وقد إستغنى بذلك عن كتابة 
اذ کرات" . 

ومن المسائل التي عنى الفقهاء بها وأكدوا وجوب مراعاتها التسوية بين 
النصوم أمام القاضي أو الحاکم حثی أنھا لأهسیتها كانت تكتب ني تقاليد 
القضاة ‏ وقد نص الفقهاء على أن الخصمين إذا تقدما إلى القاضي وجب 
عليه أن يسوي بينهما جلوساً واقبال؟ واشارة ونظراً لا فرق بين صغير وکبير ولا 
 )١(‏ الد كتور هدي الناوي . الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ص ٠۹۲-۱۹۱‏ . 


(۲) أحد عبد الموجود ‏ تاريخ القضاء الاسلامي في الأئدلس غطوط ص .٠۸‏ 
(م) أحد عبد الوجود ‏ المرجع السابق ص .٠۷‏ 


£۲ 


بين الحليفة والرعية ولا بين الدنيء والشريف ولا بين الوالد والولد والمسلم 
والكافر فالكل سواء'. 


علنية الجلسات 


وكانت جاسات الظالم تعقد عائية للجمهور ‏ ولعل ذلك راجع فضلاً عن 
الأصل التاريخي لقمع المظالم الى طبيعة هذه الدعوى والغرض منها واكان الذي 
كانت تعقد فيه جلسات المظالم . 

فيا يتعلق بالأصل التارخي لقمع الظالم فقد كانت ملوك الفرس تعقد 
جلسانما علانية في احتفال عام وكذلك كانت القبائل العربية المتحالفة في حلف 
الفضول قبل الاسلام لذ كانت تقوم برد امظام ف الكعبة على مشهد من 
الخحاضصرین . 

وبعد الاسلام كان يتخذ موسم الحج مناسبة لسماع مظالم الحجاج القادمين 
من المناطق النائية ضد حكامهم أو ولاتجم . 

ولا كانت طبيعة هذه الدعوى تستوجب تقديم كل تسهيل للرعية للتقدم 
بظلاماتہم الى ناظر المظام أو من يفوضه في ذلك فكان طبيعياً أن تعقد الجلسات 
بطريقة تمكن العامة من الحضور والمشاهدة والتقدم مباشرة الى محككة المظالم. 

کا أن الغاية من هذه الجاسات وهي ردع الظالين من الولاة والحكام 
كانت توجب أن تكون الجلسات علنية حتى تكون رادعة للولاة والحكام وحق 
يشيع الاطمئنان في نفوس الرعية . 

أما من حيث المكان الذي كانت تعقد فيه فإنه كان في غالب الأحيان في 
المسجد الجامع الذي لا ينع أحد إطلاقاً من دخوله حيث يستطيع مشاهدة 


)0 ابن عرئوس - تاریخ القضاء في الاسلام ص ۱١۹‏ . 


الجلسات وكثيراً ما كانت تجري العادة عند فتح الجلسات أن ينادي أحد 
الأعوان بصوت مرتفع معلناً فتح الجلسة وداعياً من له مظلمة أن يتقدم بها . 

وكانت حاصية علنية الجلسات هذه کثیراً ما تتضح من مرسوم تقلید ناظر 
المظالم هذه المهمة فكثيراً ما كانت تجري صياغة المرسوم بالآتي: ( أجلس هما 
- للمظام ‏ جلوساً عاماً أو آمره أن يجلس للخصوم جلوساً عاماً )". 

كا أن العلانية كانت متوافرة بطبيعة الحال بالسبة للمظالم التي كانت تقدم 
للأمراء مناسبة مرورهم في مواكب إذ كثيراً ما كائوا يبتون فيها مباشرة. 

غير أن علانية الجلسات لا يعني حق كل من حضر من الجمهور في الاشتراك 
في المناقشة أو المداولة وما تعنى فقط أحقية كل إنسان في التقدم بشكواه بسهولة 
و يسر دون أي عقبات" , 1 
الفرع الثاني : الاثبات أمام حكمة المظام: 

ذكر كل من المارودي وأبو يعلى الفراء وتابعهها النويري؟ : 

أنه لا يخلو حال الدعوى عند الترافع إلى المظالم من ثلاثة أوجه _ إما أن 

يقترن بها ما يقويها أو يقترن با ما يضعفها أو تخلو من الأمرين.... 

فإن اقترن بها ما يقويها : فلوجوه القوة ستة أحوال» تختلف بها قوة الدعوى 
عل التدريج : ۰ 

أحدهما: أن يظهر معها كتاب فيه شهود معدلون حضور فإذا حضر الشهود 
(1) خحطط المقريزي + ٣‏ ص ۱۲۷ 
(۲) اميل تبان امرجم السابق ص ٠۰۸‏ . 
(۳) اميل تیان ص ٠۰۹‏ . 
0( الاوردي ص ۸٢‏ وما بعدها وترجته الفرنسية ص ۱۷١‏ وما بعدهاء أبريعل ص ۸٠١‏ وما بعدهاء النويري 


ص ۲۷۹ وما بعدها , 


4٤ 


فإن كان الناظر في المظالم من يجل قدره» كالئليفة أو وزير التفويض أو أمير 
الاقلم» راعى من أحوال المتنازعن ما تقتضيه السياسة في مباشرة النظر بينهما إن 
جل قدرهماء أو رد ذلك الى قاضيه مشهد منه إن كانا متوسطين أو على بعد 
منه» إن کانا حاملن. 


الحالة الثائية: في قوة الدعوة: أن يقترن بها كتاب فيه من الشهود المعدلين من 
هو غائب فالذي يختص بنظر المظالم» ي مثل هذه الدعوى أربعة أشياء : 


“١ 


a 


إرهاب الخصم المدعى عليه: فرما يعجل من إقراره بقوة أيبة ما يغني عن 
سماع البينة والتقدم بإحضار الشهود» إذا عرف مکانہم» ولم يدحل الضرر 
الشاق عليهم . 

والامر ملازمة المدعى عليه» ثلاثاء ويجتمد رأيه في الزيادة عليها . 

وأن ينظر في الدعوى فإن كانت مالا في الذمة» كلفه إقامة كفيل» وإن 
كانت عيناً قامة كالعقار حجر عليه فيا حجر الا يرتفع په حکم يده» 
ورد استغلا ما إلى أمين يحفظه على مستحقه منها. 

وإن تطاولت المدة ووقع الاياس من حضور الشهود جاز لوالي المظالم أن 
يسأل المدعی عليه عن دخول يده» مع تجديد إرهابه» فان مالك بن أنس 
کان پری في مثل هذه الخال سؤال المدعی عليه عن سبب دخول يده» 
وان كان غيره من الفقهاء م يره. فللناظر في المظالم إستعمال الحالين. فان 
أجاب با يقطع التنازع أمضاه» وإلا فصل بينها وجب الشرع ومقتضاه . 


الالة الثالثة 


في قوة الدعوى: أن يكون في الکتاب المقترن بها شهود حضور لكنهم غير 


معدولن عل الحا کم» فالذي ختص با )ظا : 


أن يتقدم بإحضار* الشهود وسير أحولحم» فإنه يجدهم على أحوال ثلاث : 


إما أن يكونوا من ذوي الميثات» وأهل الصيانات» فالثقة بشهادتم أقوى . 


¢ 


وإما أن يكونوا أرذالاً» فلا يعول عليهم» لكن يقوى إرهاب النصم بهم . 


وإما أن يكونوا أوساطاً» فيجوز له في نظر المظالم ب بعد الكشف عن 
أحوالمم ‏ أن يستظهر باحلاقهم» إن رأى قبل الشهادة أو بعدها 


ثم هو في شهادة هذين الصنفين بين ثلاثة أمور: 
إما أن يسمعھاء فیحکم بہا 


وإما أن يرد إلى القاضي سماعها ليؤديا القاضي إليه» ويكون الحكم با 
موقوفاً عليه» لأن القاضي لا يجوز أن يحكم إلا بشهادة من تثبث عنده عدالته. 


وإما أن يرد سماعها إلى الشهود المعدلين» فإذا رد إلهم نقل شهادتيم إليه ) 
يازمهم إستكشاف أحواهم» وان رد الهم الشهادة عنده ما يصح عنده من 
شهادتهم لزمهم الكشف عا يقتضيه قبول شهادتهم» ليشهدوا بها بعد العلم 
بصحناء ليکون تنفیذه الحكم بحسا . 


الحالة الرابعة في قوة الدعوى: أن يكون في الكتاب القترن بها شهود موت 
معدلون» والكتاب موثوق بصحته» فالذي يختص بنظر المظام فما ثلاثة أشياء: 
أحدها : إرهاب المدعى عليه ما يضطره إلى الصدق والاعتراف بالحق. 


الثاني : سؤاله عن دخول يده» لجواز أن کون من جوابه ما يتضح به ال حق» 
و بعرف به احق من امبطل . 


الثالث: أن يكشف عن الحال من جيران الك ومن جيران المتنازعين فيه» 
ليتوصل بهم الى وضوح الحل» ومعرفة المحق. 


فإن لم يصل إليه بواحد من هذه الثلاثة» ردهما إلى وساطة محتشم مطاع» له 


بهما معرفة وها تتنازعه خحبرة» ليضطرهما بطول المدى وكثرة التردد إلى التصادق 
أو التصالح» فإن أفضى الأمر بهما إلى أحدهماء وإلا بت الحكم بينهما على ما 
يوجبه حكم القضاة. 


الخامسةفي قوة الدعوى: أن يكون مع المدعي خط المدعى عليه ا تضمنته 
الدعوى» فنظر المظالم فيه يقتضي سؤال المدعى عليه» عن الخطء وأن يقال له: 
أهذا حطك؟ فإن اعترف به» يسأل بعد اعترافه عن صحته ما تضمنهء فإن 
إعترف بصحته صار مقراً وألزم نحكم إقراره وإن لم يعترف بصحتهء فن ولاة 
المظالم من يحكم عليه بخطه إذا اعثرف به وإن م يعترف بصحته جعل ذلك من 
شواهد الحقوق» إعتبارا بالعرف , 

وذهب جاعة _ وهم الأكثر إلى أنه لا جوز للناظر ميم أن يحكم جرد 
الخط حى يعترف بصحة ما فيه لأن نظر المظالم لا ييح من الأحكام ما حظره 
الشرع» ونظر المظالم فيه : أن يرجع إلى ما يذكره من في حطه» فإن قال: كتبته 
ليقرضني وما أقرضني أو ليدفع إلى ثمن وما دفع إلي» فهذا ما يفعله الناس 
أحياناًء ونظر المظالم في مثله أن يستعمل فيه من الارهاب بحسب ما يشهد به 
الحال» وتقوى به الامارة. ثم يرد إلى الوساطة» فأن أفضت إلى الصلح» وإلا بت 
القاضي الحكم بينها بالتحالف. 


وإن أنكر النط» فن ولاة المظالم من يحختبر الط بخطوطه التي كتا ويكلفه 
من كثرة الكتابة ما ينع التصئع فيهاء ثم يجمع بين الخطين» فاذا تشابها حكم به 
عليه وهذا قول من جعل اعترافه بانط موجباً للحكم به. 


والذي عليه الحققون مهم بم لا يفعلون ذلك للحکم علیه» ولکن لارهابه 
وتكون الشبهة مع إنكاره للخط أضعف ما مع اعترافه به وترتفع الشبهة إن كان 
الط منافياً انطه» ويعود الارهاب على المدعي» ثم يردان إلى الوساطة» فإن 
أفضت إلى الصلح» وإلا بت الحكم بينهما بالاان. 


1۷ 


الحالة السادسة في فوة الدعوى : إظهار اساب با تضمنته الدعوى» وهذا 
يكون في المعاملات ولا بخلو حال الحساب من أحد أمرين : 


إما أن يكون حساب المدعى ‏ أو حساب المدعى عليه. 


فإن كان حساب المدعي فالشبهة فيه أضعف» ونظر المظالم يرفم في مثله إلى 
مراعاة نظم الحساب فإن كان جملا ويظن فيه الادغال كان مطرحاًء وهو 
بضعف الدعوی أشبه منه بقوتپا وإن کان نظمه متسقاً ونقله صحيحاً» فالثقة به 
أقوى» فيقتضي من الارهاب بحسب شواهدهء ثم يردان إلى الوساطةء ثم إلى 
الحاكم البات. 


وإن کان اساب للمدعی علیه» کائت الدعوی به أقوى» ولا يخلو إما أن 
یکون مسوباً إلى حطه أو حط كاتبه» فان كان مسوباً إلى نحطه» فنظر المظام 
فيه: أن يسأل عنه المدعى عليه: أهو نحطك؟ فإن إعترف به قيل: أتعلم ما 
فيه ؟ فإ أقر معرفته » قال له: أتعلم صحته؟ فإن أقر بصحته صار بهذه الثلاثة 
مقراً مقتضی اساب فیؤخحذ ہا فیه. وإن اعترف بأنه حطه وأنه یعلم ما فیه» وم 
يعترف بصحته» فن حكم بالئط من ولاة امظام حکم عليه وجب حسابه. وإن 
م بعترف بصحته لم محکم به» لأن الحساب لا یثبت فيه قبض ما م یقبض. 


وذهب الأكثر إلى أنه لا يحكم عليه بالحساب بالذي لم يعترف بصحة ما فيه 
لكن يقتضي من فضل الارهاب به أكار ما اقتضاه الئط المرسل» ثم يردان بعده 
إلى الوساطة ثم إلى بت القضاء. 


وإذا کان الخط مسوباً إلى کاتبه» سثل عنه المدعی عليه قبل سؤال کاتبه» 
فإن إعترف ما فيه أحذ به» وإن م .يعترف سثل عنه كاتبه» فإن أنكر ضعفت 
الشبهة بإنكاره وأرهب إن كان متوماًء ولم يرهب إن كان مأموناً» فإن اعترف 
بصحته» صار شاهداً به على المدعی علیه» فیحکم عليه ہشهادته» إن کان من 
يقضي بالشاهد وبالمين» إما مذهباً أو سياسة تقتضما شواهد الحال» فان لشواهد 


€۸ 


الال ف امام تارا ف الحتلاف الأحكام ولکل حال ما ف اللارهاب حد لا 
ا قا بن الأحوال مقت شواهدها . 


فأما إن اقترن بالدعوى ما يضعفهاء وذلك من ستة أحوال تنافي أحوال 
القوة» فينقل الارهاب بها من جائب المدعى عليه إلى جائب المدعي. 


الأوى: أن يتابل الدعوى بكتاب فيه شهود حضور معدلون» يشهدون ما 
يوجب بطلان الدعوى» وذلك من أربعة أوجه: 
أحدها: أن يشهدوا عليه بیع ما ادعاه. 
الثاني : أن يشهدوا على إقراره أن لا حق له فيا ادعاه. . , 
الثالث: أن يشهدوا على إقرار أبيه الذي ذكر أنه انتقل اللك عنه أن لا حق 
له فما ادعاه. 
الراب أن يشهدوا للمدعى عليه بأنه مالك لا ادعاه عليه» فتبطل دعواه 
بهذه الشهادة و يقتضي ناظر المطالم ادا ت ال 
فإن ذكر أن الشهادة عليه بالابتياع» كان على سبيل الرهب والالجاء» وهذا 
یفعله الناس أحیاناً» فینظر في کتاب الابتیاع » فان ذکر فيه أنه غير إرهاب ولا 
إلجاء ضعفت شبهة هذه الدعوى» وان لم يذكر ذلك فيه قويت به الشبهة 
للاعوى» وكان الارهاب في الجهتين مقتضى شواهد الحالين» ورجم الى الكشف 
با نجاورین وبالخلطاء, 
فان تبين ما يوجب العدول عن ظاهر الکتاب عمل عليه» وان لم يبين کان 
إمضاء الحكم با شهد به شود الابتياع أحق» فان سأل إحلاف الماعى عليه 
بأن إبتياعه كان حقاً ولم يكن على سبيل الرهب ولا تلجئة» احتمل إحلافه» 
لان ما ادعاه مكن واحتمل أن لاه يحلف لأن متقدم اقراره يذب متأخر دعواه» 
ولولي المظالم أن يعمل ما تقتضيه شواهد الحالين.. 
وكذلك لو كانت الدعوى ديناً في الذمة» فأظهر المدعى عليه كتاب براءة 
منه فذكر المدعى أنه أشهد على نفسه قبل أن يقبض» كان إحلاف المدعى عليه 
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الالة الثانية: 
أن کون شهود الكتاب المقابل للدعوی عدولا غائبين» فهذا على ضر بين : 


أحدهما: أن يتضمن إنكاره إعترافاً بالسبب» كقوله: لا حق له في هذه 
الضيعة» لاني ابتعتها منه ودفعت إليه ثمنهاء وهذا كتاب عهدي بالاشهاد عليه» 
فیصیر المدعی عليه مدعیاً بکتاب قد غاب شهوده» فیکون على ما مضی» وله 
زيادة يد وتصرف» فتكون الامارة أقوى» وشاهد الحال أظهر» فان م یثبٽ بها 
ملك» فيرهبا حسما تقتضيه شواهد أحوالما» ويأمر بإحضار الشهود إن أمكن 
و يضرب للمضورهم أجلاً بردهما فيه إلى الوساطة فإن فضت إلى صلح عن تراض 
إستفر به الحکم» وعدل عن سماع للشهادة إذا -حضرت» فان م ینہرم بینا صلح 
أمعن في الكشف من جيرانها وجيران اللك. 


وکان لوالي ا ظا رأيه في زمن الكشف» في خحصلة من ثلاث» يفعل منا 
ما يؤدي اجتهاده اليه » بحسب الامارات وشواهد الاحوال . 


إما أن یری انتراع الضيعة من يد المدعى عليه وتسليمها الى ا مدعي الى أن 
تقوم عليه بينة بالبيع أو الابراء» ويسلمها الى أمين تكون في يده» ويفظ 

وإما أن بقرها في يد المدعى عليه» وججر عليه فياء وينصب أميناً 
لاستغلا لما و يكون حاها على ما يراه والي المظالم في حصلة من هذه الثلاث ما 
کان راجيا أحد أمرين: من ظهور الق بالكشف» أو حضور الشهود للاداء» 
فان وقع اليأس منهما بت الحكم بينهما» فلو سأل المدعى عليه إحلاف الماعي 
أحلفه له» وان ذلك بناء للحکم پینهما. 


الضرب الثاني : أن لا يتضمن إنكاره اعترافاً بالسبب» و يقول: هذه الضيعة لي 
لا حق فيا ذا الماعي» وتكون شهادة الكتاب على المدعي من أحد وجهين: 
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إما على إقراره بأن لا حق له فيا 
وإما على إقراره أنها ملك المدعى عليه 


فالضيعة مقرة في يد المدعى عليه» ولا ينتزعها منه» فأما الحجر عليه فيا 
وحفظ إستغلال مدة الكشف والوساطة فعتبر بشواهد أحوامماء واجتهاد والي 
امظالم فیا يراه بينها إلى أن يثبت الحكم بينها. 


الحالة الثالثة: 


أن يكون شهود الكتاب القابل ذه الدعوى حضواً غير معدلين» فيراعي 
والي المظالم فيهم ما قدمناه في جانب المدعي من أحوالمم الثلاث» و يراعي حال 
إنكاره هل يضمن إعترافاً بالسبب أو لا؟ فيعمل والي المظالم في ذلك ا قدمناء 
تعو يلا على اجتباد رأيه في شواهد الأحوال. 


الخالة الرابعة: 
أن کون شهود الکتاب موت معدلين: فليس يتعلق به حكم الا في الارهاب 


الجرد الذي يقتضي فضل الكشف» ثم يعمل في بت الحكم على ما تضمنه 
الائكار من الاعثراف بالسہب آم لا. 


الالة النامسة: 


أن يقابل المدعى عليه بخط المدعي ا يوجب اكذابه في الدعوى» فيعمل فيه 
ا قدمناه ني الئطوط » و یکون الارهاب معتبراً بشاهد الحال . 
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الحالة السادسة: 


أن يظهر في الدعوة حساب يقتضي رطلان الدعوی» فيعمل فيه با قدمناه في 
المحساب ويكون الارهاب والكشف وامطاولة معتہراً بشواهد الاحوال» م بٽ 


الحكم بعد الاياس قطماً لزاع . 
فأما إن تجردت الدعوى عن باب القوة والضعف فلم يقترن بها ما 
يقويها» ولا ما يضعفها > فناظر الظالم يق يقتضي اعتبار حال المتنازعن ف غلېة الظن 


ولا بخلو حالما فيه من ثلا ثة أخوال : 

أحدهما: أن تكون غلبة الظن في جانب المدعي. 

والثاني: أن تون ي جانب المدعي عليه 

والثالي : أن يعتدلا فيه . 

والذي يؤثره غلبة الظن ني إحدى الجهتين: هو إرهابهما» وتغليب الكشف 
من وجهتهاء وليس لفصل الحكم بينهما تأثير يعتبر فيه الظنون الغالبة . 

فإن کانت غلبة الظن ف جانب المدعي» وکانٽ الريبة متوحهه حهة إلى المدعى 
عليه فقد يكون من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن يكون المدعي _ مع خحلوه من حجة يظهرها ‏ ضعيف اليد» 
مستلين الجانب» وا لمدعى عليه ذا بأس وقدرة» فإذا ادعى عليه غصب دار أو 
ضيعة غلب في الظن أن مثله مع لينه واستضعافه في دعواه على من كان ذا نجدة 
وبأس وسطوة. 

الثاني: أن يكون المدعي مشهوراً بالصدق والأمانة والمدعى عليه مشهواً 
بالكذب والنيانة» فيغلب ف الظن صدق المدعى ف دعواه. 

الثالث: أن تتساوى أحوالمماء غير أنه قد عرف أن للمدعى يدا متقدمة» 
ولیس یعرف لدخول ید المدعی عليه سبب حادث. 
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فالذي يقتضيه نظر المظالم في هذه الأحوال الثلاث شيئان: 
أحدهما: إرهاب المدعى عليه لتوجه الريبة إليه. 


والثانی: سؤاله عن سبب دخول يده وحدوث ملکه» فان مالکاً یری ذلك 
مذهباً في القضاء مع الارتياب» فكان ناظر المظالم به أولى» ورها أنف الماعى 
عليه لئفسه مع علو منزلته عن مساواة لحصمه في المحاكمة» فيترك ما في يده 
لنصمه عفواً ورما تاطف والي المظالم في إيصال المتظلم إلى حقه ها بحفظ معه 
حشمة المتظلم منه» أو مواضعه المظلوم على ما يحفظ به حشمة نفسه» أن يكون 
مدسوباً إلى تحيف ومنع من حق . 

فأما إن كان غلبة الظن في جانب المدعى عليه» فقد يكون ذلك من ثلاثة 
وجه : 

أحدهما: أن يكون المدعي مشهوراً بالظام والنيانة والمدعى عليه مشهوراً 
بالنصفة والأمانة. 


والثاني: أن يكون المدعي دنيئاً مبتذلا والمدعى عليه نزهاً مصوناً» فيطلب 
إحلافه قصداً لبذلته . 
والثالث: أن يكون لدخول يد الماعی عليه سبب معروف» ولیس يعرف 


لدعوى المدعي سب . 


فيكون غلبة الظن في هذه الأحوال الثلاثة في جانب المدعى عليه والريبة 
متوجهة إلى المدعى فمذهب مالك: إن كانت دعواه في مثل هذه الأحوال لعن 
قائمة» لم يسمعها إلا بعد ذكر السبب الوجب لاء وإن كانت في مال في 
الذمة» لم يسمعها إلا بعد أن يقيم المدعي بينه أنه كان بينه وبين ا لمدعى عليه 
معاملة» وقد روي عن أحد نحو هذا: 


فأما في نظر المظالم الموضوع على الأصلح» فعلى الجائز دون الواجب» فيسو 
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فيه مثل هذا عند ظهور الريبة وقصد العناد. 


ويبالغ في الكشف بالأسباب المؤدية إلى ظهور الحق و يصون المدعى عليه ها 
إتسع في الحكم فإن وقع الأمر على التحالف»ء فهو غاية الحكم البات الذي لا 
يجوز دفع طالب عنه في نظر القضاء» ولا في نظر المظالم» إذا لم يكفه عنه 
إرهاب ولا وعظ . 


فإن فرق دعاو يه وأراد أن يحلف في كل مجلس منها على بعضها قصداً 
لارعناته وېذلته» فإنه ينع من ذلك ويؤمر بجمع دعاو یه عند ظهور الاعنات مئه 
واحلاف النصم على جيعها ييناً واحدة. 


فأما إن اعتدلت حال المتنازعين وتقابلت بينه المتشاجرين» ولم يترجح 
أحدها بإمارة أو ظنة فيساوى بينهما في العظة. 


وتختص ولاية المظالم س بعد العظة ‏ بالارهاب ممما معا لتساو يهما. ثم 
بالكشف عن أصل الدعوى وائتقال الملك. فإن ظهر بالكشف ما يعرف به 
الحق منهما عمل عليه. 


وإن لم يظهر بالكشف ما يفصل تنازعهماء ردها إلى وساطة وجوه المحيران» 
وأكابر العشائر. فإن نجز بها ما بينهماء وإلا كان فصل القضاء بينهما هو غاية 
أمرهما بحسب ما يراه من المباشرة لبت الحكم والاستنابة فيه . 

ولقد اهتم كثير من الفقهاء بتفصيل كيفية استرداد ما غصبه ذوو الور 
والبطش من الأموال _ فقد ذكر الشيخ أبو الحسن النباهي في كتابه تاريخ قضاة 
الأندلس العروف باسم كتاب الرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا_ 
فصلاً في ذلك جاء فيه: ( هذه المسألة التي هي إخراج ما يدعيه الطالب من يد 
المطلوب الموسوم بالظلم ‏ وقع من أمثالما في أمهات الكتب نظائر ‏ منها في 


(۱) لالاوردي ص ۹۲ آېریعل ص ۸۷ النو يري ص ۲۸۵. 
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( العتبية ) قال في سماع يحيى: قلت فقوم عرفوا بالغصب لأموال الئاس من 
ذوي الاستطالة بالساطان ثم جاء الله بوال أنصف منهم وأعدى عليهم فلا جد 
الرجل من يشهد على معاينة الغصب ‏ ويجد من يشهد عل حق أنهم يعرفونه 
ملك المدعي ثم رأوه بيد هذا الظالم ‏ لا يدرون اذا صار إليه إلا أن 
الطالب كان يشكو إليهم ذلك أو لا يشكوه _ قال إذا كان من أهل القهرة 
والتعدي ومن يقدر على ذلك والبيدة عادلة ‏ فذلك يوجب للمدعى أحذ حقه 
منه ‏ إلا أن ياي الظالم ببيئة عادلة على شراء صحيح أو علمية NT‏ 
ظلمه أو يأتي بوجه حق ینظر له فيه قال فإن جاء ببيئة عادلة على شرائه 
وزعم البائم أن ذلك البيع عن فوق من سطوته وهو لا يقدر عليه قال بفسخ البيع 
ِن ثبٽ أنه من أهل الظلم والاستطالة ‏ قال _. وإن زعم البائع أنه باع وقبض 
منه الشمن ظاهراً ثم دس عليه سراق أخذه منه ‏ ولو لم يفعل له ذلك لقي منه 
شراً قال لا يقبل منه هذا وعليه دفع الثمن إليه بعد أن يحلف أنه ما إرتجعه 
ولا أحذه منه بعد أن دفعه إليه) 

قال ابن رشد ‏ أما ما ذكره من أن الظالم المعروف بالغصب لأموال 
الناس والقهرة همم عليه. لا ينتفع بحيازته مال الرجل في وجهه ولا يصدق من 
أجلها على ما يدعيه من شراء أو هبة أو صدقة يريد _ وإن طال ذلك في يده 
أعواماً _ أما إذا أقر بأصل اللك لدعيه وقامت له بينة بذلك ‏ فهو صحيح لا 
أعلم فيه إختلافاً ‏ لأن الحيازة لا توجب اللك ‏ وإنا هي دليل عليه بوجه 
تصديق غير الغاصب فيما إدعاه من تصييره إليه لأن الظاهر أنه لا جوز أحذ مال 
أحد ‏ وهو حاضر لا يدعیه ولا يطلب إلا وقد صار إلى الذي بيده - وإذا حازه 
في وجهه العشرة أعوام ونحوها _ لقول التبي صلل الله عليه وسلم ( من حاز 
شيئاً عشر سين فهو له ) معناه عند أهل العلم بدعواه مع ييئه ‏ وأما الغاصب 
فلا دلیل له في کون الال بيده وان طالت حپازته له في وجه صاحبه لا یعلم 
من غصبه لأموال الئاس والقهرة لمم عليها ‏ قال وأما إذا أثيث الغاصب 
الشراء ودفع الفمن فادعى البائع أنه أخذه منه في السر بعد أن دفع إليه فهو مدع 
لا دليل له على دعواة . فوجب أن يكون القول قول الغاصب المدعى عليه 
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كما قال في الرواية لقوله عليه الصلاة والسلام ( البينة على من ادعى واليمين 
عل من أنكر). 


وقد روي عن يحيى بن يمى أنه قال ( إذا قال البائم أنه أعطاه الثمن 
بالظاهر فدس عليه من أخحذه منه فإنه ينظر إلى المشتري فإن عرف بالعداء والظلم 
والتسلط فإني آری القول قول البائم مع يينه لقد دفع امال إليه ثم إدعی أنه 
أحذه منه ‏ وأما لو لم يقر أنه قبض الثمن وفال ( إا أشهدت له على نفسي 
بقبضة تقية وخوفاً منه  )‏ لا شبه أن يصدق ي ذلك مع ينه في المعروف 
بالغصب والظلم ونا یکون ما قال يحیی من تصديق البائع فما ادعاه من أنه 
دس إليه في السر من أحذ الشمن منه ‏ إذا شهد له أنه فعل ذلك بغيره' . 

وقد ذكر بعض المؤرنحين أن بعض الللفاء كان يكتفي في رد المظالم باليسير 
من البينات فقد قال أبو زناد أن عمر بن عبد العزيز كان يرد المظالم إلى أهلها 
بغبر البينة القاطعة _ وكان يكتفي باليسير إذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها 
عليه ولم يكلفه بتحقيق البينة ما يعرف من غشم الولاة قبله على الناس ( الولاة 
من بني أمية ). 

و يقول آدم ميتز عن الاثبات أمام والي المظالم أنه كان يعمل في كل 
بلد بحسب فائونها وعاداتها - وكانت الوسائل القدمة التى أثبتت التحربة 
قيمتها كالضرب مللا منتشرة _ وإن كانت عرمة على القاضى" . 

الفرع الثالث: السياسة الشرعية 
السياسة الشرعية عرفها المقريزي فقال : 
(1) تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا . أبو الحسن الباهي - نشره ليفي بروفنسال ‏ القاهرة سنة 
۸ ص ۱۸-۱۷ 
(۲) سیرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحکم ص ٠٠۷-٠١١‏ . 


(۳) الضارة الاسلامية ج ١‏ ص ٤٠١‏ . 
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( يقال : ساس الأمر يسوسه سياسة س معنى قام ٻه ‏ وهو سائس من 
ساسة وسوس وسوسه القوم: جعلوه يسوسهم . 


فهذا أصل وضع السياسة في اللغة ‏ ثم رسمت: (بأنها القانون الوضوع 
لرعاية الآداب والمصالح وإنتظام الأحوال ). 


و يقول ابن القيم في تعريفها نقلاً عن أبي الوفاء بن عقيل : 


( السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن 
الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي ). 


و يقول المرحوم الأستاذ عبد الوهاب حلاف ني تعريفها أنها: 


( تدبر الشئون العامة للدولة الاسلامية ما يكفل تحقيق المصالح ورفع المضار 
ما لا يتعدى حدود الشريعة وأصوما الكلية وإن لم يتفق وأقوال الأئمة 
المجتهدين )". 


ويقول الشيخ الأكبر محمد مصطفى الراغي ( ا كانت نصوص الكتاب 
والسنة لا تفي بتفصيل الحوادث جیعاً ی کل زمان ومکان _ کان من المحتم 
أن توضع من النظم ما لا يخرج عن قواعد الشريعة العامة مما يكون الغرض منه 
الوصول إلى الق والخروج من الباطل ورد الظالمين عن ظلمهم وتوفير أسباب 
السعادة والمناء للعباد)". 


ویقول الد کتور مصطفی كمال وصفي ( ما واجبات الامام - وهي 
عديدة ‏ فإننا نلخصها في التزام السياسة الشرعية التي هي فی نظرنا ‏ 
العدل ومراعاة المقاصد الاسلامية أي تطبيق المشروعية الاسلامية وهي أهم 


(1) الطرق الحكية ي السياسة الشرعية لابن القم ال جوزية تقدم وتحقيق محمد جيل أحد ٠۹١١‏ صك من 
المغدمة. 

(۲) السياسة الشرعية أو نظام الدولة الاسلامية للاستاذ عبد الوهاب حلاف ص .١٠١‏ 

(۳) بوث في التشريع الاسلامي ‏ القاهرة 1۹۲۷ ص ١4ء .)١‏ 


\o¥ 


أعمدة الحكم الاسلامي وهذه السياسة تقوم على سلطة مقيدة تتيح الرقابة الشعبية 
وتضبطها' . 

وقد قال ابن القيم الجوزية في كتابه ( أعلام الموقعين ) بياناً لذلك ( أن الله 
أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت السموات 
والأرض عليه فإذا ظهرت إمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي 
طریق م فثم شرع الله ودینه ورضاه وأمره... فأي طريق إستخرج بها الحق 
ومعرفة العدل وجب الحكم بوجبها ومقتضاها... ). 


ورد على من قالوا بتقسيم طرق-الحكم إلى شريعة وسياسة بأنه باطل.. ( بل 
السياسة والحقيقة والطريق والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد 
فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم هما والباطل ضدها ومنافيها 
وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها وهو مبني على حرف واحد هو عموم 
رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يتاج إليه العباد في معارفهم 
وعلومهم وأعماهم )". 


وقد أفاض الامام الطرطوشي المالكي في بيان ما يتقيد به الأئمة في حكمهم 
وما يجب عليهم من مراعاة الشريعة وما يجب عليهم من التحل بخصال فيها 
جام وكمال ممم ما عرض له ني ذلك أن الامام مع رعیته مغبون لا غابن 
کما أن عليه کثیر من التکاليف والمسئولیات لقوله صلى الله عليه وسلم « کلكم 
راع وکلکم مسۋول عن رعیته ٣»‏ . 

وقال في معرفة الخصال التى هى قواعد السلطان ولا ثبات له دونها إن 
( أولما وأحقها بالرعاية _ العدل الذي هو قوام الملك ودوام الدولة واس كل ما 
)0( المشروعية في النظام الاسلامي الطبعة الأولى سلة ٠۱۹۷۰‏ ص ۷١‏ وما بعدها. 
(۲) أعلام الموقعين لابن القم _ المطبعة المنيرية ج ۽ ص ۳٠١‏ نقلاً عن الد كتور مصطى كمال وصفي ‏ 

ا مرجع السابق ص At‏ 
() كتاب سراج الوك للطرطوشي ‏ طبعة أولى ‏ المطبعة الا زهرية المصرية ٠۳١۹۹‏ ه ص ٠١‏ نقلاً عن 

الد کتور وصفٰی ص ۸۰. 
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تملکه لقوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) فلو وسع الثلق العدل ما قرن 
الله به الاحسان ‏ ولا كان الاحسان هو شهود الله تعالى فقد قال ( وأقل 
الواجبات على السلطان أن ينزل نفسه مع الله منزلة ولاته معه... فهذه طريق 
إقامة العدل الشرعي والسياسة الاسلامية الجامعة الموحدة للمصلحة) . 


ولا كان اتباع السياسة الشرعية السليمة يقتضي العناية وحسن القيام فإنه قد 
عرض لا سموه بالسياسة الاسلامية التي أشار إليها ابن القيم من قبل وبين 
أن الأمور قد تنصلح بها فقال ( إن هذه السياسة وإن كان أصلها على ال جور فقد 
يقوم بها أمر الدنيا على نحو ما كانت عليه ملوك الطوائف في أيام الفرس ‏ 
فإنهم أسسوا لحم أحكاماً وأقاموا همم مراتب في النصفة بين الرعايا بعقوهم 
فلما جاءت الشريعة من عند الله تعالى أقرت بعضها في نصابه ونسخت 
بعضها وأبطلت حكمه ‏ فعادت الحكمة البالغة إلى الله تعالی ‏ وکان ملکهم 
حفوظاً برعاياتهم للقوانين الألوفة بينهم ‏ ومن هذا كان يقال: أن السلطان 
الكافر الحافظ لشرائط السياسة الاصلاحية أبقى وأقوى من السلطان المؤمن العدل 
في نفسه المطيع للسياسة النبوية العدلية س والجور المرتب أبقى من العدل 
القحل)': 


وكذلك عرض الامام الغزالي في نصحه للملك محمد بن ملك شاه رجه الله 
لبيان أصول الامان وخحرج فيها بأمره بالعدل مبيناً أن أول الأصول هو أن يعرف 
قدر الولاية وحطرها فهي نعمة لمن حفظها وشقاء لا شقاوة بعدها إلا الكفر لن 
قصر فيها ‏ وإ مسؤوليته في ذلك ليست عن فعله فقط بل عن عمل أصحابه 
وتابعیه". 

ومن المبادىء الشرعية المقررة أن الولاية العامة مقيدة ما فيه مصلحة الرعية 
وقد وردت هذه القاعدة الأصولية في المجلة العدلية التي كانت مطبقة كقانون 
(۲) الد کتور مصطق كمال وصني ‏ المرجع الساہق ص ۸۱. 
)۳( كتاب الترر المسبوك في نصائح اللوك للغزالي مامش كتاب الطرطوشي - المرجع السابق ص ۲۳. 
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ف الدولة العثمانية وشرحها ابن نجیم الصري ف الاشباه والنظائر ‏ کما 
شرحها السيوطي في كتابه المسمى بالاشباه والضائر أيضا'. 


وقد أجاز الفقهاء لوالي المظالم أن يستعمل السياسة الشرعية لتحقيق العدل 
فقد سبق أن ذكرنا أن ولاية المظالم هي ولاية ذات شدة وصرامة ‏ مزج 
فيها لين القضاة بقوة السلطنة ولم يحتج هما الصدر الأول في الاسلام س لأن قوة 
الدين كانت تقودهم إلى الانصاف وسلامة الأخلاق كانت تبعدهم عن سوق 
الآعتساف _ وكان القضاء كافياً في تعيين الحق عبد التشاجر. 


وإذ أحدثت ولاية المظالم بحدوث سببها أطلق لصاحبها بعض الاطلاق 
وأذن له ي استعمال السياسة الشرعية حتى يقمع بها أهل العتو والعداء بشرط 
عدم الاروج عما تقتضيه قواعد الشرع البئية على العدل. 


فقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله هل السياسة بالضرب والحبس 
للمتهمين ني الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟ - وإذا كانت من الشرع فمن 
يستحق ذلك ومن لا يستحقه ؟ وما قدر الضرب ومدة ابس "٩‏ . 


فأجاب: الدعاوى التي يحكم فيها ولاة الأمور سواء سموا قضاة أو ولاة» أو 
ولاة الأحداث أو ولاة المظالم أو غير ذلك من الأسماء العرفية الاصطلاحية 
فإن حكم الله تبارك وتعالى شامل لجحميع الخلائق وعلى كل من ولي أمراً من 
أمور الناس أو حكم بين إثنين أن يحكم بالعدل فيحكم بكتاب الله وسنة 
رسوله ‏ وهذا هو الشرع المئزل من عند الله س قال تعالى ( لقد أرسلتا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) سورة الحديد آية 
0 


(۱) الد کتور مصطقی کمال وصني ۔ الرجع السابق ص ۸۲. 
(۲) الطرق الحكية في السياسة الشرعية لابن قم الوزية س تحقيق عمد جيل أحد سنة ۱۹٩۱‏ ص ٠١١‏ 
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وقال تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل إن الل نعماً يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً ) 
سورة النساء آية .٥۸‏ 


وقال تعالی ( .. فاحکم بینهم ما نزل الله ولا تتبع أهؤاءهم عما جاءك من 
الح ) سورة المائدة آية ٤۸‏ . 


وليس ي إطلاق يد صاحب الظالم والتوسعة عليه في الحكم بالشرط السابق 
إحداث لشرع جديد بل هو من صميم الشريعة إذ للضرورات والنوازل والحادثات 
أحكام تخضعها بحسب ضرورياتها المتجددة وحدوث أسبابها التي منها الضرورة 
وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
الفجور_ وزاد عز الدين بن عبد السلام ‏ وأحكام بقدر ما يحدثون من 
السياسات وا لمعاملات . 


قال وهي على القوانين الأ ول غير أن الأسباب تجددت ولم تكن فيما سلف 
قال المقري: يقول فإذا وجدت وجد اعتبارها_ وقد استدل القرافي بهذه 
التوسعة بوجو إذ قال: واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس 
مخالفاً للشرع بل تشهد له القواعد والأدلة من وجوه: 

أحدها: أن الفساد قد كثر وائتشر بخلاف العصر الأول - و يقتضي ذلك 
إختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية لقوله صلى الله عليه وسلم 
( لا ضرر ولا ضرار ). 

وترك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر و يؤكد ذلك جيع النصوص الواردة بنفي 
احرج . 

ٿانيها: أن الملصلحة المرسلة قال بها مالك وجع من العلماء. 

الثها: أن الشرع شدد في الشهادة أكثر من الرواية لتوسم العدالة _ فاشترط 
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العدد والحرية ووسح ف کثبر من العقود للضرورة کالساقاۃ والقراض وغیر ما من 
العقود المستثناة ‏ وضيقق في الشهادة في الزنا فلم يقبل إلا أربعة وقبل في 
القتل إثدين والدماء أعظم قصد الستر. 


قال وهذه المباينات والاحتلافات كثيرة في الشرع لاختلاف الأحوال س 
فكذلك ينبغى أن يراعى إختلاف الأحوال والأ زمان فتكون المناسبة الواقعة في 
هذه القوانين السياسية نما شهدت هما القواعد بالاعتبار فتلحق بالقواعد الأصلية. 


رابعها: فال القرافي أن أبا زيد قال: إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول 
أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم - ويلزم مثل ذلك في القضاة 
وغیرهم ئلا تضيع المصالح - وما أظن أنه يخالفه أحد في هذا فإن التكليف 
مشروط بالامكان ‏ وإذا جاز نصب المشهود فسقه لأجل عموم الفساد جاز 
التوسع في الأحكام السياسية لأجل كثرة فساد الزمان وأهله. 


خحامسها: إنه يعضد ذلك من القواعد الشرعية أن الشرع وسع للمرضع في 
النجاسة اللاحقة ها من الصغير نما لم تشاهده کثوب الارضاع ... ثم قال 
ولذلك قال الشافعي ( ما ضاق شيء إلا اتسع ) يشير إلى هذه المواطن ‏ فكذلك 
إذا ضاق علينا في درء المفاسد اتسعم کما اتسم, في ذلك الواطن ‏ 


قلت وحاصل هذا الوجه يرجم لقاعدة المشقة تجلب التيسير. 


سادسها: إن أول بدء الانسان في زمن آدم عليه السلام كان الحال ضعيفاً 
ضيفاً فأبيحت الأحت لأخيها وأشياء كثيرة وسع الله تعالى فيها ‏ فلما اتسع 
الحال وكثرت الذرية حرم ذلك في زمان بني إسرائيل وحرم السبت والشحوم 
والا بل وأمور كثيرة وفرض عليهم خسون صلاة وتوبة أحدهم بالقتل. لنفسه ‏ 
وإزالة النجاسة بقطعها إلى غير ذلك من التشديدات ثم جاء خر الزمان 
فضعف المسد وقل الجهد فلطف ال بعباده فأحلت تلك المحرمات وخفضت 
الصلوات وقبلت التوبات . فقد ظهر من الأحكام والشرائعم بحسب إختلاف 
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الأ زمان ‏ وإن القوانين لا تخرج عن أصول القواعد وليست بدعاً عما جاء به 
الشرع المكرم' . 


وقد أوعب القول في الاستدلال ذا الموضوع الامام ابن قيم الجوزية صاحب 
الطرق الحكمية _ ونقل عن أبي الوفاء ابن عقيل أحد أعلام المحنابلة أنه قال: 
جرى في جواز العمل في السلطنة _ بالسياسة الشرعية أنه هو الحزم ولا يخلو من 
القول به إمام. فقال الشافعي لا سياسة إلا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل 
السياسة ما كان فعلاً يكون فيه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد من الفساد 
وان لم يضعه الرسول ولانزل به وحي س فإن أردت بقولك ( إلا ما وافق 
الشرع ) أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح ‏ وأن أردت لا سياسة إلا ما 
نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة ‏ فقد جرى من الظفاء الراشدين من 
القتل والتمثيل ما لا يجده عالم بالسنن ‏ ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف فإنه 
كان رأياً إعتمدوا فيه على مصلحة الأمة ‏ وتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة في 
الأخاديد. 

فقد كتب خالد بن الوليد إلى الخليفة الأول أبي بكر الصديق يقول له إنه 
وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح الرأة ‏ فاستشار الصديق 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علي ابن ابي طالب رضي الله عنه 
وكان أشدهم قول فقال إن هذا الذنب لم تعص به أمه من الأمم إلا واحدة 
فصنع الله بهم ما قد علمتم ‏ أرى أن يحرقوا بالنار فكتب أبو بكر إلى خالد أن 
يحرقوا. فحرقهم ‏ ثم حرقهم عبداله بن الزپږر ني خلافته ثم حرقهم هشام بن 
عبد اللك ‏ وحرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حانوت الخمار ما فيه 
وحرق قرية يباع فيها الخمر- وحرق قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في 
قصره عن الرعية ‏ وحلق نصر بن حجاج ونفاه من المدينة لتشبيب النساء به س 
وضرب صبيغ بن عسل التميمي الذي كان يشوش أفكار العامة ويسأل عن 
مشكل القرآن إبتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله تأو يلا فاسداً يفسد به عقائد الناس' . 
(1) سيدي الرير امرجم السابق ص ٠١‏ نقلاً عن تبصرة الحكام . 
(۲) الطرق اليكية ‏ المرجع السابق ص ٤٠ء .٠١‏ 
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فهذه الصرامة التي ألحأت إليها تلك الأحداث الجديدة هي التي يستعملها 
والي المظالم في أحکامه وليس هما حد محدود إذ مرجع ذلك الاجتهاد المبني على 
قاعدة رفع الضرر ودفع الفساد. 


فوالي المظالم وإن كان مقيداً بالشرع كالقاضي إلا أن له إتساعاً في أعمال 
السياسة وأعتماد القرائن واستخمال الصرامة والارهاب واستخراج الحقوق با 
مكنه من الزجر وشدة العقاب ‏ ومذا كان له الحكم بعلمه وإن كان المذهب 
االكي ينع ذلك القاضي ‏ وكأن له أن يقبل الشهود من سائر الملل بخلاف 
القاضي إلى غير ذلك . 


وما بجمل ذكره هنا وهو مفيد جداً ‏ أنهم أجازوا لوالي المظالم الاتساع في 
امذاهب الفقهية وأزاحو عنه قيد التحجير في التقليد - فلوالي المظالم المالكي أن 
يقلد عند المصلحة الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي أو الظاهري أو غيرهم ولوالي 
المظالم الشافعي كذلكا. 


فاستعمال السياسة الشرعية لاظهار الحق وإقرار العدل يتطلب فهماً صحيحاً 
لأحكام الشريعة ‏ فكل ما من شأنه إظهار أمارات العدل وإخحقاق الحق ولم 
يخالف الشريعة أو يتعارض مع أهدافها فهو من السياسة الشرعية وان لم يكن 
تطبيقاً صرياً أو تنفيذاً لحكم شرعي أو متفقاً معه إذ يكفي ألا يكون متعارضاً 
مع نص أو حكم شرعي وأن يكون من شأن أعماله نحقيق مصلحة أو در# مفسدة 
عامة. 

ولقد فرط قوم في استعمال السياسة الشرعية كما أفرط آنحرون فيها فكان 
ھۇلاء وأولئك مقصرين في فهم الشريعة كما أرادها الله سبحانه وتعالى ‏ وي 
هذا المقام يقول ابن قيم الموزية": 

( وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة افهام ‏ وهو مقام ضنك ومعترك صعب 
)٩(‏ سيدي ایر ارجم السابق ج ۲ ص ٤۸‏ . 
رب) الطرق الحكية في السياسة الشرعية _ امرجم السابق ص ١٠ء .٠١‏ 
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فرط فيه طائفة ‏ فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق _ وجرؤوا أهل الفجور على 
الفساد» جعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم مصالح العباد _ محتاجة إلى غيرها وسدوا 
على نفوسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها مع علمهم 
وعلم غيرهم قطعاً أنها حت مطابق للواقع ظناً منهم منافاتها. لقواعد الشرع 
ولعمر الله أنها لم تناف ما جاء به الرسول وإ نافت ما فهموه من شريعته 
باجتهادهم والذي أوجب مم ذلكء نوع تقصير في معرفة الشريعة وتقصير في 
معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر, 


فلما رأى ولاة الأمور ذلك وإن الناس لا يستقيم مم أمر إلا بأمر وراء ما 
فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلاً ‏ فساداً 
عريضاً فتفاقم الأمر وتعذر إستدراكه وعز على العالمين بحقائق الشع نخليص 
النفوس من ذلك واستنفاذها من تلك الهالك. 


وأفرطت طائفة أخحرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافيي حكم 
الله ورسوله م وكلتا الطائفتين أنت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله . 
وأئزل به کتابه فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط 
وهو العدل الذي قامت به الأرض. والسموات ‏ فإذا ظهرت امارات العدل 
وأسفر وجهه بأي طريق کان. فثم شع لله ودینه ‏ والله سبحانه أعلم وأحكم 
وأعدل أن يخص طرق العدل واماراته وأعلامه بشيء ثم ينني ما هو أظهر منها 
وأقوى دلالة وأيين أمارة فلا بجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها موجبها ‏ 
پل قد ٻين سبحانه ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام 
الناس بالقسط ‏ فأي طريق إستخرح بها العدل والقسط فهي من الدين 
وليست غالفة له. 


فلا يقال أن السياسة العادلة غالفة لا نطق به الشرع بل هي موافقة )ا جاء 
به بل هي جزء من أجزائه - ونحن نسميها سياسة تبعاً لصطلحهم ونا هي 


عدل الله ورسوله ) . 
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التعزير: 
وما يتصل بالسياسة الشرعية التي لوالي المظالم أن يستعملها لاظهار احق 
وإقرار العدل ‏ التعزير. 


والتعزير لغة هو التأديب مطلقاً و يطلق على التفخيم والتعظيم ومنه التعزير 
معنى النصرة لأنه ملع لعدوه من أذاه ومنه ( لتعزروه وتوقروه ) فهو من أسماء 
الأضداد وأصله من العزر عنى الرد والردع' . 


ويعرفه الفقهاء بأنه عقوبة غير مقدرة تجب حقاً لله أو لآدمي في كل معصية 
ليس فيها حد ولا كفارة وهو كالحدود في أنه تأديب إستصلاح وزجر' . 


ولا كانت مهمة والي المظالم ردع الظامين وإنصاف الظلومين وهو من قبيل 
الأمر با معروف والنهي عن انكر فمن ثم كان من حقه تعزير الظالم ليكف 
عن ظلمه. 


والحكمة في ترك تقدير العقوبة الزاجرة للولاة والحكام في التعزير على إقتراف 
المعاصي التي لم ينص الشارع ‏ الحكيم ‏ فيها على عقوبة مقدرة ‏ أن هذه 
العاصي ‏ تختلف باخحتلاف البيثات والدوافع إليها ‏ فالعدالة تقضي أن يترك 
أمر تقدير العقوبات فيها للولاة والحكام يضعون لكل منها ما يناسبه بعد النظر في 
حال المعصية وحال من وقعت مله ومن وقعت عليه والآثار التي تترتب عليها 
وغير ذلك من الظروف واللابسات التي قد تكون داعية للتخفيف في العقوبة 
بالسبة لبعض مرنكبيها - كما قد تكون داعية للتشديد بالنسبة لآخرين ." 

وقد اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد وهي 
نوعان ترك واجب أو فعل محرم ‏ فمن ترك الواجبات مع القدرة عليها كقضاء 
)١(‏ الود والتعزير للد كتور_ أحد فتحي بهنسي س نشر دار الوعي العري بالفجالة ص .١‏ 


(۲) الععزير في الشربعة الاسلامية للد کور عبد العزیز عامر ٠۹٩۵‏ ص ۳۷. 
() السبة في الاسلام ‏ لاشيخ ابراه الدسوقي الشهاوي ‏ مكتبة دار العروبة ص ٠۲۷‏ . 


۱٦ 


الديون وأداء الأمانات من الوكالات والودائم وأموال اليتامى والوقوف والأموال 
السلطانية ورد الغصوب والظالم فإنه يعاقب حتى يؤديها' . 

وإذا كانت القاعدة العامة في الشريعة أن التعزير لا يكون إلا في معصية أي 
في فعل حرم لذاته منصوص على تحريه فإن الشريعة تجيز إستئناء من هذه القاعدة 
أن يكون التعزير في غير معصية أي فيا لم ينص على تحرمه لذاته إذا إقتضت 
المصلحة العامة التعزير. 


والأفعال والحالات التي تدخل تحت هذا الاستثناء لا بمكن تعيينها ولا 
حصرها مقدماً لانها ليست خرمة لذاتها وإنما تحرم لوصفها فإن توفر فيها الوصف 
فهى غرمة وان تخلف غنها الوصف فهى مباحة والوصف الذي جعل علة 
للعقاب هو الاضرار بامصلحة العامة أو النظام العام فإذا توفر هذا الوصف في 
فعل أو حالة إستحق الجانى العقاب ‏ وإذا تخلف الوصف فلا عقاب وعلل هذا 
يشترط في التعزير للمصلحة العامة أن ينسب إلى ال جاني أحد أمرين: ‏ 


١‏ - أنه ارتكب فعلاً يس المصلحة العامة أو النظام العام. 
۲ - أنه أصبح في حالة تؤذي امصلحة العامة أو النظام العام. 


فإذا عرضت على القضاء قضية نسب فيها للمتهم أنه أتى فعلاً مس المصلحة 
العامة أو النظام العام وثبت لدى المحكمة صحة ما نسب إلى المتهم لم يكن 
للقاضي أن ببرئه ونما عليه أن يعاقبه على ما نسب إليه بالعقوبة التي يراها 
ملائمة من بين العقوبات المقررة للتعزير ولو كان ما نسب إلى الجاني غير حرم 
في الأصل ولا عقاب عليه لذاته. 


و يستدل الفقهاء على مشروعية التعزير للمصلحة العامة بأن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم حبس رجلاً إتهم بسرقة بعير - ولا ظهر فيما بعد أنه لم يسرقه 
أخلى الرسول سبيله ‏ ووجه الاستدلال أن الحبس عتوبة تعزيرية والعقوبة لا 
)١(‏ الطرق المكية لابن قيم ابموزية - ارجم السابق ص .٠٠١‏ 


1۹1¥ 


تكون إلا عن جرية وبعد ثبوتها ‏ فإذا كان الرسول قد حبس الرجل جرد 
الاتهام فمعنى ذلك أنه عاقبه على التهمة وأنه أباح عقاب كل من يوجد نفسه 
أو توجده الظروف ني حالة إتهام ولو لم يأت فعلاً محرماً ‏ وهذا العقاب الذي 
فرضه الرسول بعمله تبررة المصلحة و يبرره الحرص على النظام لأن ترك المتهم 
مطلق السراح قبل تحقيق ما نسب إليه يؤدي إلى هربه س وقد يؤدي إلى صدور 
حكم غير صحيح عليه أو يؤدي إلى عدم تنغيذ العقوبة عليه بعد الحكم فأساس 
العقاب هو حاية المصلحة العامة وصيانة النظام العام . 


ونظرية التعزير للمصلحة العامة تسمح باتخاذ أي إجراء لحماية أمن الجماعة 
وصيانة نظامها من الأشخاص المشبوهين واللخطرين ... والنظرية بعد ذلك تقوم 
على قواعد الشريعة العامة التي تقضي بأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر 
العام وأن الضرر الأشد يزأل بالضرر الأخحض'. 


وتعتبر الشريعة الاسلامية كل خروج من الوظف عن حدود وظيفته وكل 
تقصير منه في أداء واجبات وظيفته ‏ من الجرائم التي تستوجب التعزير وذلك 
حافظة على حسن اداء الوظيغة وانتظام دولاب العمل الحكومي وحتى تصل 
الخدمات المقصودة من الوظائف العامة إلى أربابها على خير وجه وأمه ‏ فإذا 
إمتنع أحد القضاة عن الحكم وذلك بأنٍ يأبى أو يتوقف عن إصدار الحكم بعد . 
أن يتصل بالدعوى بالطريق الذي ترسمه القوانين فإنه يعزل و يعزر على ذلك كما 
یعزل بتأخیر الحکم دون مسوغ". 


وإذا حار القاضی ف قضصائه عمداً فإنه کون ود إرنكب جرمة منکرة يستحقی 
بسببها أن يعزر كما أن كل عمل من شأنه شل الجهاز الحكومي أو تعطيله أو 
عدم إنتظامه كما إذا ترك جاعة من الموظفين عملهم وامتنعوا عمداً عن اداء 
واجبات وظيفتهم فإن الشريعة الاسلامية تعتبر ذلك جرية تستوجب التعزير'. 
)١(‏ التشريع الجدائي الاسلامي ‏ عبد القادر عودة ج ١‏ الطبعة الا ول ۱۹4٩‏ ص» ٠١١‏ . 
(۲) التعزيرفي الشريعة الاسلامية للد كتور عبد العز يز عامر الرجع السابق ص .٠٠١‏ 
(۲) التعزير في الشريعة الاسلامية ‏ المرجع السابق ص ۲٠۹‏ . 


۱۹۸ 


كما أن سوء معاملة الموظفين والمستخدمين والكلفين بخدمة عامة لأفراد 
الناس باستعمال القسوة معهم أو دخول منازهم بدون رضائهم إعتماداً على 
وظائفهم يعتبر جرية تستوجب التعزير' . 


والتعزير قد يكون بالتوبيخ والتبكيت والضرب أو الجلد أو الحبس أو 
التغريب وقد يصل إلى الاعدام. 


و يقول ابن تيمية أن التعزير قد يكون بالعزل من الولاية وأن التبى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه کانوا یعزرون بذلك" . 


وهو عقوبة تطبق في شأن كل موظضف إرتكب ما لا يحل من المنكرات فيجوز 
أن يعزل من وظيفته". 


وكل من يحون الأمانة المعهودة إليه من الموظفين يجوز تعزيره بالعزل من ولايته 
ومن ذلكڭ: 


ولاة أموال بيت الال أو الوقوف ونحو ذلك إذا خانوا فيها؟ . 

ومن يقلد الوظائف العاجز بدون حاجة إليه أو غير الأمين. 

ومن يقبل امدية بسب العمل . 

ومن يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه. 

وجباة الأموال الذين يغرقون في المعاملة عن هوى فيأحذون الال ممن شاؤوا 


ویدعوك من شاؤوا . 


(۱) الرجم السابق ص ۲۱۸. 

(۲) السياسة الشرعية لابن تيمية تحفيق وتعليق البنا وعاشور ص ٠١١‏ . 

(۳) الد کتور عبد العزیز عامر س المرجع السابق ص ۳۷۹. 

(6) السياسة الشرعية لابن تيمية المرجع السابق ص ۳۲١٠ء‏ والد كتور عبد العزيز عامر المرجع السابق ص 
۳۸۰ 
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وولي الأمر الذي يأخذ الرشوة أو المديةا . 


ومن يعتدي عل رعيته . 


أي أن التعزیر بالعزل مکن أن يطبق في شأن کل من ظهرت خيانته في 
أداء عمله المكلف به مقتضى وظيفته ذلك العمل الذي ما وليه إلا لائتمانه عليه 
وكذلك في شأن كل جرمة يكون معها الموظف فاقد الصلاحية للقيام بوظيفته 
كما تقضي بذلك الصلحة العامة" . 


والأمثلة السابقة لانحراف الوظفين والتي أشار إليها الد كتور عبد العزيز عامر 
في رسالته سبق أن ذكرناها كضور للمظالم التي تدخل في إختصاص ديوان 
امظالم . 


فالتعزير عند الفقهاء عقوبة مفوضة إلى رأي القاضي أو الحاكم وهو يختار في 
كل حالة تعرض عليه العقوبة أو العقوبات التي يراها كافية لزجر ال جاني ولا 
يزيد عليها وهو في كل حالة يراعي ظروف ال جاني وال جرية وا مجنى عليه والزمان 
والکان", 


وكذلك الأمر بالسبة لوالي المظالم فله أن يعزر الظالم من الخصمين جزاء 
وفاقاً على ما ارتکب من ظلم وجور بعد أن یکون قد ثبت ظلمه وافتضح آمره 
بكافة الوسائل التي تتيحها لوالي المظالم استعمال السياسة الشرعية أو عدل الله 
ورسوله على حد قول ابن قيم الجوزية. 
الفرع الرايع : توقيعات وال المظالم وأوامره؛ 


امقصود بالتوقيعات هنا هي الأ وامر التي تصدر عن والي المظالم بإحالة 


(۱) سالة الدكتور عبد العزیز عامر س الرجم السابق ص ,٠۸۰١‏ 

(۲) الرجع السابق ص ۳۸۲. 

(م) الرجع السابق ص .)١‏ 

() الأحكام السلطائية للماوردي ص 4۳ الأحكام السلطانية لاي يعمل ص ۸۷ نهاية الأ رب للتريري 
ج ٦‏ ص ۲۸۷ , 


موضوع المنازعة إلى شخص أو لحنة بقصد تحضر الدعوى أو تحقيقها أو الفصل 
فانه من سلطة وال المظالم أن يحيل المظلمة المقدمة إليه إلى شخص آخر. 
وهذا الشخص المحال عليه الدعوى قد يكون مختصاً أصلاً بنظرها أي ذا 
ولاية عامة بالفصل فيها وقد لا يكون كذلك. 
فإذا كان تما أصلاً بنظرها كما لو كان قاضياً فإن الاحالة إليه لا تخرج 
عن احتمالن: 


. أن تكون الاحالة إليه للفصل في الدعوى والحكم فيها‎ - ١ 


٣‏ - أن تقتصر الاحالة إليه عل مجرد الكشف والتحقيق أو الوساطة بين 
الخصمین لانهاء التزاع . 


فإذا كانت الدعوى محالة إليه للفصل فيها ‏ فإن هذه الاحالة لا تخرج عن 
كونها تأكيداً لاختصاصه الأصيل . 


أما إذا كانت الاحالة للكشف والتحقيق أو التوسط بين الخصمين ‏ فإن 
كانت عبارة الاحالة أو التفويض تتضمن نهياً له عن الحكم فيها كانت مهمته 
مقصورة على الكشف والتوسط فقط إذ يعتبر هذا النهي عزلاً له عن الحكم بينهما. 


أما إذا لم تتضمن عبارة الاحالة أو التفويض نهياً له عن الحكم بينهما فقد 
قیل بأنه یکون له الحکم پینهما بحکم ولايته العامة كقاض ولأن أمره مباشرة 
بعض ما ملکه من احتصاصات لا کون منعاً له من مباشرة سائر الاختصاصات 
الأخحری التي یلکها بحکم ولایته العامة كما قيل بأنه يكون منوعاً من مباشرة ‏ 
غير ما تضمنته عبارة الاحالة. 


غبر أنه إذا كانت الاحالة للوساطة فقط بين الخصمين فلا يكون المحال إليه 
وا مفوض ملزماً بعد لتقام الوساطة باخطار والي المظالم با إنتهت إليه الوساطة. 


۱۷١ 


أما إذا كانت .الاحالة بكشف الصورة أي بالتحقيق وابداء الرأي» كان 
عل القن بد ام ذلك اعفان ها تون اله لاه امار م لر إا 


نه , 


إما إذا أحال والي المظالم الدعوى إلى شخص لا ولاية له كما لو أحاها إلى 
فقيه أو شاهد فإن هذه الاحالة لا تخرج عن ثلاثة أحوال: إما إحالة للتحقيق 
وإبداء الرأي أي بكشف الصورة أو تكون الاحالة للوساطة وقد تكون الاحالة 


فإن كانت الاحالة - لكشف الصورة أي للتحقيق وابداء الرأي» كان على 
المنوض ان ينهي لوالي اظالم ما يصح أن يشهد به ويجوز لوالي امظالم أن يحكم 
بقتضى هذه الشهادة ‏ أما إذا أنهى إلى والى المظالم ما لا يجوز أن يشهد به 
کان خبراً لا كفي لكي يحکم پقتضاه والي المظالم ولکن قد یعتد به کاحدی 
الامارات على تعنت أحد الاصمين ما يستوجب إرهابه . 


فان كانت الاحالة للوساطة ‏ وأفضت الوساطة إلى الصلح بين الخصمين لم 
يكن على الوسيط إلزام باحطار والي المظالم بانتهاء النزاع صلحاً ولكنه يعتبر 
شاهداً عليها إذا استدعي للشهادة بشأنها مستقبلاً. 


وإن لم تفض الوساطة إلى صلح بين الطرفين كان الويط شاهداً عليهما 
فيما اعترفا به عنده يؤديه إلى الناظر في المظالم إذا عاد الخصمان إلى التظلم 
وطلب للشهادة . 


وإذا كانت الاحالة إلى هذا الشخص للحكم بين الخصمين فإن هذا يعني 
إسداد ولاية له ويتعين مراعاة فحوى قرار الاحالة لأعمال مقتضاة. 


فإذا جاءت عبارة الاحالة معضمنة إجابة الخصم إلى ملتمسه ‏ فالعبرة 
حيئذ ما طلب الخصم في ظلامته ‏ فإن كان قد طلب الوساطة أو الكشف 


¥۲ 


للصورة أي التحقيق كانت الاحالة مقصورة على ذلك وتحددت مهمة المحال إليه 
أو المغوض بطلبات المتظلم . 

أا اذا طلب التظلم في قصته الحم ينه وبين خصمه وجب أن پكون 
الخصم مسمى واللاصومة مذكورة لتصح الولاية عليها. 

فإذا لم يسم المتظلم حعصمه ولم يذكر الخصومة أي سبب النزاع لم تصح 


الولاية لأنها ليست ولاية عامة فيحمل على عمومها ‏ كما لا تصح كواية 
خحاصة نظراً للتجهيل بأطراف النصومة وموضوعها. 


أما إذا سمى المتظلم حصمه وذكر خحصومته وصدر قرار الاحالة أو التفويض 
باجابة المتظلم إلى ملتمسه صحت الولاية في الحكم بينهما . 

أما إذا جاءت عبارة الاحالة أو التفو يض متضمنة إجابة الخصم إلى ما سأل 
على أن يستأنف فيه الأمر فإن الولاية تتحدد مضمون قرار الاحالة وفي هذه الحالة 
لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال : 


الحالة الأولى: 


وفيها تكون الاحالة كاملة في صحة الولاية وذلك إذا تضمن قرار الاحالة ما 
يفيد الأمر بالنظر والأمر بالحكم - فيذكر مثلاً: أنظر بين رافع هذه القصة وبين 
حصمه واحکم بينهما ‏ فإذا صدر قرار الاحالة جامعاً مذين الأمرين من النظر 
والحکم كان للمفوض النظر الكامل ني الخصومة بعد أن انعقدت له ولاية خاصة 
في هذا الشأن. 
والحالة الثانية : 


لا تکون فيها عبارة قرار الاحالة كاملة كما هو الشأن في الحالة الأ وى بل 


¥ 


تتضمن عبارة قرار الاحالة الأمر بالحكم دون النظر كأن تضمن القرار مثلاً 
( أحكم بين رافع هذه القصة وبين خحصمه أو يقول إقض بينهما (فتصح) 
الولاية بذلك لأن الحكم والقضاء بينهما لا يكون إلا بعد تقدم النظر فصار 
الأمر به متضمناً للنظر لأنه لا يخلو مله. 


والحالة الثالثة: 

وهي دون الالتين السابقتين إذ يذكر في أمر الاحالة ( انظر بينهما ) فلا 
تنعقد بهذه الصيغة ولاية لأن النظر بينهما قد يحتمل الوساطة الجاثزة ويجتمل 
الحكم اللازم وھا ف الا'حتمال سواء فلا تنعقد په مم الاحتمال ولاية. 

وان ذكر في أمر الاحالة ( انظر بينهما بالق ) فقد اختلف في الرأي فقد 


قیل أن الولاية به منعقدة لأن الحق ما لزم - وقيل لا تنعقد به لأن الصلح 
والوساطة حق وان لم يلزم 


والنلاصة: 


أنه جوز لوالي المظالم أن يفوض شخصاً آخر بباشرة بعض اجراءات الدعوى 
كالتحقيق أو التحري أو الوساطة بين الخصمين أو حتى الحکم بینهما وقد یکون 
هذا الشخص المفوض ذا ولاية عامة وقد يكون من أفراد الناس الموثوق في عد 
التهم وفي جيع الاحوال يتعين الاعتداد مضمون عبارة التفويض وما تفصح عله 
الالفاظ من بيان لقصد والي المظالم وحدود هذا التغويض ومداه. 


(۱) لالاوردي ص ٩٩‏ بويعل ص ٩۰‏ الو يري ص ۲۹۰. 


YE 


الفصل الرابع 
فضاء المظالم ف مصر 


بعد أن استعرضنا نظام ديوان المظالم بوجه عام ب فلعله من الفيد أن نفرد 
فصلا خاصاً لتاريخ قضاء امظالم في مصر ثم نعقبه بفصل آنحر عن قضاء المظالم 
في الأندالس . 


ادارة قرة بن شریك 


وأول وثاثق عثر عليها عن الادارة العربية الاسلامية في مصر كانت عبارة 
عن بجموعة أوراق بردى اكتشفت سنة ٠۹١١‏ في قرية كوم أشقاو وكانت تتعلق 
بفترة ولاية قرة بن شريك على مصر ( ۹٦/۹۰‏ )/( ۹٠۷/١٠۷م‏ ) من قبل 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. 


فقد تناولت وثائق البردی ې تفصیل دقيق إدارة قرة بن شريك من حيث 
أسلوبه في إسناد المناصب ومراقبة العمال والاشراف على الشؤون المالية لولايته 
ويقظته في مراقبة عماله ففي إحدى وثائق البردى نص كتاب أرسله قرة بن 
شريك الى صاحب كورة أشقاو ويطلب منه ارسال كشف بالأماكن المختلفة 
لعرفة عدد الرجال فيها والمقدار الفروض من الجزية ونوع الاعمال التي 
يجيدونهامع التأكيد على صاحب الكورة في نفس الوقت بألا يظلم أحدا أو 


\yo 


یدع جال للشکوی من أعماله وتم کتابه پأنه مصمم على مکأفاة المحسن 
ا الت ی اة اسرب 


کما کشفت أوراق البردی عن كتاب آخر بعث به قرة بن شريك أيضاً إلى 
صاحب کورة اشقاو يخہره بان عامل البريد أبلغه وقوع غرامة مححفة على الأهالي 
و يطلب منه رد تلك امظا لم دون إبطاء وقد جاء ف هذا الكتاب : 


( بسم الله الرحن الرحيم _ من قرة بن شريك إلى بسيل صاحب إشقاو _ فاني 
أحمد الله الذي لا اله إلا هو أما بعد فإن القاسم بن سيار صاحب البريد 
ذكر لي أنك أحذت نفراً في أرضك بالذي عليهم من الجزية ( أي فرضت عليهم 
غرامة ) فاذا جاءك كتابي هذا فلا تعترض أحداً منهم شيء حتى أحدث إليك 
فيهم إن شاء الله والسلام على من اتبع الهدى" ). 


الطولونيون والفاطميون : 


وقد ذكر المقريزي ني خططه أن أول من جلس صر من الأمراء للنظر في 
المظالم هو الأمير أبو العباس أحد بن طولون _ فكان يجلس لذلك يومين في 
الأسبوع فلما مات وقام من بعده إبنه أبو الجيش خارو يه جعل على المظالم صر 
محمد بن عبده بن حرب في شعبان سنة ۲۷۳ه ثم جلس لذلك أبو المسسك كافور 
الأحشيدي سنة ١٤۳ھ‏ وهو يومئذ خليفة الأمبر أبي القاسم أنوجور بن 
الاحشيد ‏ فعقد مجلساً صار مجلس فيه كل سبٽ ويحضر عنده الوزير أبو 
الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات وسائر القضاة والفقهاء والشهود ووجوه البلد 
وما برح على ذلك مدة أيامه مصر إلى أن مات . فلم ينتظم أمر مصر بعده إلى 
أن قدم القائد أبو الحسين جوهر بجيوش المعز لدين الله أبو تقيم معد فكان يبلس 
للنظر قي الظالم و يوقع رقاع المتظلمين . 
)١(‏ النظم الاسلامية في صدر الاسلام والعصر الأموي للد کتور اپراهم العدوي ص ۲۳۱-۲۳۰ . 


)۲( الیم السابق س هامش ص ۷۳-۷ وقد آحال فيه ا Grohman Arabic Papyri ql‏ 
(Cairo 1952) P. 28-29.‏ 


۱۷٦ 


بروتوكول ال جلوس لنظر المظالم 


ولا قدم معز لدين الله إلى مصر وصارت دار الخلافة إستقر النظر في المظالم 
مدة يضاف إلى قاضى القضاة تارة يتفرد بالنظر فيه أحد عظماء الدولة _ فلما 
ضعف جانب المستنصر بالله أبي تيم معد بن الظاهر- وكانت الشدة العظمى 
بمصر _ قدم أمير الجيوش بدر الجمال إلى القاهرة وول الوزارة فصار أمر الدولة 
کله راجعاً اليه واقتدی به من بعده من يلي الوزارة فكان الرسم في ذلك أن 
الوزير صاحب السيف يجلس للمظالم بنفسه ويجلس قبالته قاضي القضاة 
وبجانبه شاهدان معتبران ‏ ويجلس بجانب الوزير الموقع بالقلم الدقيق ويليه 
صاحب ديوان الال ويوقف بين يدي الوزير صاحب الباب واسفهلار العساكر 
وبين أيديهما المحجاب والنواب على طبقاتهم - و يكون هذا الجلوس يومين في 
الأسبوع وآحر من تقلد الظالم في الدولة الفاطمية زريك ابن الوزير الاجل 
ملك الصالح طلائع بن زريك في وزارة أبيه وكتب له سجل عن الخليفة نه 
( وقد قلدك أمير المؤمنين النظر في المظالم وانصاف الظلوم من الظالم ) 
وكانت الدولة إذا حلت من الوزير صاحب سيف جلس للئظر في المظالم 
صاحب الباب في باب الذهب من القصر وبين يديه الحجاب والنقباء و ينادي 
مناد بحضرته يا أرباب الظلامات فيحضرون اليه فمن كانت ظلامته مشافهة 
أرسلت إل الولاة أو القضاة رسالة بكشفها - ومن تظلم من أهل النواحي التي 
حارج القاهرة ومصر فإنه يحضر قصة فيها شرح ظلامته فیتسلمها اللحاحب منه 
حتی تجتمع القصص فيدفعها إلى الموقع بالقلم الدقيق فيوقع عليهاثم تحمل بعد 
توقيعه عليها إلى الموقع بالقلم الجليل فيبسط ما أشار اليه الموقع بالقلم الدقيق ثم 
تحمل التواقيع في خحريطة ( ملف أو دوسيه أو حافظة ) إلى ما بين يدي الليفة 
فيوقع عليها ثم تخرج في خريطتها إلى الحاجب فيقف على باب القصر و يسام 
کل توقیع إلى صاحبه' . 


(۱) خطط المقریزي ج ۳ ص ۱۲۸-۱۲۷ يني البنيان الاجتماعي للاسلام ۱۹۵۷ ص ۳۵۱-۴۰۰. 
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الاستغناء بوالي المظالم عن القضاة 


وقد داوم أحمد بن طولون النظر في المظالم بكل عناية حتى استغنى الئاس 
عن القاضي وحتى كان القاضي - رها نعس في مله ثم انصرف إلى منزله ولم 
يتقدم اليه أحد - ولم يكن في مصر قاضي في ذلك العهد سبع سنين فكان كل 
شيء يرد إلى الناظر في المظالما. 


وكذلك كان كافور الاحشيدي يجلس للمظالم حتى كان القاضي کا مححور 
عليه الکثرة جاویس کافور للمغالم؟. 


ومن قضاء أحد بن طولون في المظالم أنه كان يعود أحد كبار الدولة في 
مرضه ويدعى معمر المجوهري فسمع إمرأة تناديه من حارج البيت متظلمة فأمر 
بإحضارها وسأما عن مظلمتها فقالت إن هما نصف دار تسترها وتعيش فيها 
فاشتری معمر من شريكها وكدها أن تبيعه النصف الذي ما حتى تکتمل له 
الدار فامتنعت وهي في كده لما ومطالبته إياها بالبيع وتخويفها منه في أمر قد 
عذبها وحيرها _ فاكفهر وجه بن طولون وقال لعمر ما تقول فيما قالت هذه 
الرأة ‏ فقال معمر جيع ما أملكه صدقة ان كئت أعرف شيا ما ذكرته 
- فقالت الرأة وكيلك فلان هو الذي يعنتني و يؤذيني . وطلب في الوقت فلم 
يوجد فقام أحد بن طولون وقال له إنصفها ولا تعوجها إلى شكاية بعدها ‏ فبعث 
معمر الرسل يطلبون وكیله حتى أحضر فسأله عما حكت المرأة فقال نعم صدقت 
الصف من الدار الفلائية اشتريناها من شريكها وطلبت منها النصف الذي هما 
لتکتمل الدار پأجعها لنا فامتنعت _ فأمره باحضار الكتاب بشراء النصف 
فاحضره فأقر لما على ظهره أن الشراء هما دونه ووهبه لما ووصلها بجملة دائير 
وقال هما قد أبقى الله عليك النصف الذي لك وزادك النصف الذي لنا هبة منا 
لك فلما عرف بن طولون إنصاف المرأة حمد الله على ذلك". 
0( ملحق الكددي ص ١۱٠١ء‏ آدم ميتر- الحضارة الاسلامية ص 4١١‏ . 


(۲) ملحق الکندي ص 4-۳ آم میازسہ المرجع السابق ص ٤١١‏ . 
(۳) سرة امد بن طولون لأبي محمد عبدالله البلوي ص ٠١١-۱۹۰‏ . 
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وعاقب. أحمد بن طولون أحد قواده لأنه اعتدى ظلماً على راهب قبطي" . 

وحدث يعقوب بن صالح بن صاحب العجيقي وكان يتو شرطة أسفل 
أن رجلا من التجار يعرف بالستر والسلامة إبتاع خادماً ما أبيع من تركة 
وكيل أحد بن طولون الذي قبض عليه المعروف بابن مفضل مائتي دينار وأنه 
أذ جوازاً ( ترحيصا أو تصرياً ) وخرج بالغلام إلى الشام يؤمل في بيعه هناك 
رحا فلما بلغ العريش وکان بها وال يعرف بحبیب المعرني قد نصبه ابن طولون 
ليتأمل ما يرد من الكثب ونفيس الأمتعة إلى الفسطاط فترأً الجواز وقال قد كان 
يجب أن يحكى في هذا الجواز حليه ( أي صفات ) هذا الخادم ‏ فقال الرجل 
أا اشتريته من ( بلدة ) الواسطي فقال لست أطلقه إلا بعد الاستئمار فيه فكتب 
إلى ابن طولون بخبرة فكتب إليه يأمره باشخاصة إليه _ فأشخص التاجر 
والغلام ‏ فلما واف وأدحل مع الغلام إليه قال له من أين لك هذا النادم؟ 
فقال ابتعته من الواسطي من كاتبك نما باعه من تركة ابن مفضل ‏ فقال له 
أن کنٽ عازماً به؟ فقال استقري به البلد أن حتى أجد فيه ما أومله من 
الربح ‏ فقال أكتبوا له جوازاً وحلوا فيه الحنادم ( أي أذكروا صفاته ) واطلقوا 
سبيله ‏ فقال أيها الأمير فعل من نفقتي في جيئي ورجوعي بغير ذنب ولا جناية 
وجبٽ علي حتى أشخصت؟ فقال اہن طولون ما نكلفك نفقة ‏ کم كانت 
نفقنك في حروجك ورجوعك؟ قال عشرة دنانير فأمر بدفعها إليه" . 

وقد استمر جوهر الصقلي مستقلاً بتدبير الأمور مملكة مصر قبل وصول المعز 
لدين الله إليها أربع سنين وعشرين بوماً ‏ فكان تارة ينظر في المظالم بنفسه 
وهو الغالب وتارة أخرى يردها إلى ابن عيسى مرشد". 

ولا قدم امعز لدين الله مصر أبقى النظر في المظالم _ فكان أحياناً يتولاها 
بنفسه وأحياناً يعهد بها إلى عدة من عظماء الدولة ‏ فيحدثنا ابن ميسر بأن أبا 
(1) سيرة أحمد بن طولون _ المرجع السابق ص .۲٠۹‏ 


(۲) سپرة امد بن طولون ‏ امرجم السابق ص ۲۱۸ 
(۳) اتعاظ الفا ص .٠٦١‏ 


1۷۹ 


الفرج يعقوب بن يوسف بن کلس وعلوج بن حسن جلسا مثلاً في جامع ابن 
طولون ونظرا في المظالم' . 

وان ( ابا سعيد عبدالله بن ثوبان ) الذي صحب المعز لدين الله الى مصر 
ثقلد ي شوال ۳۹۲ھ ( ۹۷۲م ) النظر في المظالم الناصة بالمغاربة ثم وسح 
الحتصاصه فشمل المصرين واستمر كذلك حتی آلحر سنة ۳۹۳ھ ( ۹۷۳م ). 


كذلك رد المعز لدين الله وابنه العزيز بالل النظر في الظلامات الى اللسين بن 
٣‏ 
ر ۰ 


كما أن فهد بن ابراهيم أخحذ في وزارة برجوان ينوب في التوقيع عنه و ينظر 
في قصص الرافعين وظلاماتهم وجلس لذلك في القصر". 


توقيع الخليفة على قصص المظالم 

وكان الخليفة يوفع على قصص المظالم عندما ترفع اليه بخطه وبيده على 
القصة ( يعتمد ذلك ان شاء الله ). ويعتمد من الجانب الأين منها وبخط يده 
( وزيرنا السيد الأجل ‏ ويذكر نعته المعروف به _ أمتعنا الله تعالى ببقائه 
يتقدم بنجاز ذلك ان شاء الله تعالى ) - وهذه الصيغة هي بثابة الصيغة 
التنفيذية عندنا اليوم - ولا تحمل إلى الوزير يكتب هذا الأخير تحت خط الليفة 
( مثل أمر مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه و يثبت في الدواو ين)؟ . 


ومن توقیعات القائد أبو الحسين جوهر بخطه على قصة رفعت اليه (سوء 
الاحترام أوقع بكم طول الانتقام وكفر الانعام أخرجكم من حفظ الزمام ‏ 
فالواجب فيكم ترك الايجاب واللازم لكم ملازمة الاجتناب لأنكم دانم فأسأتم 
)٩(‏ اتعاظ الفا ص ۱۹۷ د کتورعطية مشرفة ‏ نظم الحکم صر في عمر الفاطمیین ص .٠٠١‏ 
(۲) د کتور مشرفة ہ نظم المحدکم ‏ الرجع السابق ص ۳۱۱. 
(۳) الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي - الد كتور دي الناوي ب دار ا لمارف صر ص ٤٠١‏ . 
)٤(‏ خطط القريزي ج ۲ ص ١٠٠۲ء‏ لظم المىكم عند الفاطميين - المرجع السابق ص ٠٠۲‏ نقلاً عن 

القلقشندي س صح الاعش ج ۳ ص ۵۳١ 0۲۹ ۲4۹۲ 4٩۱‏ , 


وعدتم فتعديتم ‏ فابتداؤكم ملوم وعود كم مذموم وليس بينهم فرجة تقتضي 
إلا الذم لكم والاعراض عنكم ليرى أمير المؤمنين رأيه فيكم )' . 


وني . حلافة الآمر ( ٥۲۲-٤۹٥‏ هھ )/( ۱۱۳۰-۱۱۰۲ م ) کان وزیره الأمون 
البطائجي يجلس للمظالم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع ولتحقیق 
العدالة كتب لجميع ولاة الأعمال خلا قوص وصور وعسقلان مطالعته في مستهل 
كل شهر بأسماء المسجونين والسبب الموجب لاعتقال كل منهم وذلك لأن 
المأمون بلغه أن بعض الولاة يعتقلون من لا يجب الاعتقال لطلب رشوة فتطول 
مدته, 


العدالة لإ تنام 


و يذكر المقريزي في الحوادث سنة ٠٠١‏ (أن الأمون ابتكر ما لم يسبقه اليه 
أحد إذ استعمل ميقاط ( حبل ) حرير فيه ثلاث جلاجل وفتح باب طافة في 
الروش من سور داره - وصار إذا مضى شطر وانقطع المشي طرحت السلسلة ودلي 
اليقاط من الطاق ‏ وعلل هذا اكان جاعة يبيتون تحته من المغاربة ‏ فمن 
حضر من الرجال والنساء متظلماً يشد رقعة في الميقاط بيده ويحركه بعد أن. 
يقف من حضر على مضمون الرقعة ‏ فان كانت مرافعة ( نجرد شكوى عادية ) 
لم مكنوه من رفعها ‏ وان كانت ظلامة مكنوه من ذلك وتعوق صاحبها ال 
أن يحرج الجواب ‏ وكان القصد بعمل ذلك أنه من حدث به ضرر من أهل 
الستر أو كانت امرأة من غير ذات البروز لا تحب أن تظهر أو كانت متظلمة في 
الليل تتعجل مضرتها قبل النهار فليأت هذا الميقاط .) 

وبلغه أن واليا مصر والقاهرة يأحذان جيع السقايين أرباب الجمال والدواب 
لرش ما بين البلدين سخرة وذلك في اليومين اللذين يركب فيهما الحليفة فأمر 
بصرف دينار لكل من السقايين الذي“ يكلفون بذلك'. 


.۱١۷ ص‎ ٣ حخطط المفريزي ج‎ )١( 
.٠١۲-۱١۱ الوزارة والوزراء ف العصر الفاطمي - الد كتور مدي المناوي ص‎ )۲( 


۸1 


سامح الاسلام رمظالم بعض الذميين 


ومع أن مقتضى مذهب الفاطميين البعد عن أهل الذمة ‏ لم يتلكأ بعض 
خلفائهم في الاعتماد عليهم في إدارة مصر والشام فقد وسد العزيز الفاطمي الأمر 
أرجل من الأقباط اسمه نسطورس ولد أموال الشام ليهودي إسمه منشا_ يجمعان 
الأموال و يوليان أبناء نحلتهما الاعمال ‏ ويعدلان عن الكتاب والمتصرفين من 
السلمين ‏ فغضب الئاس في مصر والشام م وعمد بعضهم ني القاهرة الى 
مبخرة من حديد وألبسها ثياب النساء وزينها بازار وشعرية وجعل في يدها قصة 
على جريدة وكتب فيها رقعة ليراها العزيز عند مروره وهي ( بالذي أعز جيع 
النصارى نسطورس وأعز جميع اليهود نشا وأذل جيع المسلمين بك إلا ما رحتهم 
وأزلت عنهم هذه المظالم) ‏ فتوسطت ست الملك ابنة العزيز لنسطورس فعفا 
عنه بعد أن حمل الى الغزائة ثلشمائة ألف دينار ‏ وأعاده العزيز الى ما كان 
ناظراً فيه وشرط عليه استخدام المسلمين في دواو ينه وأعماله -- وأما مشا فقتل 
ولم يشفع له أحدا, 
سقيفة المتظلمين 

ومن ماثر الفاطميين أهم خصصوا موضعاً في دار الخلافة يعرف بالسقيفة 
يقف عنده المتظلمون ‏ وكانت عادة الخليفة أن يجلس هناك كل ليلة لمن يأثيه 
من المتظلمين ‏ وكان إذا ظلم أحد وقف تحت السقيفة وقال بصوت عال ( لا 
إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله ) وهي عبارة الشيعة ‏ فيسمعه الليفة 
فيأمر بإحضاره أو يفوض أمره إلى الوزير أو القاضي أو أحد عظاء الدولة". 


فثلاً لا ذهب ( ضامن المعدية ) إلى السقيفة وقال بصوت عال العبارة 
السالفة وسمعه الخليفة الحافظ أمر بإحضاره ‏ ولا ثبت للخليفة إجرام النصرالي 
وأنه كان السبب في بيع معدية الشاكي بعد إهانته وضربه بامقارع لدفع خراج 


.۲۸۵ الاسلام والحضارة العربية ج ۲س کرد علي ص‎ )١( 


AY 


( أرض اللجام ورا وهي ليست له لأن صاحب المعدية ل شأ أن بعدیه 
حسبه لوحه الله عاقب الحافظ النصراني )'. 


الدولة الأ بوبية: 


ولا أفضت الحكومة في مصر إلى السلاطبن الأ يوبية بنوا دارا للنظر في ا لظام 
سموها ( دار العدل ) وكان قد سبقهم إلى بناء مثل هذه الدار في دمشق الملك 
العادل نور الدين بن زنکي وهو ترکي الأصل ‏ وكان الأ يوبية يجلسون في دار 
العدل ‏ للاظر في المظال," . 


وکان صلاح الدين يبلس في كل يوم إثنين وخيس في جلس عام يحضره 
النقهاء والقضاة والعاء و يفتح الباب للمتحاكمين حى يصل إليه كل أحد من 
کہیر أو صغیرء وکان يفعل ذلك سفراً وحضراً على أنه کان في جیع زمانه قابلا 
اا يعرض عليه من القصص - وض كل يوم يفتح باب العدل ‏ وكان يجلس 
مع الكاتب ساعة إما في الليل وإما في النار - ويوقع على كل قصة س وم يرد 
قاصداً أبداً وما استغاث إليه أحد إلا وقف وسمع قصته وكشف غظلامته 
واقتصر في جباياته على الخراج والعشور على الزراع ما أباحه الشرع ‏ هكذا 
فصل في مر لا قضى على دولة الفاطميين وکانت الكوس فيا فاحشة فأسقطها 
وأنواعها كثيرة جداً فألغاها ورجع إلى الزكوات المشروعة والراج عن الأرض. 
وکان وزیر صلاح الدين وكاتبه ومشاوره القاضي الفاضل - وهو الذي منع 
صلاح الدين عن المج ا أراده وقال له إن رفع الظالم من البلاد والقعود للافرنج 
با مرصاد عل حبن تقطر السيوف دما - أفضل من حجتك فأطاعه". 


.۲٤۹ الرجم السابق ص ۳۱۲ وقد أحال الى حطط المقریزي ج ۲ ص‎ )١( 
.۱۸۹ جرجي زیدان  تاریخ القّدن الاسلامي ج ۱ ص‎ )٣( 


A۳ 


انحاباة ظلم 

وكان صلاح الدين يكره الوساطة واحاباة فقد قال يوماً لأحد خاصته وقد 
إستعداه على جال ( ما عسى أن أصنع لك وللمسلمين قاض يحكم بيهم والحق 
الشرعي مبسوط للخاصة والعامة وأوامره ونواهيه متفلة ونما أنا عبد الشرع وشحنته 
فالحق يقضي لك أو عليك)'. 


وقد سار على طريقة صلاح الدين أخوه أبو بكر بن أيوب وأبطل كثيراً من 
الظام وا لمكوس وطهر بلاده من الفواحش والامور والقمار ‏ بيد آنه حدث في 
عهد بعض أولاد صلاح الدين ما أوجب نقد المؤرحين هم قال المقريزي ( وي 
أيام الك العزيز عدمت في مصر الأ رزاق من جانب الديوان وتعذرت وجوه الال 
حتى عم الرتزقة الحرمان واستبيح ما كان محظوراً من فتح أبواب التأو يلات 
وأحذ ما بأيدي الناس بالمصادرات)'. 


دولة المماليك: 


جرى سلاطين المماليك على ذات السنن التي سار عليها السلاطين الأ يوبية 
في نظر المظالم وكان السلطان الظاهر بيبرس أول من تولى النظر في المظالم س 
وكان يجلس في دار العدل من سنة ٠٦١‏ ه للفصل في القضايا يومي الادين 
والنميس من كل أسبوع بيط به قضاة المذاهب الأربعة وكبار موظفيه الاليين 
والاداريين وكاتب السر وكان السلطان بيبرس لا يتخلف عن الجلوس في دار 
العدل إلا في شهر رمضان فقط . 


وصف جلوس السلطان للفصل في المظال 
وأتى المقريزي بوصف شامل لوس السلطان للفصل في المظالم دار العدل 
(۱) الرجع السابق ص ۲۹۱. 


. ۲۹۰ امرجم الساہق ص‎ (r) 


1A4 


ومنه يتبين كيف كانت تعقد محكمة المظالم برياسة السلطان وكيف كان يلس 
أعضاء الحكمة على حسب أقدارهم وطريقة فصلها فيا يعرض عليا من الظلامات 
فيقول المفريزي : 


فإذا جلس السلطان للمظالم كان جلوسه على كرسي إذا قعد عليه يکاد تلحق 
الأرض رجله وهو منصوب إلى جانب المئبر الذي تحت اللك وسرير السلطنة 
وكانت العادة أولاً أن مجلس قضاة من المذاهب الأربعة عن يينه وأكبرهم 
الشافعي وهو الذي يلي السلطان ثم إلى جانب الشافعي الحنني ثم المالكي ثم 
ا لحبلي ثم الوكيل عن بيت الال ثم الناظر في الحسبة بالقاهرة - ويجلس على 
يسار السلطان كاتب السر وقدامه ناظر الجيش وجاعة الموقعين المعروفين بكتاب 
الدست وموقعي الدست تكملة دائرة فإن كان الوزير من أرباب الأقلام كان بين 
السلطان وكاتب السر وإن كان الوزير من أرباب السيوف كان واقناً عل 
بعد مع بقية أرباب الوظائف ‏ وإن كان ناثب السلطنة فإنه يقف مع أرباب 
الوظائف ويقف من وراء السلطان صفان عن مينه ويساره من السلاحدارية 
والجمدارية والناصكية ‏ ويجلس على بعد يقدر خسة عشر ذراعاً عن ينه 
ويسرته ذوو السن والقدر من أكابر أمراء المحين ويقال لحم أمراء المشورة 
ويلهم من أسفل منم أكابر الأمراء وأرباب الوظائف وهم وقوف ‏ وبقية 
الأمراء وقوف من وراء أمراء المشورة ‏ ويقف خلف هذه الحلقة الحيطة 
بالساطان الحجاب والداودارية لإعطاء قصص الناس وإحضار الرسل وغيرهم من 
الشكاة وأصحاب الموائج والضرورات فيقرأ كتاب السر وموقعو الدست القصص 
على السلطان _ فإن احتاج إلى مراجعة القضاة زاجعهم فيا يتعلتق بالأمور الشرعية 
والقضايا الدينية ‏ وما كان متعلقاً بالعسكز فإن كانت القصص في أمراء 
الاقطاعات قرأها ناظر الجيش ‏ فإن احتاج إلى مراجعة في أمر العسكر تحدث 
مع الحاجب وكاتب اليش فيه وما عدا ذلك يأمر فيه السلطان با يراه" . 


وقد جلس السلطان بيبرس مرة للمظالم بدار العدل سنة ٦۲‏ ه وعرضت 


.۱١۹ خطط المقریزي ۳ ص‎ )٩( 


\A0 


عليه قضية ناصر الدين محمد بن أي نصر الذي شكا من أن بستانه قد إغتصب 
منه في عهد السلطان أيبك وأخحرج کتاباً من دیوان الجیش يثبت صدق روایته 
فأمر بيبرس برد البستان إليه. 

شکاوی الشعب 


ول تكن محكمة المظالم تنظر قضايا الأفراد وحدها ‏ بل تعدى إختصاصها إلى 
الفصل في شكاوى الشعب عامة ‏ فإنه في سنة ۳ه إرتفعت أثمان الغلال 
حن بلغ من أردب القمح نحو مائة درهم وندر وحود الابز ‏ فذهب السلطان 
إلى دار العدل وأمر بتخفيض أسعار الغلال رحة بالضعفاء والمساكين وغيرهم من 


الناس . 


الا يوان 


وظلت دار العدل مقراً لحكة المظالم التي كانت تعقد برياسة السلطان حتق 
جاء السلطان قلاوون سنة ۷ه وبنى ( الايوان ) وإتخذه مقراً لمذه الحكة 
وبي كذلك طوال عهده وعهد ابته خليل الذي أدخل عليه بعض الاصلاحات 
واستمر الحال على ذلك حتى هدمه السلطان الناصر محمد ۷۲۲ ه وأعاد بناءه 
وزادت مساحته وأنشأً به قبة عظيمة وأقام به عمداً جلبها من بلاد الصعيد 
ونصب في صدره سرير الملك الذي صنعه من العاج وال ئوس وقرر أن يجلس فيه 
يومي الاثئين والئميس من كل أسبوع على نحو ما كانت عليه الحال في عهد 
السلطان بيبرس! . 


إلا أن القضاة وكاتب السر والموقعين لم يكن يسمح لمم بالحضور في يوم 
الخميس إذ أن السلطان الناصر محمد لم يخصص هذا اليوم للنظر في الظلامات 
والشكاوى وم يكن يستدعي أحداً من هؤلاء إلا للضرورة القصوى'. 
)١(‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج۸ هامش ص٤۰۲۳‏ ج ٩‏ هامش ص ١ه‏ وخطط القریزې 
الجلد ۲ ص ,۱١۸‏ 
(م) خطط المقریزي ص .۱٠۹‏ 


۱۸۳٦ 


ويظهر أن السلطان الناصر محمد كان يعقد في يوم الاثنين الجلسة العامة الق 
يحعضرها جيع أعضاء احكة للنظر في بعض القضايا ويخصص يوم الخميس للنظر 
في قضايا خحاصة لا يستدعي فما حضور جيع أعضاء المحكمة . 

۷ 


تغيير ترتيب جلوس قضاة المذاهب 


وني عهبد ( السلطان الناصر عمد ) تغير ترتيب جلوس قضاة المذاهب 
الأربعة في محكة الظالم عا كانت عليه ني عهد السلطان بيبرس ‏ أصبح 
القاضي الالكي يلي الشافعي وتأحر القاضي الحنني عن المالكي في الرتبة ‏ فلا 
توفي القاضي شمس الدين الحريري وتولى مكانه برهان الدين عبد الحق بن لحني 
أشار الأمراء على الملك الناصر أن یکون مجلس الالکي فوقه ‏ وذکروا له أن 
العادة حرت بذلك قدماً -- إذ كان قاض المالكية زین الدین بن لوف يل 
قاضي الشافعية تت الدين بن دقيق العيد فأمر السلطان الناصر محمد بذلك _ فلا 
علم قاضي الحنفية ا استقر عليه الرأي غاب عن شهود الجلس أنغة من ذلك _ 
فأنكر السلطان مغيبه وأمر باحضاره فلها مثل بين يديه أخذ الحاجب بيده وأقعده 
فيا يلي قاضي المالكية ونفذ بذلك أمر السلطان واستمر حاله على ذلك . 


CL E U ES al Ol al cd i 
أبناء الناصر محمد وأحفاده وأصبح يجلس على يين السلطان القاضي الشافعي يليه‎ 
القاضي الالكي ثم قاضي العسكر فحتسب القاهرة ومفتي دار العدل الشافعي‎ 
ويجلس عن يسار السلطان القاضي الحنني ويليه القاضي اخسلي  وكذلك تغير‎ 
نظام العمل بمحكة المظالم في يوم النميس فسمح للقضاة وناظر الجيش بالحضور‎ 
إلى الا يوان في ذلك اليوم كا أصبحت القصص تقرأ والشكايات تقدم و يفصل‎ 
فيا أسوة بنظام العمل في تلك الحكمة في يوم الأ ثنين'.‎ 


وفيا عدا يومى الاثنين والنميس فقد كان سلاطين المماليك مدذ سنة 


)1( د کتور عل ابراهم حسن ‏ تاریخ المماليك البحرية ص .۳۷١‏ 
(۲) تاريخ المماليك البحرية ‏ المرجم السابق ص .٠۷١‏ 


AY 


۳ هه يجلسون بدار العدل بالقصر الأ نلق الذي بناه السلطان الناصر محمد فقد 
كان يخرج إلى هذا القصر ويجلس فيه تارة على سرير الملك الذي نصب في صدر 
إيوان هذا القصر وتارة يجلس دونه على الأ رض والأمراء وقوف عدا أمراء المشورة 
وا مقر بين من السلطان فلم تجر العادة بالسماح لمم بالحضورا . 


فلا استبد الملك الظاهر برقوق بالساطنة عقد لنفسه مجلساً بالاصطبل السلطاني 
من قلعة ال بل وجلس فيه يوم الألحد ٠۸‏ رمضان سنة ۷۸١‏ ه وواظب على ذلك 
في يومي الأحد. وال ربعاء ونظر ني ال جليل والحقير ثم حول ذلك إلى يومي الثلاثاء 
والسبت وأضاف إلا يوم الجمعة بعد العصر وما زال على ذلك حتى مات . 


فليا ولي ابنه الملك الناصر فرج بعده واستبد بأمره جلس للنظر في المظالم 
بالاصطبل إفتداء بابيه وصار كاتب السر الفتح الدين فتح الله يقرأ القصص عليه 
کا كان يقرؤها على أبيه فانتفع أناس وتضرر آنحرون بذلك وكان الضرر 
أضعاف النفم ثم لا استبد املك المؤيد شيخ با لمملكة جلس أيضاً للنظر في المظالم" 


ويبدو أن السلطان كانت تقدم إليه القصص من جيع الأنواع حتى التافه 
منها فكثر عددها وأرهقه كثرتها حت اضطر إلى تحويلها إلى الختصين ‏ و يدلنا 
على ذلك ما رواه ابن اياس أنه في شهر ربيع الأ ول عام ۸۷١‏ ه نودي من قبل 
السلطان بأن لا يشكو أحد للسلطان إلا بعد أن يرفع أمره لأحد من الحكام . 
فإذا لم ينصفه يقضف بعد ذلك للسلطان ‏ وکان قد کثرت شکاوی الناس بين 
يدي السلطان حق أن إمرأة شکٽ زوجها لأجل انه وطیء جارية في ملکه ‏ 
فما أطاقت زوجته الغيرة وشكته للسلطان بقصة". 


.٠۷١ تاريخ المماليك البحرية ص‎ )١( 
. ۱١۸ خطط المقریزي  املد ۳ ص‎ )۲( 
. ص ۳ه‎ ١ محمود رت سليم  عصر سلاطين المماليك  القسم الثاني ج‎ (™ 


1A۸ 


حکم الشرع وحکم السياسة 
و يذ كر بعض الؤرحين لتاريخ القضاء في مصر أن المماليك أدخلوا إلى مصر 
القوانين ل التترية ججانب الشريعة الاسلامية وطبقوا جموعة الأحكام الي وضعها 


ملك التتر جدكيزخحان وسماها ( الياسة  )‏ ويذكر المقريزي أن المصريين حرفو 
هذا اللفظ وسموا المجحموعة ( السياسة ). 


وکانٹ أحكام مجالس المظالم في دولة المماليك أحكاماً سياسية أي لا تتقيد 
بالشريعة فقط بل كانت الأحكام عندهم على قسمين حكم الشرع وحكم 
السياسة. وجعلوا الحكم في المسائل الشرعية لقاضي القضاة ‏ ونصبوا الحاجب 
للاظر في المظام وي قضايا الدواوين السلطائية مقتضى أحكام محموعة 
( الياسة ). وقد إستبد الحجاب بالأمر بعد ذلك وأغاروا على إختصاص القاضي 
الشرعي فتولوا القضاء في سائر المسائل المدنية والتجارية' . 


نظر المظالم في مصر خلال الحكم العثماني: 


بتي النظام القضائي في مصر فترة من الزمن كا كان قبل الفتح العثماني 
فكان يتو القضاء قضاة أربعة من المذاهب الأ ربعة يسمى كل مهم ( قاضي 
القضاة ) الحنني والمالكي والشافعي والحنبلي ‏ ولم يغير السلطان سلم شيغاً من 
هذا النظام وإنما عين قاضياً عشمانياً جعله أميناً على قضاة مصر- وقد قال ابن 
باس في حوادث سنة ٩۲۲‏ ه ٠١۱۸(‏ م) إنه لما تزايدت مظالم الجنود والأ تراك 
في القاهرة دحل جاعة من الناس إلى القاضى الذي جعله ابن عثمان ني المدرسة 
الصالية ميا عل اة فصر ت فشكا كه من أفال المتمانية وما فة 
الئاس فلا سمع هذا الكلام ركب وتوجه إلى بيت الأمير قايتباي الدوادار 
وأر كبه وطلع به إلى القلعة وأخبروا ملك الأمراء خير بك بهذه الأحوال التي تصدر 
)۱( تاريخ النظم السياسية والقائونية والاقتصادية للد كتور زكي عبد المتعال ٠۹٤١‏ ص ۳٠۷‏ الاسلام 

والحضارة العربیة ج ۲ س کرد علي ص .۲۹٤‏ 


۱۸۹ 


من العثمائية ‏ وقال ما خلاصته إن خير بك وعد القاضى والأمير قايتباي 
بالة وال يز ١‏ 


ثم أنشأً السلطان سلم ديواناً صر يضم قواعد الفرق و يرأسه الباشا ‏ وكان 
هذا الديوان الحق في وقف تنفيذ قرارات الباشا وانحطار الديوان الكائن باستانبول 
بذلك _ وله أن يطلب عزل الباشا إذا رأى أنه غير مؤقن على مصالح السلطان في 
البلاد. 


دیوانان جدیدان 


فلا جاء سليمان إستبدل بيذا الديوان الموحد ديوانين هما الديوان الكبير 
والديوان الصغر. 


فالديوان الكبير يضم قواد الأ وجاقات ودفترداريها وروزناجيتها وضباط 
الفرق وأمير المحج وقاضي القضاة وقضاة المذاهب الأ ربعة والعلهاء والأعيان 
س و ينظر هذا الديوان في المسائل التي تخص الولاية إلا ما كان ما من 
إخحتصاص الباب العالي م وله نقض أوامر الباشا ‏ وينعقد في فترات متباعدة 
وغير منتظمة وبدعوة من الباشا, 


والديوان الصغير: (أو الديوان ) ويضم كتخد الباشا والدفتردار 
والروزناجي ومندوب عن كل أوجاق وكبار الضباط في أوجاتي المتفرقة 
وال مباوشان ‏ و ينعقد يومياً ي قصر الباشا ( أي“ قصر الحكومة ) للنظر فيا جم 
البلاد من المسائل العادية وتتبعه كل فروع الجهاز الاداري ‏ فکانت تغلب عليه 
الصفة التنفيذية. 


ولقد أشار درون 6۲٤۲۸‏ مع ذلك إلى أن هذا الديوان كان 
)١(‏ عبد الرحمن الرافعي -. تاريخ الركة القومية وتطور نظام الدكم في مصر ج ١‏ ص ۳۸. 
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ينعقد ثلاث مرات فقط في الأسبوع ي أيام الأحد والثلاثاء والخميس - ول 
يكن للباشا حق رياسة هذين الديوانين وذلك على خلاف الديوان الذي أنشاه 
السلطان سلم ‏ بل إنه لم يكن للباشا أن يشترك حتى في مداولاتها فكان الباشا 
قبل الجلسة ‏ يزود كتخداه أو الدفتردار بوجهات نظره ثم يبلغه كل منها 
بعد الجلسة ما يتخذه الديوان من قرارات س و يقتصر دور الباشا عندئذ على 
التصديق على هذه القرارات وعلى تنفيذها ‏ فإذا رغب الباشا في متابعة 
إجتماعات أي من الديوانين كان ذلك في مقصورة خحاصة ومن وراء ستار. 
ويېدو أن عدم مشاركة الباشا في جلسات الديوان ومتابعته مما من وراء ستار 
تقليد أخحذ من الأستانة ذاتها حيث كان السلطان أيضاً يتابع ما يجري في ديوان 
الدولة العثمانية من نافذة تطل على مكان الاجتماع'. 


ولقد أورد السيد دي ماييه اانه 5٠‏ قنصل فرنسا في مصر سنة 
۲ م في کتابه ( وصف مصر ) وصفاً لاحدی جلسات الديوان في القلعة 
ولسوف نورد هذا الوصف فيا بعد عن التحدث عن صلة أوربا بنظام المظالم 
الاسلامي. 


و يذكر المقريزي أن نظام النظر في المظالم قد عرف منذ عهد الدولة التركية 
ديار مصر والشام بحكم السياسة وقد فوض أمرها إلى نائب السلطنة وصاحب 
الحجاب ووالي البلد ومتولي الحرب بالاقالي'. 


کما ذکر ذات العنى والثربھرنو پر »ط8 6۲ا في مقال بعنوان 
مذ كرات عن النظم السياسية عند العرب والفرس ولا تراك". 


(۱) دکتور عبد الفتاح حسن ‏ ترتيب الادارة العامة في مصر خلال الفترة )۱۸۷١-٠۱۷۹۸(‏ مجلة العلوم 
الادارية أبريل سنة ٠۹۷١‏ ص ۱۷۸-٠۷۷‏ والد كتور محمد أنيس الدولة العشمائية والشرق العراي ص 
۰۹ 

(۲) الخطط ج ۳ ص ۱۴۹. 

(۳) . الجريدة الآسوية الحموعة الحامسة س عدد يولية سنة ٠۸٦١‏ ص .٤۸١-4۸١‏ 


۹۱ 


رقابة الباشا على العاملن 


ومن أمثلة الرقابة الى كان يباشرها ناثب الساطان العثماني مصر وهو الملقب 
بالہاشا ‏ على غیره من العاملین بالولاية ‏ رقابة کان يباشرها من تلقاء نفسه أو 
أثر شكاوى الئاس من أحد عمال الدولة. 


فیذ کر ابن اياس عن حوادث ۱۷ شعبان سنة ٩۲۵‏ ه أن فيه ( تغير خحاطر 
ملك الأمراء ( أي الباشا خايربك ) على جاني بك كاشف الشرقية فأرسل 
بالقبض عليه وإحضاره في الحدید وقد کثرت فيه الشكاوى من الناس 
واستغاثوا من ظلمه ‏ فلا حضر بين يدي ملك الأمراء وبخة بالكلام ثم وضعه 
في زنر في عنقه وقيد في رجله وأرسله صحبه جاعة من الانكشارية إلى 
الشرقية ‏ ورسم باشهار الناداة في الشرقية بأن من ظلمه جاني بك كاشف 
الشرقية فعليه بلك الأمراء يخلص حقه ‏ ثم عزل جائب بك من كشف جهات 
الشرقية' . 


رقابة السلطان على الباشا 


أما الرقابة الى كان يباشرها السلطان على الباشا وكذلك على باقي العاملين 
في الولاية فکانت في أشكال متعددة فكانت تعخذ أحياناً صورة عاسبة الباشا 
المعزول عا جعه من الأموال بغير حق ‏ مثل محاسبة علي باشا الذي عزل في 1۸ 
محرم سنة ٠٠١١۷‏ ه واسماعيل باشا الذي عزل في ٠١‏ ربيع الأول سنة 
ها" . 


و یذکر مارسیل أنه بعد عزل حسن باشا الادم في ٩٩۱‏ هھ عين بدلا منه 
ابراهیم باشا وأنه عندما وصل هذا الأخير إلى مصر عين مندوباً عله جعل مقره 


(۱( ترتيب الادارة مذ كرات دبلوم العلوم الادارية قوق القاهرة للد كتور عبد الفاح حسن ص ٠١‏ . 
(۲) دکتور عبد الفتاح حسن المرجم السابق ص »۲١‏ البر ج ۱ ص۷۹ ۸۳. 
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هذا المندوب پباشر هذه المهمة من ٠۰‏ رجب حت آخحر رمضان سنة ٩٩۱‏ هھ 
فظهرت الاختلاسات العديدة التي إرتکبہا حسن باشا الخادم ومنپا أنه ہدد من 
غلال الدولة ( ٠٠٠٤4۹‏ ) أردباً من القمح باعها لسابه الخاص ‏ فلا بلغ 
السلطان بذلك قضى بقتله' . 


وأحيانا أحرى كان السلطان أثر الشكوى ضد أحد العمال _ يأمر برفع مره 
إلى القاضي ويكثب إلى كل من الباشا والقاضي يذلك ‏ مثل الفرمان اموجه 
إلى عزت محمد باشا وإلى قاضي زفق في ذي القعدة سنة ١١۹١۱‏ ه ( ۱۷۷۷ م ) 
والڏذي حاء فيه: ‏ 


إلى عزت محمد باشا والي مصر وإلى قاضي زقتة ( غربية مصر) إن سكان 
زفق قد إشتكوا إلى السلطان من أنه رغم كونهم قد دفعوا للصراف كافة 
الأموال الأميرية والرسوم الأخرى المفروضة قانوناً ‏ ورغم أن بعضهم كان على 
إستعداد لرفع منازعاتيم إلى الحكمة الشرعية فإن كاشف الغربية يطلب مهم كل 
سنة دون وجه حق ٠٠١‏ أوقجة... ويلجأ تجاههم إلى كل أنواع الغضب. 


لذلك فقد أمرنا برفع أمر المذكور إلى القضاء وأن تتخذ ضده الاجراءات 
القانونية" . 
لفت نظر الباشا 

وأحيانا ثالثة كان السلطان يكتب الى الباشا ملفتاً نظره الى وضع من 
الأ وضاع يرى السلطان أنه في حاجة الى عناية _ فينشط الباشا عندئذ الى إثبات 
صلاح الأحوال مستعيناً بشهادة القضاة مثال ذلك ما يذكره ابن أياس أيضاً من 
أنه :- ( أشيع أن الئندكار ( أي السلطان ) أرسل بحط على ملك الأمراء خاير 
بك پسېب رخوه في حق طائفة الانكشارية والاصبهانية حتى جاروا على الناس 
)١(‏ دکتور عبد الفتاح حسن ‏ الرجع السابق ص .۲١‏ 


)۷( محموعة فرماناث الامبراطورية العثمانية ص .١‏ 


1۹۳ 


وصاروا يشوشون على الرعية _ وقد بلغ اللئندكار ما يصنعون صر من خحطف 
الساء وارد وبضائع المتسببين وخحطف ضيافات الناس ‏ فلما حضر القاصد 
ف ذلك اليوم وقرىء مرسوم اند كار بحضرة القضاه فشهدوا بأن ملك الأمراء 
ناظر في مصالح أحوال الرعية والناس معهم راضية ‏ فكانت هذه الشهادة عين 
الرياء واتباع ال جاه لأجل الناصب س ثم إن ملك الأمراء قصد أن يكتب غضراً 
ويأحذ عليه خحطوط القضاة الأ ربعة بأن مصر في غاية العدل والرخاء والأمن 
فلم يوافقه القضاة على ذلك وقالوا نكتب خطوطاً بأيدينا بشيء باطل و يبلغ 
الخندكار بخلاف ذلك فتخشى على أنفسنا منه بأن نذكر مصر في غاية العدل 
والأمن والرخاء وان التركمان لم يشوشوا على أحد من الرعية ‏ وهذا باطل لا 
يجوز فرجع عن ذلك . 


التفتيش على أعمال الباشا 


وكذلك كان يعدث أن يبعث السلطان مفتشاً يفحص أعمال الباشا مثلما 
حدث عندما أرسل السلطان بيرم باشا ني سنة ١٠٠٠ه‏ للتفتيش على مصطفى 
باشا قره الحميدي أو أن يرفع المصريون شكواهم من الباشا الى السلطان 
مباشرة ‏ مثال ذلك شكواهم من أحد باشا (۲٤٠٠-١٤٠٠ه)‏ الذي كان قد 
جع من الأهالي مبالغ وافرة ‏ فحكم عليه من السلطان أثر هذه الشكوى 
بالاعدام' . 


مراقب على أعمال القضاة 


غير أن الوضع السابق وهو رقابة السلطان أو الباشا على أعمال الحكام والولاة 
وجد الى جانبه موظف يراقب أعمال القضاة _ فقد أقيم شخص عثماني بوظيفة 
عضر عل باب المدرسة الصالية وحوله له م الحلد س وجیح المنازعاث الى 


0( د کتور عبد e‏ جسن س ارجم السابق ص ۲۷ 
(۲) دكتور عبد الفتاح حسن س امرجم السابق ص ۲۷ تقد أشار فيه الى كتاب تقوم النيل لأمين سامي ص 
AV‏ 
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يصدر فيها القضاة أحكامهم تعرض عليه بعد أن يقف أمامه الخصوم ويخاطبونه 
عن مضمون الدعوى ‏ بواسطة الترجان ‏ ونتيجة هذا أن يقرر على كلا قضية 
ستة دراهم يأخذها من المدعي وا لمدعى عليه وبذلك كان يجمم مبلغاً کبیراً 
من الال وكانوا يطلقون على أخذ الأموال بهذه الطريقة ( مصلحات ) _ وقد 
ضعفت السلطة القضائية أمام طغيان هذا المحضر إذ أن القضاة لا يستطيعون 
معارضته فیما یصدره من الأحکام ‏ واستبد با لصوم فکان یضرب من یستحق 
الضرب و بسجن من يستحق السجن ولا يراجع القضاة في شيء من ذلك.. 


ويتساءل بعض الشراح عن طبيعة هذه الوظيفة وما إذا كانت محكمة 
استكنافية ترفع اليها الدعاوى بعد الحكم الابتدائي فيها من المجالس القضائية أم 
هو سلطة تنفيذية بجانب سلطة الوالي... ويرون أنه أياً كان الأمر فان الغرض 
ظاهر ني أن هذا تحايل على جع الأموال وان قوة المظالم بدأت تنشر رداءها 
الأسود وأن العدالة أحذت في الغروب'. 


ويذكر الجبرتي أن الفساد والظلم بدءا في الاستشراء في تلك الحقبة من 
الزمن فيقول : 

( وعمت الرشا والتحيل على مصادرة بعض الاغنياء في أمواهم س حتی 
صارت سنة مقررة وطريقة مسلوكة ليست منكرة _ وكذلك المصالحة على تركات 
الاغنياء التي هما وارث و يقبضون على كثبر من مساتير الئاس والتجار والمتسببين . 
يحبسونهم و يصادرونهم و يسلبون ما بأيديهم . وتتواثر المصادرات والمظالم من 
الأمراء - وانتشار أتباعهم ني النواحي بي الأموال من القرى والبلدان وإحداث 
أنواع المظالم ويسمونها مال الجهات ودفع المظالم والغرامة حتى أهلكوا الفلاحين 
وضاق ذرعهم واشتد كربهم وطفشوا من بلادهم فحولوا الطلب على اللتزمين 
وبعثوا لمم المعينين إلى بيوتهم فاحتاج مساتير الناس لبيع أمتعتهم ودورهم 
ومواشيهم بسبب ذلك ).' . 
)عبد الفنى بدر رسالة الدظام القضائي في مصر من الفتح العثماني الى الیوم ‏ عوط ص ٠١-١١‏ . 
(۲) كرد علي - الاسلام والحضارة العربية ج ۲ ص ۴٣۸‏ وقد أشار فيه الى عجائب الأثار للجبرلي . 


14٥ 


ووصف الجبرتى كذلك العلاقة بين اللتزم والفلاحين فقال : 


( إذا الترم بهم ذو رحة ازدروه في أعینهم واستهانوا به وبخدمه وماطلوه في 
انراج وسموه بأسماء النساء ونوا زوال التزامه. وولاية غيره من ال جبارين الذين 
لا يخافون ربهم ولا يرهم لينالوا بذلك أغراضهم بوصول الأذى لبعضهم 
وكذلك أشياحهم اذا لم يكن اللترم ظالاً لا تمكنون هم أيضاً من ظلم 
فلاحيهم لأنهم لم يحصل همم رواج الا بطلب اللتزم الزيادة والمغارم فيأخذون 
لأنفسهم في ضمها ما أحبوا. ) 

و يعلق الدكتور عمد أنيس على كلام الجبرتي فيقول إنه يشير الى حقيقتين 
هامدن جداً تساعدان على فهم الادارة العثمانية'. 


الحقيقة الأو 


إن پعض الأفراد ولا سيما من موظفي الدولة كانوا يستفيدوك من وقوع 
الظلم على الرعية ومن انعدام مقاييس معيئة للعدالة» وذلك حسب قول الجبرتي 
( وكذلك أشياحهم إذا لم يكن اللتزم ظالاً لا يتمكنون هم أيضاً من ظلم 
فلاحيهم  )‏ ومن الطبيعي أن تضع عدالة اللتزم حداً لنهب هؤلاء الذين يأتون 
بعده ف صلتهم بالفلاح کشیخ الفرية والمشد والصراف وغیرهم . 


أما الحقيقة الثائية: 


فهي أن انقسام الئاس ني ذلك الوقت الى عصبيات أو أحزاب متنافرة 
جعلهم يرحبون بفكرة العنف والبطش كميزة من ميزات السلطة أو الحكم حتى 
يتمكئون من المحاق الأذى بالعصبية المعادية مم إذا وصلوا هم الى السلطة أو أي 
نوع من النفوذ الحكومي . 


.٠٠١ الدولة العشمانية والشرق العري  الد كتور أئيس س‎ )١( 


۱۹۹ 


في خلال الحكم الفرسي لمصر ( ۱۸١۱/۱۷۹۸‏ ) 


أعلن نابليون عن رغبته في اشراك المصريين في الحكم والادارة مئذ وطفت 
قدماه أرض مصر ثم کرر رغبته هذه في إعلان وجهه الى سكان القاهرة بعد 
موقعة أمبابة ( الأهرام ) تاريخه ٠۷۹۸/۷/۲١‏ وقد أشار في هذا الأمر الى تكو ين 
ديوان من سبعة أشخاص'. 


ثم أصدر في ۱۷۹۸/۷/۲۰ أمره بتشكيل الديوان ويظهر هذا الأمر أن 
الديوان كان يضم تسعة أعضاء من المصريين. 


و يقول ال جبرتي أن نابليون اختارهم من بين المشايخ الذين ذهبوا لقابلته بعد 
موقعة أمبابة بينما يقول دهرون «نهعءط6٥‏ أنه اختارهم باشارة اثنين من 
الفرنسيين العارفن پشؤون مصر وهما فنتور دي بارادي ۲۵-1۵-۴4۲418 ۷er1‏ 
Magallon dgllz- lay‏ „ 


وقد اجتمع الديران ف الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم الذي صدر فيه 
أمر تشكيله ‏ واختار الشيخ الشرقاوي رئيساً له والشيخ المهدي سكرتيراً. 


ورغم أن هذا الديوان كانت له السلطة المدنية في العاصمة إلا أن هذه 
السلطة كانت سلطة استشارية بحتة فهو يتداول فيما يعرض عليه من الموضوعات 
ويقدم في ذلك رأياً غير ملزم وکان يتداول تحت أعين ومندو بين فرنسيين 
يقدمون تقريراً عن جلساته للقائد العام . 


بل يبدو أن يومية جلساته لم تكن محترمة على فقد أشار الجبرتي 
ضمن حوادث ربيع الثاني سنة ۱۲۱۳ھ ( ۱۷۹۸ ) أن فيه ( أهمل أمر الديوان 
الذي يحضره المشايخ بہت قائد آغا فاستمروا أياماً يذهبون فلم يأتهم أحد فت ركوا 
الذهاب فلم يطلبوا)' . 
(۱) دیزیریه لاکروا ۔ پونابرت ې مصر ص ,۱۲۳-۱۲. 
(۲) ال مبرتي ‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبار تحقيق وشرح حسن جوهر والسرنجاوي ج 4 ص .۴٠۸‏ 


۹۷ 


وبعد ثورة القاهرة الأول )۱۷۹۸/٠١/۲۳-۲۱(‏ عطل أمر الديوان كجزاء 
عنها. 


ثم أعاد ابليون تشكيل الديوان في صورة أخرى بالأمر الؤرخ في 
الذي مقتضاه استبدل بالديوان السابق ديوانان ‏ الديوان 
الخيي .ليوات ال 


وكان أعضاء الديوان الكبير أو العمومي وعددهم ستون عضواً يعينهم القائد 
العام ويختارون رئيساً واثدين من السكرتيرين بالاقتراع وبالأغلبية المطلقة لعدد 
الأصوات كما يختارون من ينهم بالاقتراع وبأغلبية الأصوات ٠٤١‏ عضواً يكونون 
الديوان الصغير ( والذي كان يسمى أيضاً الديوان الخصوصي ) _ ونص على أن 
يتم الديوان العمومي كل ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاده ثم ينفض 
بعدها ولا يعود الى الانعقاد الا بدعوة غر عادية توجه اليه س فلم تكن إذن 
للديوان العمومي أية الحتصاصات إدارية أو قضائية با لمعنى المفهوم بل تكاد تكون 
مهمته تقتصر على اخحتيار أعضاء الديوان الصغرا . 

فاذا ما تم اختيار أعضاء الديوان الصغير ووافق القائد العام على هذا 
الاختيار _ اجتمع الديوان وائتخب من بين أعضائه ريسا له وعين سکرتيراً من 
خحارحه . 

وعلل خلاف الأمر بالسبة للایوان العمومی حدد أمر ٠۷۹۸/۱۲/۲۱‏ 
احتصاصات الديوان الصغر فهو ينظر دون ا كافة الموضوعات المتعلقة 
بالعدالة وبسعادة السكان ومصالح الجمهورية الفرنسية. 

وکان الندوب الفرنسي لدی الديوان هو ڄلوتیه نها ثم حل مله عند 
سفر نابليون في حلة الشام فورییه ١٤اإںه۴‏ وكان هذا المندوب مثل حلقة 
الاتصال بين القائد العام وبين الديوان. 


(۱) دکتورعبد الفتاح حسن ‏ ترتيب الادارة ‏ مجلة العلوم الادارية ص .٠٠٠١‏ 


۹۸ 


کلیبر ومینو 


فلما غادر نابلیون مصر عائداً ال فرنسا وتولی کلیہر من بعد الحکم في مصر 
ف ۱۷۹۹/۸/۲٤‏ استمر العمل في القاهرة بالأمر الصادر في ۱۷۹۸/۱۲/۲۱ 
غير أنه لا يوجد ما يبت أن الديوان قد انعقد فعلاً في عهد كليبر أو أنه باشر 
احتصاصاته' . 


أما مينو الذي تولى القيادة العامة على أثر مقتل كليبر ( ۱۸٠١/١/٠١‏ ) فقد 
أعاد العمل بنظام الديوان الواحد وذلك بأمر صدر في ۱۸٠٠/٠١/۲‏ وصار الديوان 
يضم تسعة أعضاء أصليين و ٠١‏ عضواً شرفياً يختارهم القائد العام و يكون هم 
حقق حضور الجلسات دون الاشتراك في المداولات . 


و يعقد الديوان عشر جلسات في كل شهر ‏ ولا يعقد جلسات غير عادية إلا 
باذن من القائد العام . 


وقد حرص الفرنسيون حتى في أواخر أيامهم في مصر على الابقاء على الديوان 
معم إخحتصاصاته التي كادت أن تكون منعدمة _ فيشير الجبرتي عند سرده 
لحوادث تلك الأ يام أن وكيل الديوان (وهو فرنسي) أمر أعضاء الديوان (بالتقيد 
والحضور إلى الديوان على عاداتهم ولا يهملونه ‏ فكانوا يحضرون ويجلسون حصة 
يتحدثون مع بعضهم ولا يرد عليهم إلا القليل من الدعاوى ثم ينصرفون إلى 
مناز هم )'. 


وصف لاحدی جاسات ديوان القاهرة 


وقد أورد الشيخ الجبرتى في تاريخه صورة لجلسات ديوان القاهرة فذكر ضمن 
حوادث جمادى الثانية سنة ١٠١٠٠ه‏ ( أي في عهد مينو ) أنهم ( شرفوا في جلسة 


.۲۱۲ محمد فؤاد شکري  عېدالله جاك مینو وحروج الفرنسیین من مصر ص‎ )٩( 
.۲۲۰ ص‎ ٥ ال بر ج‎ )( 


۱۹۹ 


الديوان ‏ وصورته أنه اذا تكامل حضور المشايخ يحرج اليهم الوكيل فورييه 
وصحبته المترجون _ فيقومون له فیجاس معهم ‏ و يقف الترجان الکہیر روفائیل 
ويجتمع أرباب الدعاوی فيقفون خلف الحاجز عند آحر الديوان وهو من خشب 
مقفص وله باب وعنده الجاويش ينع الداخلين حلاف أرباب الوائج 
و يدخلهم بالترتيب الأسبق فالأسبق فيحكي صاحب الدعوی قضيته فيترجها له 
الترجان ‏ فإن كانت من القضايا الشرعية فإما أن يتمها قاضي الديوان با يراه 
العلماء أو يرسلوها إلى القاضي الكبير با لمحكمة إن إحتاج الحال فيها الى كتابة 
حجج أو كشف من السجل ‏ وإن كانت من غير جنس القضايا كأمور إلترام 
أو نحو ذلك يقول الوكيل ليس من هذا شغل الديوان _ فإن ألح أر باب الديوان 
في ذلك يقول إكتبوا عرضاً لساري عسكر فيكثب الكاتب العربي والسيد 
اسماعیل یکتب عنده في سجله کل ما قال المدعي والمدعی عليه وما يقم في 
ذلك من مناقشة ‏ ورها تكلم قاضي الديوان في بعض ما يعلق بالأمور الشرعية 
وهذه الجلسة من قبيل الظهر بنحو ثلاث ساعات الى الآذان أو بعده بقليل 
بحسب الاقتضاء' , 


وني ۱۸٠١/۸/۲۲‏ أصدر مينو أمراً بتشكيل نة ثلاثية تضم كلا من فورييه 
Beaudot gدgy y Régnier aig Fourier‏ لکي تېحث موضوع إنشاء امسا کم 
والطريقة التي تملأ بها وظائف القضاء ثم ما يكن إدخاله من تغييرات مفيدة 
لتحديد الرسوم الفضائية . 


الديوان هيئة قضائية عليا 


وقد تلا ذلك أمره المام ا مؤخ ٠۸٠١/٠١/١‏ الذي سبقت الاشارة اليه عند 
الحديث عن ديوان القاهرة ‏ ذلك أن هذا الامر يتضمن بجائب ما يحمله من 
أحكام عند تنظيم الديوان تنظيماً آخر للقضاء لم يكن صر عهد به من قبل. 


(1) ال برتي ج ٩‏ س ۱۹۳-۱۹۲. 


۰ 


وخلاصة القواعد التي تضمنها الامر الؤرخ ۱۸٠٠/٠١/۲‏ أنه اعتبر ديوان 
القاهرة هيئة قضائية عليا ( وله بهذه الصفة اقتراح عزل القضاة الذين لا يؤدون 
واجبهم على وجه السرعة وكذلك جيع موظفي المحاكم كما أن له حق خحفض 
الرسوم القضائية إذا جاوزت المحق المقرر وحق إلغاء الاحكام القضائية أو تعديلها 
إذا رأى أنها لا تحقق العدالة ٠)‏ 

اما عن الكيفية التي يباشر بها الديوان وظيفته كمحكمة إستنافية عليا 
فخلاصتها آنه إذا رأى أحد طرفي الخصومة إستشناف الحكم الصادر ضده في 
مسألة من المسائل المدنية أو الجنائية قدم طلب الاستئناف خلال ستة أيام في 
امسائل المدنية وأربعة أيام في المسائل الجنائية_ شريطة أن يقترن هذا الطلب 
بفتوى صادرة من مفتي اذاهب الاربعة بعدم موافقتهم على طريقة المحاكمة 
التي تمت أو بأن الحكم الذي صدر يعتبر ني نظرهم مخالفاً للقانون وعندئذ_ 
أي عند إستيفاء هذين الشرطين يقبل الاستئناف أمام الديوان. ويعيد 
أعضاء الديوان بحث الدعوى المستأنفة فإذا وافق ثلا أعضاء الديوان المحاضرين 
على الأقل على الحكم المطعون فيه رفض الاستئناف ونفذ الحكم أما اذا 
عارضه ثلا الأعضاء على الأقل ينبطل الحکم و يتصدى الديوان للفصل في 
الدعوى ‏ و يرسل قراره الجديد الذي يصدره منها الى القاضي الذي أصدر الحكم 
الأصلي المستأنف حتى يقوم (أي القاضي الأصلي ) بتسجيل قرار الديوان 
وجري بعد ذلك تنفيذ هذا القرار وحده_ أي قرار الديوان مباشرة). 

كذلك نظم أمر ۱۸٠٠/٠١/۲‏ القضاء بين أهل الطوائف غير الاسلامية 
امقيمة في مصر فيما عدا الفرنسيين... وللمتخاصمين دائماً حق إستئناف الحكم 
الصادر من المحكمة الطائفية أمام المحكمة الاسلامية. 


كما تضمن الأمر المذكور بعض الأحكام الوضوعية المامة فنص على حظر 


(1) رجبول س الجنرال عبدالله ميدو والقبة الأخيرة للحملة الفرنسية على مصر س باريس سل ٠١١١‏ 


والد کتور شفيق شحاتة .. تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في مصر منذ مهد محمد علي ص ۷؛ 


۲۰١ 


تقديم العطايا والمدايا للقضاة ونوابهم وكتبتهم وسائر موظفي المحاكم _ وحظر 
عل مثلى السلطة العسكرية التدحل في أعمال القضاء, 


ولقد كانت من مهمة الديوان الاستماع إلى شكاوى الشعب وذلك أمر 
طبيعى إذا كان الديوان هو الوسيط بن القيادة العامة وبن الجماهير ‏ بل إن 
هذه الشكوى كانت تعتبر عامل تهدئة لا غنى عنه عند الفرنسيين د ففى 
۸ أذاع الديوان منشوراً إلى أهل القاهرة جاء به إن ( من كانت له 
حاجة فليأت الى الديوان بقلب سليم إلا من كان له دعوى شرعية فليتوجه الى 
قاضي العسكر المتولي صر المحمية بخط السكرية ٠)‏ 


ويظهر من العبارة السابقة أن الشكوى الى الديوان كانت لا تجوز فيما 
يدحل في اخحتصاص القضاء. 


کہا کان من بین احتصاصات الديواك في عهد مينو السهر على تطبيق 
القانون وأن ينقل إلى أهل مصر ما توجهه إليهم من منشورات وأن يعرض على 
الحكومة مطالب الأهالي" , 


وقد روى الشيخ الجبرتي ضمن حوادث شهر جادى الأول سنة ٠۲١۳‏ 
)۱۷۹۸م ( من أن فيه ( حضر الى بيت البكري جم غفير من أولاد الكتاتيب 
والفقهاء والعميان والمؤذنين وأرباب الوظائف والستحقين من المزمني والمرفى 
با لارستان النصوري وأوقاف عبد الرمن كتخدا وشكوا من قطع رواتبهم 
وخحبزهم ‏ لأن الأ وقات تعطل إيرادها واسترلى على نظارتها النصارى والقبط 
والشوام وجعلوا ذلك مغدياً مم قواعدهم على حضررهم الديوان و ينهوا شكواهم 
ويتشفع هم فذهبوا راجعين". ) 


(۱) ال جبرتي ‏ عجائب الآثار س ۰ س ۱۹-۱١‏ وال مہرتی آیضا س مظهر التقدیس ہہ ۱ مس ۱۳١۱-۱۳۰‏ , 
(۲) غه فؤاد شکري س عبدالله جاك مینو ص ۲۹۳ , 
(۳) عجائب الآٹارہ ج ) س ۳۲۹۰۳۲۸, 


۹۲ 


عهد محمد علي باشا: 


في السنة التي تبواً فيها محمد علي باشا عرش مصر رأى أن يشكل ديواناً 
سماه ( ديوان الوالي ) جعل من اختصاصه ضبط الدينة ( القاهرة ) وربطها 
والفصل ني المشاكل بين الناس ‏ وهذا الديوان هو الذي وضع نظامات البلاد 
الأول وکان يرأسه الوالي نفسه أو كتخدا بك وعين فيه أربعة علماء من كل 
مذهب عالم ليكون مجلساً شرعياً ينظر في مسائل الواريث والأ وصياء والجنايات 
الكبيرة. وبعد بضع سنین سمی ديوان الوالي ( ديوان النديوي ) وجعل له حق 
النظر في جيع المسائل من كلي وجزئي وجيع الدعاوى وكان يصدر أوامره فيها ها 
دشاء , 


وي ١ه‏ من ربيع الاول سنة ٠٠٠١‏ من المجرة أصدر الوالي أمراً الى كتخدا 
بك لتشكيل المجلس العالي من بعض دجال ( ديوان الوالي ) وجعل اختصاصه 
النظر في جع شؤون الملكة ما فيها القضاء' , 


وذ كر ابن تغري بردي أن محمد على باشا الكبير أنشأً قاعة كبيرة تسمى قاعة 
العدل وكان يجلس فيها الكتخدا أي وكيل الوالي لنظر أمور الدولة ومصالح 
الناس ولذلك عرف باسم دیوان کتخدا"'. 


ذلك سرد لتاريخ قضاء المظالم في مصر في عصورها المختلفة حتى العصر 
الحديث ومنه يتضح أن قضاء المظالم كان متميزاً وواضحاً في العصور السابقة 
على الحكم العثماني لمصر حيث عرفت في هذا العصر باسم السياسة. وكان 
يباشرها غالبا الوالي أو الباشا ثم كانت تدخل ضمن اختصاصات الدواو ين 
التي نشت تحت الحكم العثماني والفرنسي وعصر محمد علي . 


وما تجدر الاشارة اليه أنه أنشىء في مصر أخيراً في يوليو سنة ۱۹۷4 ديوان 


(۱) عبد الغلي بدر رسالة في النظام القضائی في مصر- مخطوط ص ۳۹. 
(۲) النجوم الزاهرة ج ٩‏ هامش ۲ ص ٠١۹‏ . 


۹۳ 


للمظالم يتبع ديوان ريس الجمهورية غير أن هذا الديوان لم يصدر بشأنه أي 
تنظیم يحدد اخحتصاصاته وسلطاته ولذلك فهو لا يعدو أن یکون مکتباً لعلقي 
الشكاوى على اختلاف أنواعها و يقوم بفحصها والتصرف فيها مستمداً سلطته في 
ذلك لا من قائون خاص بل من جرد تبعيته لرئاسة الجمهورية ومعتمداً في معظم 
الأحيان على الاتصال الشخصي لرئيس ديوان المظالم بالجهات الحكومية المختلفة 
ثم ألغي هذا الديوان عند إعادة تنظيم ديوان رئيس الجمهورية في النصف الأول 
من عام ۰.۰ 


i: 


الفصل الخامس 
قضاء المظالم ني الأندلس 


لم تسعفنا النصوص التاريخية القليلة التي تناولت تاريخ القضاء في الاندلس 
ي الافصاح عن وجود مظالم للمظالم في الاندلس شبيه ا كان عليه الأمر في 
المشرق الاسلامي» ولعل ذلك راجعاً إلى أن الضرورة التي اقتضت وجود مثل 
هذا النوع من القضاء العالي ي المشرق من إتساع الامبراطورية وتنوع الشعوب 
الخاضعة هما وبعدهم عن مقر الخلافة وضعف القضاة نما شجع المحىكام والولاة 
وجباة النراج على ظلم الرعية إما عن جهل بأحكام الدين أو عن نزوة إنتقام أو 
شهوة الكسب غير المشروع أو غير ذلك. وهذه الضرورة لم تجد لما مقتضى ماثل 
في الاندلس الاسلامية وبالتالي لم تدع الحاجة الى إنشاء مجلس دائم للمظالم 
كما كان الحال في المشرق الاسلامي. 


غير أن ذلك لا يعني بحال أن ولاية المظالم لم يعن بها في الدولة الاسلامية 
الاندلسية واا الذي يعنيه أنها لم تباشر بذات التشكيل والطريقة التي كانت 
نارس ٻها في الشرق. 

ومكن من إستقراء بعض النصوص والموادث التي وصلت إلينا أن نقرر أن 
النظر في المظالم في الائدلس كان يباشرها اما الحاكم بنفسه أو قاضي الجماعة 
أو صاحب الشرطة الكبرى. 

ففيما يتعلق بمباشرة الحاکم نفسه للمظالم فيذكر الاشني أن سكان اقليم 


0 


جيان إشتكوا الى الامير الحكم من قاضيهم وان حدون بن فطيس تظلم الى الأمير 
الحكم أيضاً في حكم صدر ضده من قاضي الجماعة محمد بن بشير. 

وأن أحد الأفراد الذين كانوا ضحية ظلم وقع من أحد رجال الدولة تظلم 
الى الثليفة هشام بن عبد الرحمن الذي عاقب المذنب. 


فقد کان هشام بن عبد الرحن متحرياً للعدل ( و يبعث بقوم من ثقاته الى 
الكور يسألون الناس عن سر عماله ويخبرونه بحقائها ‏ فإذا انتهى اليه حيف 
من أحدهم أوقع به وأسقطه وأنصف منه ولم یستعمله بعد)'. 


والتقاليد التي تروى عن موضوع الئليفة عبدالله الذي كان يعقد جلسة عامة 
كل يوم جعة بعد الصلاة على أبواب قصره ‏ والذي سمي باب العدل ‏ وكان 
يستمع فيها الى شكاوى الرعية _ ما أدى الى حصول صغار القوم وضحايا 
التعدي والظلم الى العدالة _ وامتناع علية القوم عن مظالم الشعب لكيلا 
يحضروا مشكوين أمام الحاكم". 


أما فيما يتعلق بباشرة القفضاة للمظالم فيد كر سيدي محمد المرير أن 
المروانية بالأندلس وان كانت قد نصبت وزيراً للمظالم فيظهر أنها ألقت النفوذ 
في امظالم بيد القضاة كما هو الأصل ‏ بدليل أن حكمهم كان نافداً على 
الرؤساء واللوك ‏ و يعرب عن ذلك ما نقله المقري ي الفح عن أبن سعيد مؤرخ 
الأندلس إذ قال: ‏ وأما خطة القضاء في الأندلس فهي أعظم الئطط عند 
الخاصة وعند العامة لتعلقها بأمور الدين وكون السلطان لو توجه عليه حكم حضر 
بين يدي القاضي وهذا وصفها في زمان بني أمية ومن سلك مسلكهم". 

وكان يرأس القضاة قاض أكبر يسمى قاضي الجماعة ( وهو يقابل قاضي 
القضاة في الشرق ) ومركزه قرطبة ومهمته إعادة النظر في الاحكام اذا وجه اليها 


(۱) كرد علي س الاسلام واس لنضارة العربية ج ۲ ص ۲۹۸. 

)۳( تیان ارجم الساہق س ص ۰۵۲۱ ۵۲۲ ا لشي ص ۰۱۱ ص ٤٩؛‏ البيان لابن عذاري ج ۷ص 
٠۵۸ ۷‏ لیني پروفشسال ‏ اسبانيا الاسلامية في القرن العاشر- باریس ۱۹۳۲ ص ٩٩‏ هامش ٤‏ . 

.۴٣-۳۲ سيدي المریر س الرجم السابق ص‎ )٣( 


۲۹٦ 


طعن من قبل اللنصوم كما أنه يقوم بتدبير الشؤون القضائية من تفقد أحوال 
القضاة وتصفح أقضيتهم ومراعاة أمورهم وسيرهم في الناس فيسأل الثقاة عنهم 
و يتعرف أحوالمم وما هم عليه من الاخلاق ‏ كما أنه يقوم باختيار القضاة 
وتعيينهم بالا تفاق مع الأمرا. ۰ 

ومن القضايا المشهورة أن رجلا من كورة جيان رفع الى .محمد بن بشير قاضي 
قرطبة قضية على الحكم بن هشام صاحب الاندلس ‏ ولا استبان للقاضي صحة 
البينة حكم على الأمير وآذنه بأنه اذا لم ينقد للحكم ويذعن لائفاذه تخلى عن 
ولاية القضاء غير حريص عليها فما وسع الأمير إلا أن يمد عنقه للقضاء مرغما . 


کما رفعٽ الى محمد بن بشبر هذا قضية كان أحد الخصمين فيها سعيد الاير 
ابن عبد الرحن الداحل وكان أحد شهوده الامير الحكم ولكن ابن بشير لم يأخذ 
بشهادة الامير بن الحکم وحکم ضد سعید افر . 


کما یروى أن العباس بن عبد الله المدواني غصب ضيعة من رجل بجيان 
وتو الرجل وترك اطفالاً فلما بلغوا وانتهى اليهم عدل القاضي مصعب بن 
عمران قدموا قرطبة وأنهوا اليه مظلمتهم وأئبتوها عنده ‏ فبعث القاضي الى 
العباس وأعلمه ما ذكره القوم وعرفه بالشهود عليه وأباح له الدفع وضرب له 
أجل بعد أجل فلما انقضت الآجال وعجز عن الدفع وأعلمه أنه سيئفذ الحكم 
عليه فدخل العباس على الأمير الحكم وسأله أن يوحي الى القاضي بالتخلي عن 
النظر وأن يكون الأمير الناظر بينه وبين خحصمه ‏ فدعا الأمير مغتي له وأوصاه 
الى مصعب بن عمران بأن يتخلى عن النظر فلما ادى المفتى الوصية قال له 
مصعب إن القوم قد أثبتوا حقهم ولزمهم في ذلك عناء طويل ونصب شديد لبعد 
مکانهم وقد ثبت دعواهم ولست أتخلى عن النظر حتى أحكم م فلم يعرض 
الامير للقاضي ونفذ له حکمه". 
(۱) دکتور حسن ابراهیم ‏ تاريخ الاسلام ج ؛ ص ۳۸۲ عبد الوجود _ رسالة في تاريخ القضاء 

الاسلامي ‏ غطوط ص ۸1 

(۲) عبد الوجود ‏ الرجع السابق ص ٣٠-۳١‏ لقلا عن نفح الطيب. 
(۳) عبد الوجود س الرجع السابق ص ٠۳-۴۲‏ لقلا عن قضاة قرطبة. 


ووردت في ترجة القاضي عمرو بن عبد الله أنه كان يجلس للحكم بين 
الناس في ركن المسجد وحوله أهل المحوائج وأصحاب الخصومات... فأتاه رجل 
ضعيف عليه أطمار وشكا اليه بعض عمال الأمير - وكان ذلك العامل عظيم 
الشأن والقدر مرشحاً في وقته لولاية المدينة فقال له _ يا قاضي المسلمين إن فلاناً 
غصبني داري فقال له القاضي حذ فيه طابعا ( أي أمراً بالاستدعاء أمام 
القاضي  )‏ فقال له الرجل الضعيف - مثلي یسیر إلى مله بطابع لست آمنه 
على نفسي فقال له خذ فيه طابع) كما آمرك فاخ الرجل طابعه ثم توجه اليه 
وبعد قليل رجع الرجل الضعيف فقال له يا قاضي إئي عرضت عليه الطابع عن 
بعد ثم هربت إليك فقال له القاضي إجلس سيقبل - فلم يلبث أن أتى الرجل 
في ركب عظيم بين يديه الفرسان والرجالة فنزل ثم دخل المسجد فسلم على 
القاضي وعلى جع جاسائه ثم تمادى كما هو وأسند ظهره إلى حائط المسجد س 
فقال له القاضي قم هاهنا فاجلس بين يدي مع حصمك فقال له أصلح الله 
القاضي إا هو مسجد وا مجالس فيه واحدة لا فضل لبعضها على بعض س 
فقال له القاضي قم هاهنا كما أمرتك واجاس بين يدي مع خصمك فلما رأ 
عزم القاضي في ذلك قام فجلس بين يديه واشار القاضي إلى الرجل الضعيف أن 
يقعد مع صاحبه بين يديه _ فقال عمرو للرجل الضعيف ما تقول فقال أقول 
غصبني دارأ لي فقال القاضي للمدعى عليه ما تقول فقال عمرو أقول إن لي 
عليه الأدب فيما نسب إلي من الغصب _ فقال القاضى ‏ لو قال ذلك لرجل 
صالح کان علیہ الأدب کما ذکرت فأما من کان معروفا بالفصب فلا = ثم 
قال لجحماعة من الاعوان من کان بین يديه إمضوا معه وتوکلوا به م فان رد إلى 
الرجل داره وإلا فردوه إلي حتى أخحاطب الامير ني أمره وأصف له ظلمه وتطاوله 
فخرج مع الاعوان فلم تكن الا ساعة حتى أتى الرجل الضعيف والاعوان فقال 
الرجل الضعيف للقاضي جزاك الله عنى حيرا فقد صرف إلى داري . 

وهكذا كان قضاة الاندلس لا تأحذهم في الله لومة لائم في سبيل إنقاذ 
أحكامهم على المحکام ومن پلوذون بهم . 
)عبد الوجود س الرجع السابق ص ٠١-۹4‏ لقلا عن قضاة قرطبة. 


١۸ 


فقد جاء في ترجة القاضي محمد بن بشير المعافري ( بن شراحيل ) أنه تول 
قضاء الجماعة بعد وفاة القاضي مصعب بن عمران المرواني ‏ وكان شديد 
الشكيمة ماضي العزية مؤثرا للصدق صليباً في الق لا هوادة عنده لأهل الحرم ولا 
مداهنة في أحكام السلطان ولا يعبأً بجميع أهل الخدمة ولا من لاذ باللليفة من 
یع الطبقات' . 


DG 

۴۳ هھ وا متي سنة ٣٣١‏ أله کان من ذوي الصلابة في اكا والمهابة في 

أنضيته وقوة القلب ني القيام بالق في جيع ما ري بين يديه لا يهاب في ذلك 
الامير الأعظم فمن دونه. 


ومن مشهور ما جرى له في ذلك قصته المشهورة في أيتام أحي نجدة س وقد 
حدث بها جاجة من أهل العلم والرواية ‏ وهي أن الليفة الناصر إحتاج لشراء 
دار بقرطبة لحظية من نسائه ‏ فوقع استحسانه على دار کانت لأ ولاد زکریا 
أي نجدة _ وكان اولاد زكريا ايتاماً في حجر القاضي فأرسل الخليفة من قومها 
له بعدد ما طابت به نفسه وأرسل أناساً أمرهم مداخلة وصي الايتام في بيعها 
عليهم - فذكر الوصي أنه لا يجوز له البيع الا بأمر القاضي اذ لم يجز بيع الاصل 
الا عن رأيه ومشورته فارسل اللليفة الى القاضي منذر في بيع هذه الدار فقال 
لرسوله البيع على الايتام لا يصح الا لوجوه منها الحاجة ومنها الوهن الشديد 
ومنها الغيطة... وان البيع الذي تطلبه ليس من بين هذه الوجوه" . 


صاحب الشرطة الکبرى 


ويېدو أنه کان يقوم الى جانب الحكام أنفسهم وقاضي الجماعة في مباشرة 
النظر في المظالم في الاندلس صاحب الشرطة الكبرى. 


.٠٠١۳-٣۰۲ عبد الوجود س الرجم السابق ص‎ (W0 
.١١١ الشيخ عبد الموجود  المرجع السابق ص‎ )۲( 


۲۹۹ 


فالشرطة في الأصل من توابم القضاء لان المراد بها تنفيذ أحكام القضاة 
وهی حادمة له تساعد القاضى على اثباث الذلب عل مرتکبه ‏ و يتول 
صاحبها إقامة الحدود بانواعها و بعض الامور الشرعية التي يلون مقام القاضي 
عنها ‏ ثم صار النظر ني الجرائم واقامة الحدود في الدولة العباسية والاموية في 
الاندلس والفاطمية ني مصر راجعاً إلى صاحب الشرطة ‏ وقد افرد بنظرها وال 
حاص وكان يتولاها كبار القواد وعظماء الخاصة. 


ثم تفرعت في الانداس إلى شرطة كبرى وشرطة صغرى - ويحكم والي 
الشرطة الكبرى في الخاصة والزعماء وأهل المراتب السلطانية فيضرب على أيديهم 
في الظلامات وعلى أيدي اهليهم ومن يواليهم من أهل ال جاه. 


وأما الشرطة الصغرى فتنحصر ني الأحكام على العامة والرعاع . 
وجعاوا لصاحب الشرطة الكبرى كرسياً بباب دار السلطان وله رجال يتبوؤون 


المقاعد بین یدیه فلا پبرحون عنها إلا من تصریفه ‏ وکانت تعد ولایتها ترشیحاً 
للوزارة أو لحجابة' . 

يرى الشيخ عبد الموجود أن هذا القسم من الشرطة هو بعينه ولاية المظالم'. 

كما ذهب الى هذا الرأي أيضاً موسى لقبال فيقول إن متولي حطة الشرطة 
العليا تشبه ولايته ولاية المظالم من حيث كونها سلطة عليا وحداً من نفوذ 
القصاة أو الحتسبين أو رحال الحکم". 

فاذا ما ثبت مما تقدم أن ولاية المظالم بالعنى الفني الاصطلاحي الذي 
كانت تعنيه في المشرق الاسلامي ‏ كانت تمارس في الأندلس إما بعرفة الحكام 
(1) ليفي بروفسسال س اسبانيا الاسلامية _ المرجم السابق ص ۸۹» وجرجي زيدان .امرجم السابق ج ١‏ 

س ۱۹. 


(۲) تاريخ القضاء الاسلامي ي الأندلس س ص 4٠-هه‏ , 
)( موسي لقبال _ اة المذهبية في بلاد الغرب العر بي س 4. 


۹۰ 


أنفسهم أو القضاة وعلل رأسهم قاضي الجحماعة أو بعرفة صاحب الشرطة الكبرى 
فان التساؤل پثار عما يعنيه النص الذي أورده ابن خلدون في مقدمته وهو 
يتحدث عن نظام الوزارة عند الاندلسيين فقال (فقد قسموا خطة الوزارة أصنافاً 
وافردوا لكل صنف وزيراً فجعاوا لحسبان الال وزيراً وللترسل وزيراً وللنظر في 
حوائج المتظلمين وزير - وللنظر في أحوال أهل الثغور وزيراً)'. 


و یری تيان ١هر‏ أن الوظيفة التي ذكرها آبن خلدون وهي وظيفة وزير 
النظر في حوائج المتظلمين ليست أكثر من مهمة إدارية لاستلام شكاوى الرعية 
کتظلم راسي يکون علا لاحراء أو تصرف اداري له لمکم قصائی" . 


ومع ذلك فهناك بعض نصوص تشر إلى أنه كانت توجد في اسبانيا 
الاسلامية وظيفة تسمى خحطط الظالم سناە1-2ه ط× ولكن يبدو أن هذه 
الوظيفة تختلف عن تلك العروفة في الشرق باسم ولاية المظالم ‏ فبدل من أن 
تكون وظيفة متميزة عن القضاء تباشر نوعاً من القضاء غير العادي الذي يجد 
القضاة أنفسهم حياله عاجزين عن مباشرته أو عن تنئفيذ أحكامهم فيه كما 
هو الشأن في قضاء المظالم في الشرق _ فان الوظيفة التي عرفت بخطط المظالم 
في الأندلس كانت مرتبتها أدنى من القضاء وتباشر نوعاً من القضاء العادي في 
حدود ضيقة . 

وكان القاضى هو السلطة المختصة بتعيين من يتولى خحطة المظالم _ واذا ما 
عبن صاحب خحطة المظالم بعد ذلك في وظيفة قاض فان هذا يعتبر ترقية له 

وقد ذکر تيان «هرا أنه طبقاً لنصين نقلاً عن ابن بشكوال فان القاضي 
کان کثیراً ما يستدعي صاحب خطط الظالم لیجلس الى جواره کمجرد مساعد 
له أو مستشاراً". 


.٠١١ ص‎ ١ أحد أمین  ضحی الاسلام ج‎ )١( 
. ٠۲٤-٠۲۳ امیل تیان امرجم السابق ص‎ )۲( 
.٠ه۲٤ الرجع السابق ص‎ )۴( 


۲۹۱ 


الفصل السادس 
مقارنة نظام المظالم بالنظم القضائية الاخرى 
( القضاء والحسبة ) 


إن ولاية المظالم التي وجدت كولاية متميزة بذاتها عن ولاية القضاء منذ 
الصدر الاول للاسلام لم يكن من شأن استحداثها شمول اخحتصاصها لكافة ما 
يختص به القضاة _ بل ظل هما الخحتصاصها المتميز ‏ كما شارك الحتسب كلا 
من القضاة وولاة المظالم في بعض الاختصاصات القضائية. 


وسنبين فيما يلي الفرق بين نظر المظالم والقضاة ثم بين نظر المظالم والسبة. 


أولً: الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة 

كل من قاضي المظالم والقاضي العادي موضوع للنصفة وإقامة العدل بين 
الناس والقضاء على المظالم . 

وإنه يجوز لقاضي المظالم أن يحكم فيما برفع اليه كما يجوز للقاضي 
العادي س وان يستعمل الطرق الموصلة للحق وأن يستعين بأهل الفقه فيما غفل 
عنه وله من الأعوان ما للقاضي العادي إلى غير ذلك نما يكفل تحقيق العدالة 
ونشر الأمن والطمأئينة'. 
)١(‏ شوكت عليان ‏ السلطة القضائية في الاسلام ص .٠٤۲١‏ 


1۲ 


ومع هذا الاتفاق الواضح بين كل من قاضي المظالم والقاضي العادي فهناك 


مسائل يختلف فيها نظر كل منهما. 


وقد ارجم کل من الماوردي وأبو يعلى الفراء وجوه الخلافة هذه إلى عشرة 


أوجه ‏ وقد تابعهما في ذلك کل من الئو يري والونشریشی اء 1 ”۴1-۷۹ وهذه 
ال وحه هی 


ا 


~۳ 


=۳ 


ك 


إن لناظر المظالم من فضل الميبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف 
الخصوم عن التجاحد ( المبالغة في إنكار الحق من كلا ال جانبين ) ومنع 
الظلمة من التغالب والتجاذب. 

إن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز فيكون الناظر فيه 
افسح مجالا واوسع مقالاً , 

يستعمل ناظر الظالم من الارهاب وكشف الاسباب بالامارات الدالة 
وشواهد الأحوال اللائحة ما يضيق على الحكام فيصل به إلى ظهور الحق 
ومعرفة المبطل من المحق. 


يقابل ناظر المظالم من ظهر ظلمه بالتأديب ويأحذ من بان عدوانه 


بالتقويم والتهذيب . 

لناظر المظالم إستمهال الخصوم وتأجيل الفصل ني النزاع عند اشتباه الأمر 
واستبهام الحق ‏ ليمعن في الكشف عن أسباب وأحوال الخصوم ما ليس 
للقضاة - فليس للقاضي إذا سأله أحد الخصوم الفصل والحكم أن يؤخر 
الفصل أو يستمهل الخصم. 

لناظر المظالم رد الخصوم إذا أعضلوا ( استعصى التوفيق بينهم ) الى وساطة 
الامناء - ليفصلوا في التنازع بينهم صلحاً عن تراضي وليس للقاضي ذلك 
الا عن رضى الخصمين. 

لناظر المظالم أن يفسح في ملازمة الخصمين اذا وضحت أمارات التجاحد 


1۳ 


و يلرم بالكفالة فما یسو فيه التكفل لینقاد الخصوم الى التنابف 
و يعدلوا عن التجاحد والتكاذب . 

۸ - لناظر المظالم أن يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة 
في شهادة المعدلين . 

٩‏ - لناظر المظالم إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بدلوا إيانهم طوعاً 
ویستحئر من عددهم لیزول عله الشك ‏ و يفي عنه الارثياب ولیس 
ذلك للقضاة. 

١‏ - يجوز لناظر المظالم ن يہتدىء باستدعاء الشهود و يسأهم عما عندهم من 
تنازع الخصوم ومن عادة القضاة تكليف المدعي أن يحضر بينة- ولا 
يسمعون البينة الا بعد سؤال الاصوم' . 


ويزيد الارودي الى ذلك أن نظر المظالم ونظر القضاء فيما عدا الأمور 
العشرة السابقة ( متساويان ) وذلك في الأمور المشتركة بطبيعة الحال ‏ لأن 
لناظر المظالم من الاختصاصات ما لا هلكه القضاء كما ذكرنا'. 


غير أن آدم میتز 44-۸٤۲2‏ برى أن ما سبق أن قيل بالنسبة للفرق بين نظر 
المظالم ونظر القضاة لا يعدو الكلام النظري ‏ وكان يعمل في كل بلد بحسب 
قانونها وعاداتها _ وكانت الوسائل القدمة التى أثبتت التجر بة قيمتها كالضرب 
مثلاً منتشرة ‏ وان كانت عرمة على القاضي". 


(۱) الاوردي ص ۰۸٤-۸۳‏ بويعل ص ۰۷٩‏ الدريري ص ۲۷١-۲۷4‏ » الونشريشي کتاب الولاياث 
ص ۲١‏ وترجته الفرنسية لبرونو_ وجود فروي ص ١۷ء‏ ٦۷؛‏ ليفي ‏ البئيان الاجتماعي للاسلام ص 


۹ 0۹ 
(r)‏ الأحكام السلطانية ص ٤‏ والد کتور الطماوي س التطور السياسي للمجتمم العربي الطبعة الأول 
ص .۱۲١‏ 


(م) المحضارة الاسلامية ب امرجم السابق ج ١‏ ص ١ا).‏ 
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انياً: الحسبة 


الحسبة هي الأمر با لمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن النكر إذا ظهر فعله 
- فهي وظيفة دينية أساسها قوله تعالى في سورة آل عمران ( ية ٠)٠6‏ 

( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الئر و يأمرون با معروف و ينهون عن انكر ) 

فا لعروف: هو كل قول وفعل وقصد حسئه الشارع وأمر به. 

وا لمنكر: هو كل قول وفعل وقصد قبحه الشارع ونهى عنه'. 

وبهذا المعنى تعثبر الحسبة واجاً عاماً على المسلمين ‏ غير أنه رؤي أن لا 
يترك الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر للمسلمين والؤمنين يأمرون بعضهم بعضاً 
وضعفت خشيته من الله فلا يرتدع عن غية إلا أن يرى العذاب رأي العين 
- من أجل هذا رؤي تخصيص بعض العلماء من اصحاب السلطة بالقيام بهذه 
الهمة بولاية الحسبة أي الامر با معروف والنهي عن المنكر. 

و یری الارودي وأبو يعلى والنويري أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء 
واحكام المظالم . 

فأما ما بين الحسبة والقضاء فهي موافقة لأحكام القضاء من وجهين 
ومقصورة عليه من وجهين وزائد عليه من وجهين: 
فأما الوجهان في موافقتها لاحكام القضاء. 

فأحد هما : جواز الاستعداء على المستعدى عليه في حقوق الآدميين وليس هذا 
عل عموم الدغاوى واا يختص بثلاثة أنواع من الدعوى: أحدها أن يكون فيما 
يتعلق ببخس أو تطفيف في كيل أو وزن. 
(1) ايرام دسو القهاوي ‏ السبة في الاسلام ‏ مكتبة دار العروبة ص . 


۲1٥ 


والثاني : فیما تعلق بغش أو تدليس في بيع أو ثمن. 
والثالث: ما تعلق مطل وتأخير لدين مستحق مع المسيرة وامكان السداد. 


وإنما جاز نظره في هذه الأئواع الثلاثة من الدعاوى دون ماعداها من ساثر 
الدعاوی لتعلقها ہنکر ظاهر ‏ هو منصوب لازالته ‏ واخحتصاصها بعروف بین 
هو مندوب إلى إقامته ‏ لأن موضوع الحسبة الزام الحقوق والمعونة على 
استيفائها - وليس للنظر فيها أن يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز ‏ فهذا أحد 
وجهي الموافقة . 


والثاني: موز للمحتسب كما يجوز للقاضي أن يلزم المدعى عليه بأداء الح 
الواجب عليه _ وليس هذا على العموم في كل حق ‏ ونا هو حاص ني الحقوق 
التي جاز له سماع الدعوى فيها اذا وجبت باعتراف مع القدرة ‏ لأن في 
تأخیره ها منکراً هو منصوب لازالته. 


وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء : 


فأحدها: أنها لا تشمل سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر ا منكرات 
من الدعاوی في العقود وامعاملات وسائر الحقوق والمطالبات فلا يجوز أن 
ينتدب الحتسب لسماع الدعوى اء ولا أن يتعرض للحكم فيها ‏ لا في كثير 
الحقوق ولا في فلیلها من درهم فما دونه إلا أن يرد ذلك اليه ہنص صريح 
يزيد على إطلاق السبة فيجوز س ويصير بهذه الزيادة جامعاً بين قضاء 
وحسبة ‏ فيراعى فيه أن يكون من أهل الاجتهاد وان اقتصر به على مطلق 
الحسبة _ فالقضاة والحىكام بالنظر ني قليل ذلك وكثيره أحق ‏ فهذا وجه . 

والوجه الثانی : أنها لا تشمل الا الحقوق العترف بها فأما ما يدخله 
التجاحد والتناكر فلا يجوز للمحتسب النظر فيها لأن الحاكم فيها يقف على 
سماع بينة واحلاف مين ولا يجوز للمحتسب أن يسمع بينة على إثبات حق» ولا 
أن يحلف ييناً على نفي حق ‏ والحكام والقضاة أحق بسماع البينات واحلاف 


۲۹٦ 


الخصوم ولأن السبة فصل ي مسائل مستعجلة لا تحتمل ذلك كله'. 


فمثلاً إذا تأحر الصباغ أو الخياط في تسليم الثوب الذي عهد به اليه 
لصباغته أو خياطته _ فان لجأ صاحب الثوب إلى المحتسب وأنكر الصباغ أو 
النياط ما تسلمه واستند إلى حقه في الحبس استيفاء للأجرة فان المحتسب لا 
يدظر النزاع بل يحوله إلى القضاء لأن الفصل في هذه المنازعة يتطلب عمل 
القضاء'. 

أما الوجهان ني زيادتها على أحكام القضاء: 


فأحدهما أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض لتصفح ما يأمر به من الإعروف 
و ينهي عنه من المنكر ‏ وإن لم يحضر إليه من يدعي على آحر. وليس للقاضي 
أن يتعرض لذلك إلا بحضور خحصم يجوز له سماع الدعوى منه فإن تعرض 
القاضي لذلك حرج عن منصب ولایته وصار متجوزاً في قاعدة نظر. 


والثاني: أن للناظر في الحسبة من سلاطة السلطنة واستطالة الحماة فيما 
يتعلق بالمنكرات ما ليس للقضاة لأن الحسبة موضوعة على الرهبة فلا يجون 
خروج للمحتسب إليها بالسلاطة والغلظة تجوزاً فيها ولا خرقاً والقضاء موضوع 
للمناصفة ‏ فهو بالأناة والوقار أحق وخروجه عنهما إلى سلاطة الحسبة تجوز 
وخرق لأن موضوع كل واحد من النصبين متلف فالتجاوز فيه خروج عن 


ده" 


الفرق بين طواية الحسبة وولاية المظالم 


توافق ولاية الحسبة ولاية الظالم في بعض الأمور وتخالفها في البعض الآخر' . 


(1) الحسبة في الاسلام ‏ ابراهم دسوقي الشهاوي ص .٠#‏ 
(۲) النظام الاداري الاسلامي ‏ القنم الأول الاكتور مصطنى كمال وصنفي ص ٠٠١١‏ 
(م) الاوردي ص e44‏ آہویعل ص ۲۸۹-۲۸۵» النویري ص ۰۲۹۲ ابرام ألشهاوي من ۹۸؛ 
موسى لقبال ‏ اللبسبة المذهبية ص .٠٠۳١‏ 
() الاوردي ص ۲٤۳-۲٤۲‏ بویع ص ۲۸۷-۲۸۹» الو يري ص ۲۹۵ الد کتور الطماوي ص ۰٠۳۳‏ 
ش وکت علیان صن 4۲۲» اہراهم الشهاوي ص ۰۹٩‏ موسی لقبال س الرجع السابق ص ٠١١‏ . 
1۷ 


الأول: فمن صور الاتفاق بين المنصبين أمران: 
أن كلا منهما قائم على القوة والرهبة المختصة بسلاطة السلطة والصرامة في 
ای والشدة والعنف دون هوادة . 
والثانی: 
يجوز لكل من ناظر المظالم ووالي السبة أن يتعرض )ا يدخل في اخحتصاصه 
من تلقاء نفسه وبلا حاجة إلى متظلم ‏ فيبادر إلى بحث الطرق والأسباب 
المؤدية إلى جلب السعادة ودفع الضرر فيعمل على تحقيق الأمن وإنكار العدوان 
وإزالة الأضرار إلى غير ذلك نما فيه سعادة المجتمع. 
وتختلف كل من الولايتين عن الأحرى فيما يلي: ‏ 
-١‏ النظر في المظالم موضوع أصلاً لا عجز عنه القضاة بيد أن النظر ني الحسبة 
مقرر )ا لا تدعو الحاجة إلى عرضه على القضاء. 
لذلك كانت رتبة المظالم أعل من القضاء ورتبة الحسبة أقل منه 
وجاز لوالي المظالم أن يوقع إلى القضاء والمحتسب ‏ ولم ييز للقاضي 
أن يوقع إلى وال المظائم وجاز له أن يوقع إلى المحتسب ولم يجز للمحثسب 
أن يوقع إلى واحد منهما. 
۲ - يجوز لقاضي الظالم أن ينظر في أعمال المحتسب ولا جوز العكس. 
س لقاضي المظالم أن يحكم في جيع ما يعرض عليه ولا يجوز للمحتسب ذلك. 
؛ - قاضي المظالم له أن يتأنى في الحكم إن احتاج إلى .تحقيق موضوع النزاع 
أما المحتسب فلا يجوز له التأني ‏ فعمله مبني على الشدة والسرعة في 
العمل . 
و بعد هذا الذي پقرره فقهاء الشرع الاسلامي ف التمييز بين القضاء والمظالم 


1۸ 


والحسبة يلاحظ بعض الفقهاء المحدثين وأحص منهم الدكتور عبد الوهاب 
العشماوي ما يأتي: ‏ 


أوأً: 


إن الجهة التى أسميناها القضاء كانت دائماً هى الأصل ‏ وإنها وجدت 
يوم وجدتٽت الدولة الاسلامية أي الدولة التي اتخذت الشر يعة الاسلامية بقواعدها 
القائونية تشريعاً فعلياً لما وأنه لما كانت الدولة في بداية عهدها قام الرسول 
عليه السلام والللفاء من بعده بهمة الفصل بين الئاس في منازاعاتهم المدنية 
والجنائية أو استعانوا ببعض أهل الرأي من الصحابة في أداء هذه المهمة ‏ ثم 0ا 
اتسعت رقعة الدولة الاسلامية قام الولاة بهمة القضاء ثم انتهى الأمر إلى إقامة 
حماعة من الفقهاء إنعقدت لكل واحد منهم ولاية القضاء في إقليم معبن . 


ومن الثابت أن إختصاص القضاء في كل العصور قد شمل المنازعات المدنية 
والجنائية على حد سواء ‏ فإن ولاية القاضي كانت تشمل الحقوق لأصحابها 
كما كانت تتناول إقامة الحدود سواء منها حق الله أو ما هو حق للعبد. 


انباً: 


إن من الثابت تاريخياً أن والي المظالم قد عرف منذ الصدر الأ ول للدولة 
الاسلامية وإن لم يكن من الوضوح بحيث يسهل أن تعدد إختصاصاته وأن 
يقارن بينه وبين غيره من الميئات القضائية في النظام الاسلامي - ولكنه وجد 
في بعض الحالات وإن احتاط في غالبها بسلطان والي الأمر ‏ ويتضح مما ذكره 
الماوردي كيف أن ولاية المظالم قد جاءت تعضد القضاء لا ضعفت هيبته في 
نفوس الناس بدليل أن أحداً من الخلفاء الراشدين لم يحتج إلى سلوك هذه 
الطريقة وأنهم اقتصروا ني فض النازعات على حكم القضاء - إلا علياً رضي 
الله عنه لأن ني زمانه تجاهر الناس بالظلم ولم يكفهم حكم القضاء لاحتياجه 
إلى من يحملهم عليه واحتاج القضاة إلى من يهد لمم سبيل الحكم في النزإع 
۲1۹ 


وهو ما كان يفعله الخلفاء من بعد الراشدين فبدأ أول خطوة فيه عبد املك بن 
مروان ثم إنتهى بها عمر بن عبد العزيز إلى أن أصبحت ولاية نظر كاملة في 
المظالم . ومع ذلك بقي القاضي هو وحده صاحب الولاية الأصلية في الفصل في 
منازعات الناس مدنية كانت أو جنائية فإذا قضى فيها بحكم وأعجزه إنفاذه قام 
بذلك عنه والي المظالم ہا له من هيبة وما يسنده من سلطاك. 


ثالثاً: إنه كان يشترط في مجلس نظر المظالم إلى جائب والي المظالم خسة 
أصناف لا پستغنی عنهم ولا ينتظم نظره إلا بهم وهم : 


. الشهود‎ )١ القضاة والحكام ۳) الفقهاء 4)الكتاب‎ )١ الحماة والأعوان‎ )١ 


والظاهر أنه لم يكن من اللازم في كل حال تواجد القضاة والحكام والفقهاء 
فقد ذكر الماوردي أنه كان يشترط في الناظر في المظالم أن يكون ظاهر العفة 
جامعاً إلى ثبت القضاة سطوة الحماة ومن ثم كان يحتاج إلى الجمع بين صفات 
الفريقين كما أن الناظر في المظالم كان هو الحاكم في أغلب الأحوال - وعلى 
فرض جواز هذا فإن مجلس نظر المظالم على الحو التبقي کان أشبه شيء بتحضير 
التزاع للحكم بسماع الدعوى وإثبات أقوال شهودها ‏ فإذا أضفنا إلى ذلك أن 
وال المظالم كان له إذا ما أنم نظر المظلمة أن يوقع فيها إلى القاضي بالنظر أو 
الحكم تأكد هذا العنى الذي أسلفنا من أن مهمة والي المظالم كانت هي 
تعضيد القضاء بتجهيز الدعوى ثم تنفيذ الحكم الصادر فيها بعد ذلك . 


رابعاً: إن ولاية المظالم كانت على درجتين _ إما ولاية عامة وهذه تلبت دون 
تقليد ‏ كما تثبت لن ملك الأمور العامة كالوزراء والأمراء ‏ وقد تحتاج إلى 
تقلید كما إذا كانت لن لم يفوض إليه عموم النظر بشرط أن کون ممن يجوز أن 
يختار لولاية العهد أو لوزارة التفويض أو لامارة الأقاليم . 


وإما ولاية خحاصة وهذه يقتصر بها الوالي على تنفيذ ما عجز القضاة عن 
تثفيذه وامضاء ما قصرت يدهم عن إمضاثه س وهذه الولاية تصح أن تنعقد لن 


4۹ 


هم دون أهل المرتبة العامة قدراً وخطراً ممن لا تأحذهم في الحتق لومة لائم ولا 
يستشفهم الطمع إلى رشوة. 

خامساً: إن نظر المظالم إذا أطلق كان عاماً فلم يكن يحد بنوع من 
النازعات دون نوع وعلى ذلك اشتمل على دعاوى الناس المدئية والجنائية وقد 
شملت ولاية النظر في الظالم استيفاء القوق كما شملت قطع التشاجر. 


سادساً: إن ولاية الحسبة لم تكن تعرف دائرة حدودة معلومة إذ أن أصلها 
وقاعدتها هو الأمر بالمعروف والنهي عن انكر - وإنها عرفت عند الفقهاء بأنها 
الحكم بين الناس فيما لا يتوقف فيه الحكم على دعوى من صاحب الشأن وإغا 
يصدر ذلك عن المحتسب أمراً معروف أو نهياً عن منكر - والمقرر بين الفقهاء 
أن رتبة المظالم أعلل ورتبة الحسبة أخحفض ولذلك جاز عندهم لوالي امظالم أن 
يوقع إلى القضاء والمحتسب ولم يجز للقاضي أن يوقع إلى والي المظالم ‏ وجاز له 
أن يوقم إلى المحتسب ولم يجز للمحتسب أن يوقع إلى واحد منهما ورج 
الأستاذ العشماوي مما تقدم إلى تقرير ما يلي: 


أولأً: إن القضاء كان وما يزال هو الأصل ني فصل المدازعات طبقاً للشريعة 
الاسلامية سواء كانت مدنية أو جنائية. 


ثانياً: إن نظام ولاية المظالم كانت نتيجة إتساع رقعة الدولة واحتياج الأمن 
إلى من يصونه والناس إلى من يردهم إلبه - وضعف هيبة القضاء وظهور الحاجة 
إلى من يقوم على تنفيذ أحكام القضاء وإلى من يهد له سبيل الحكم بعد أن 
تعقدت المشاكل وازدادت الجرائم - وصعب الوصول إلى وجه الحق فيها ومست 
الحاجة إلى هيئة تنفيذية تعتمد على قوة السلطان لتزجر الناس وتردعهم وتقدم 
الدعوى إلى القاضي وقد إتضح وجهها ليقضي فيها بحكم الله سواء أكانت حقاً 
يطلبه صاحبه أم حداً استحقه جرم . 

الثاً: إن نظر المظالم وإن بدا على أنه قود التظالين إلى التناصف بالرهية 
وزجر التنازعبن إلى التحاحد باميبة ‏ وكان بذلك فترة إنتقال من الاكتفاء 


۲١ 


برهبة الدين إلى الاحثياج إلى رهبة السلطان» فقد إنتهى إلى أن أصبح سلطة 
تنفيذية معددة الاختصاص تقوم أولاً مرحلة التحقيق الا بتدائي وتتحرك هي من 
نفسها لطلب عقاب مرم أو تتلقى من الأفراد ما يجعلها تتحرك لذلك س ثم 
تنتهي ثانياً إلى إقامة الدعوى بأن يوقع الناظر في الظالم إلى القاضي بالحكم فيها 
أو تنتهي الدعوى صلحاً مع إلزام الصمين قبول قرارها ‏ ثم يقع عليها 
ثالث وبعد الحكم في الدعوى عبء تنفيذ حكم القاضي أو حكم المحتسب إذا 
عجز هؤلاء عن إنفاذ أحكامهم فقد ذكر الاوردي أنه إذا كان الناظر في 
اظالم ذا ولاية عامة ‏ فإن كان أميراً ‏ كان له مع المتهوم بجرهة من أسباب 
الكشف والاستيلاء ما ليس للقضاة وذلك من عدة أوجه منها أن له أن يتحرى 
عن أحوال امتهم وسلوكه ما يقوى الشبهة أو يضعفها وليس هذا للقاضي ‏ ثم 
له بعد ذلك أن يطلقه أو يحبسه ‏ وله أن يجعل حبس المتهوم وليس للقاضي هذا 
إلا بحق وجب هذا فضلاً عما أسلفنا من حقه في أن يبدأ سماع الشهود دون 
طلب وأن يفسح في ملازمة النصوم وأن يستعمل من فضل الارهاب وكشف 
الأسباب بالامارات الدالة وشواهد الأحوال ما يضيق على القضاة. وذلك من غير 
شك هو مقابل ما تجريه النيابة العامة في النظم الحديثة . 


رأبعاً : وأخيراً إن ولاية الحسبة على النحو الذي عرفتها به الشريعة الاسلامية 
وطبقتها به هي نوع من الميئات ذات الولاية البوليسية القائمة في بعض النظم 
الحديغة والتي تباشر إلى جانب إختصاصها التنفيذي إختصاصا قضائياً بيز 
للمحتسب أن يحكم بتعزير فلا يتجاوزه إلى حد ‏ فيما رفه القضاء عنه حتى 
أنه إذا جاوز ذلك القدر وجب أن يكون جامعاً نص صريح بين قضاء وحسبة. 

والاحساب على هذا الوجه يصح أن يكون جهة قضاء ديا كقضاء 
امخالفات مثلاً - ولذلك جاز أن يحيل إليها القاضي ما رفه عنه كما أسلفنا ‏ 


وجاز أن يحيل والي الظالم إليها الدعوى لتفصل فيها إذا رأى أنها داخحلة في 
إختصاصها دون حاجة إلى إحالة من القاضي. 


۲ 


هذا هو ما وصل إليه الدكتور العشماوي من إستعراض غتلف جهات 
القضاء معناه العام طبقاً للشريعة الاسلامية ‏ وما استطاع بناء عليه أن يقرر أن 
هناك طبقاً للقواعد الاسلامية جهتين بمكن أن يتلقيا الدعوى الجنائية مباشرة وأن 
يفصلا فيها ‏ كل فيما يدخحل في إختصاصه ‏ وهما القاضي والمحتسب ‏ وأن 
واي المظالم هو درجة ذات ولاية حاصة ‏ فعن طريقه يكن أن تصل الدعوى 
الجنائية إلى إحدى الجهتين وعنده مكن أن تنتهي ‏ دون أن منع ذلك صاحب 
الحق فيها من أن يجددها أمام القاضي' . 


غير أن ما ذكره الدكتور العشماوي وإن كان متفقاً مع التطور التاريخي لنشأة 
ولاية المظالم من كونها نشأت لتعضد القضاء بعد أن عجز القضاة عن إصدار 
أحكامهم وتنفيذها في مواجهة بعض الولاة أو الأفراد إلا أنها أصبحت ولاية 
مستقلة بذاتها وشمل إختصاصها كل إختصاص القضاء وكانت في مرتبة تعلو 
على القضاء بحكم کون القضاة ضمن تشكيلها وبحكم أن رئيسها قد يكون 
الخليفة نفسه الذي هو مصدر الولايات كلها فإن كان من حق والي المظالم أن 
يحيل بعض الخصومات إلى القضاة أو المحتسبين للتحقيق أو كشف الصورة أو 
الوساطة والصلح بين الخصمين أو حتى الفصل والحكم بينهما - فليس معثى 
هذا أن تلك الاحالة هي كل ما تملكه محكمة المظالم بل إن حقها هي في 
الفصل والحكم حق أصيل _ بل أكثر من هذا إن فاعلية حكم القاضي في هذه 
الحالة فا يستمد قوته من کونه مفوضاً به من وال المظالم في حسم النزاع'. 
وعلى ذلك فإن الخصومة مكن أن تكتشف ونحقق ويحكم فيها وينفذ الحكم 
بواسطة والي المظالم دون أن يرى حاجة إلى إحالتها إلى القاضي أو المحتسب . 


)١(‏ الدكتور عبد الوهاب العشماوي ‏ الاتام الفردي أو حق الفرد في النصومة المنائية رسالة دكتوراة 
جامعة فؤاد الأول سنة ۱۹۰۴۳ ص .٠٤۳-۳۳۸‏ 
)۲( الد كتور حمد فؤاد مهنا - مسؤولية الادارة في تشريعات البلاد العر بية السدة ۲ ص ۲۲ . 
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الفصل الأول 
مقارنة ديوان المظالم بالنظم القضائية الحديثة 


المبحث الأ ول محاولة بعض الكتاب تكييف الديوان: 


سبق أن أوضحنا عند الكلام على إحتصاصات ديوان المظالم أنه يقوم بهام 
دينية وإدارية وقضائية وقد حدا ذلك بكثر من الكتاب الذين تناولوا بحث هذا 
النظام إلى محاولة ربطه ومقارنته بالنظم الحديثة التى تباشر ذات الاختصاص . 


فيقول سيدي المرير إن أهل العصر قد إخحتلفوا في تفسير ( أي تكييف ) ولاية 
امظالم الآن: . 


فمنهم من فسرها محكمة الاسشباف العليا وهو الذي جزم به جاعة من 
امشارقة والمغاربة ممن نمم إهتمام بهذا الشأن. 


منهم صاحب تاريخ الاسلام السياسي إذ قال ( وكانت هناك سلطة قضائية 
أعل من ساطة القاضي والمحتسب وهي ساطة قاضي المظالم ‏ ولا غرو فقد 
كانت عكمة مثابة محكمة الاستشناف العليا في عصرنا تعرض عليها القضايا إذا 
عجز القاضي عن تنفيذ حكمه في قضية رجل من علية القوم )' . 

ومنهم صاحب ( التراتيب الادارية ) عبد الحي الكتافي إذ قال -(النظرفي 
المظالم العدلية - قال المرجاني في وفيّة الأمبلاف النظر في المظالم وظيفة أوسع 


)0( الد کتور حسن ابراهم - تاریخ الاسلام السیاسي ج ۱ ص 4۹۰٤؛‏ ج ٤‏ ص ۳۸۲ . 
۷ 


ا متزجة من السطوة السلطانية ونصفة القضاء... الخ إلى أن 
قال وذلك أصل ف مجالس الاستئناف العدلية ). 


وقال صاحب التاريخ العام للجزائر _ كانت السلطة العدلية منفصلة عن 
السلطة المركزية فيما عدا الظالم وهي المجاس الأعلى للقضاء . 


ومنهم من فسرها محكمة القائد أي الباشا ومنهم الشيخ سيدي عبد السلام 
المواري رجه الله فإنه قال في حاشيته على الزقاقية بعد أن ذكر إخحتصاصات والي 
امظالم - وبه تعلم إن صاحب المظالم هو المعروف عندنا اليوم بالقائد كما قاله 
القسولي ‏ وغاية ما هناك أنه ليس بيده الآن إلا بعض هذه الأمور كتنفيذ ما 
وقف من أحكام القضاة لأن القاضي يحكم على الخصم وإذا إمتنع يقول إذهبوا 
به ال القائد ‏ ولأنه إذا وى قاض على بلد ورد كتاب السلطان على قائد البلد 
بشد عضده وتنفيذ أحكامه - وكالفصل بين المتشاجرين فإنه لازال بيده 
وكالغصوب غير السلطانية ‏ وباقي الأمور هي اليوم بيد الخليفة الأعظم ‏ ولا 
مانم من عقد النطة خاصة ببعض الأمور كما يأني نظيره في صاحب اللصر ن 
وأيضاً لازال يأحذ بالئبر الشائم والاستفاضة وليس له تعديل شاهد - وأنه إن 
تعذر عليه الأمر يردهم إلى القاضي ‏ فقول من قال إن القائد هو صاحب المصر 
غلط واضح . 

وخالفه في ذلك معاصره الشيخ المهدي الوزاني ورد على أن یکون صاحب 
المظالم هو القائد قائلاً إن صاحب المظالم هو الحاكم على القائد وأمثاله من 
الظلمة» فكيف يتوهم أنه هو بل حرفته هي رد المظالم الصادرة من الوزير أو 
القائد أو القاضي أو المحتسب أو الشرطة أو غيرهم ممن لا يقدر على دفعه ‏ 
وهذا اليوم مفقود إلا أن يكون هو السلطان. 

والحق أن هذه الولاية بخصائصها المقررة سابقاً معدومة الآن فليست تنطبق 
عل محكمة الاستثناف ولا على محكمة القائد ولا على صاحب المدينة ونما تنطبق كما 
قدمنا تاماً على السلطنة العامة وإليه يرمي قول العلامة ابن عبد السلام بناني: 
( يجلس هما ( يعني المظالم ) المخلفاء وأفردوا ما يوماً يقصدهم المتظلمون ‏ 


۲۸ 


فجلس ها عمر بن عبد العزيز ثم خلفاء بني العباس إلى أن قال ثم ردوها إلى 
القضاة ثم أفردوا ما والياً ينتدب للنظر فيها في جيم لأ يام ثم تنوسي شان 
هذه الولاية وصار أمرها إلى السلطان)'. 


ويذكر صاحب تاريخ العرب أن ديوان المظالم عبارة عن محكمة تمييز يراد 
بها إصلاح القضاء وإقرار العدل في دوائر الادارة العامة . 


و يقول الد كتور عطية مشرفة ‏ هي سلطة قضائية جديدة روعي في إنشائها 
ان تکون أوسع من السلطة العادية لكل من القاضي وامحتسب ولعلها تشبه اليوم 
محكمة النقض المصرية عددنا". 


وذکر جرجي زيدان أن ديوان المظالم من توابع القضاء ويشبه ما نسميه 
اليوم ( مجلس الإستفناف ) والغرض منه إستماع ظلامات الئاس من القضاء أو 
من غيرهم... بل هو أوسع دائرة من مجلس الاستئناف وأطول باعاً وأشد وقعاً 
وأسرع نفوذا . 


کما یری مولوي حسيني ùÎ Mawlawi-Husaini‏ العباسيين أبقوا سابقة سماع 
الظالم وأسسوا ديوانا منظماً كان بثابة المحكمة العليا لاستشناف ال جرائم* . 


وقد ذكر الدكتور محمد أنيس وهو يؤرخ للدولة العثمانية في الشرق العر بي 
( إنه ومادام أن قانون الدولة موضوع وحدد وما دام أي نوع من التشريع يرتكز 
حول السلطان نفسه ‏ فالتشاور إذن وتبادل الأ راء لا يهد له مجالاً سوى من 
الناجية الادارية والقضائية وهذين الغرضين فقط أي ليس للغرض التشريعي 
وجد الديوان في الدولة العثمانية... وهو يشمل أكبر موظفي الميثة الحاكمة إلى 
)1( سيدي المرير المرجع السابق ص 0-0 , 
(۲) الد کتور فبلیب حتي ‏ تاریخ العرب (المطول) ج۲ ص ۳۹۸. 
(۳) نظم الحکم صر في عصر الفاطمیین ‏ د كتور مشرفة الطبعة الأول سنه ۱۹4۸ ص ٠٠۸‏ . 
)٤(‏ تاريخ القدن الاسلامي س ج ۱ ص ۱۸۸-۱۸۷ . 
)ه( الادارة العر بية س ترجمة الد کتور'العدوي ص ۳۰۳. 


۲۳۹ 


جانب تثيله عن طريقق إثدين للهيئة الاسلامية _ فالديوان لم يكن بثابة المجلس 
الاداري الأعلى بل أيضاً المحكمة العليا في الدولة ) . 


وقد أورد عارف النكدي في محاضرته التي ألقاها في نادي المجمع العلمي 
العر بي بدمشق _ أورد ديوان المظالم تحت عنوان درجات المحاكم ‏ إن ديوان 
الظالم كان يلجا إليه المتظلمون من الأحكام التي تصدر عليهم". 

و يذكر الدكتور محمود حلمي أستاذ القانون الاداري بكلية الشريعة جامعة 
لأزهر أن من فروع ولاية القضاء في الدولة الاسلامية ( النظر في الظالم ) فهو 
نوع من القضاء العالي له سلطة أوسع من سلطات القاضي العادي إذ يتزج فيه 
القضاء بالرهبة والزجر'. 


و یری الد كتور عمر مدوح مصطفى أستاذ تاريخ القانون بجامعة الاسكندرية 
أن ديوان المظالم يعتبر من بعض الوجوه مثابة محكمة إستئناف عليا - تعرض 
عليه الأقضية التي عجز القاضي عن تنفيذ حكمه فيها بسبب أن المحكموم عليه 
من علية القوم أو إذا جا إليه المتقاضون لاعتقادهم أن القاضي لم يحكم بينهم 
بالعدل؛ , 


ما الد كتور مصطفى الرافعي فيقول عن ديوان المظالم هو هيئة قضائية عالية 
تشبه محكمة الاستثناف في الوقت الحاضر ولذلك كانت سلطة صاحب المظالم 
عل بكثير من سلطة القاضي ... والواقع أن الضرورة تحتم وجود مثل هذه الميئة 
إنصافاً للمظلومين وإغاثة للمستضعفين ‏ وإذا كان من إختصاصها أن تنظر في 
ظلامات الشعب أياً کان نوعها فهي تشبه ديوان المحاسبة بشكل أعم أو على 
الأخحص مجلس شورى الدولة. 
)١(‏ الدولة الشمانية والشرق العري - د كتور أئيس ص .٠١‏ 
(۲) القضاء في الاسلام _ عارف النكدي _ عاضرة الفيٹ في دمشق سنة ٠۹۲۲‏ ص ۳۷. 
(۳) نظام الحكم الاسلامي ‏ ص .۳۲٤‏ 


.۳۹۹ اصول اریخ القائون  ۱۹۹۰ ص‎ )٤( 
. ٠١ (ه) التظم القضائی في لہدان  معهد البحوث والدراسات العر بپة ۱۹۰۱۹ ص‎ 
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و یری کل من جود فر وي دمومبين Gaudefroy-Demombynes‏ › بلا ولوش 
ùÎ Platonoy‏ مجلس امظالم الذي يعقد برياسة الثليفة مكن أن مثل إستفنافً 
عالياً لکل المنازعات و يوجد به موظف عتص یتافی الشکایات يسمى صاحب 
المظالم' . 


ا لوي جاردییه 4e۲‏ G-ءiا10‏ فیری انها محكمة إستئناف عليا غر دائمة 
فقول ولو أن حكم القاضي يظل كمبداً عام غير قابل للاستناف إلا أن التقاليد 
تسمح بنوع من الطعن على هذا الحكم أمام محكمة المظالم التي أنشأها الخلفاء 
العباسيون ويباشرونها بأنفسهم وهي نوع من المحاكم الاسسنافية غير العادية 
ذات القضاء العالي ولكنها ليست دائمة س إذ تنعقد وتدار بواسطة الخليفة 
ليفنصل ثي هذا التزاع أو ذاك وبخاصة ارد المظالم التي إرتكبها المسؤولون على 
حساب أفراد الرعية' 

و يقول فضيلة الشيخ عباس طه س عن ديوان المظالم . ( وهو هيئة قائونية 
عالية كانت يومثذ تشبه اليوم في نظامنا الراهن محكمة الاسشناف من جهة 
والقضاء الاداري المعنون عنه اليوم مجلس الدولة _ فديوان المظالم كان يومثذ 
مزيجاً من هاتين الميشتين لكل منهما إختصاص ولكل منهما مرد يرجع إليه ‏ 
ولذلك كانت سلطة صاحب المظالم أعلى بكثير من سلطة القاضي)". 


و یقول الد کتور شوكت عليان إن بعض الكاتبين يرون أن قضاء الاستئناف 
في عصرنا الحاضر هو قضاء المظالم في الاسلام والحقيقة أن هذا الزعم غير صحيح 
فهناك إحتلاف جوهري بينهما ذلك أن قاضي الاستشناف لا ينظر الدعوى 

لأ ول مرة يرفعها الخصوم ونا ينظرها بعد أن يكون قد نظرها قاض آخر اقل منه 
SS CC ES‏ 
فاضي المظالم فهو ينظر لأ ول مرة ويحكم كذلك. 


0( العام الاسلامي ‏ باریس ۱۹۳۱ ص ۳۹۹. 

() المديبة الاسلامية ‏ باریس ۱۹٩۱‏ ص ۱۳۸ . 

(۳) القضاء في عصوره ائختلفة للأستاذ عباس طه الحامي الشرعي _ مقال ‏ جلة الحاماة الشرعية السدة ۲۲۳ 
)۱۹٩۲(‏ ص ۱۷. 
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وإن جاز القول بأن قاضي المظالم يشبه قاضي الاستشناف ‏ فإن ذلك من 
حيث أن كلا منهما أعلا درجة من القاضى الأول الذي رفعت أمامه القضية 
للمرة الأولى'. 


أما الدكتور عبد ال جبار الجومرد فيرى أن مجلس المظالم هو أشبه ( مجلس 
شورى الدولة ) وهو في المكانة العليا من القضاء الاداري". 


أما الد كور ضياء الدين الريس فيقول إن ولاية النظر في المظالم هو نوع من 
القضاء العالي إبتكره الاسلام تكون له سلطة أوسح لحاكمة كار أصحاب النفوذ 
أو الولاة أنفسهم أو عمال الدولة إذا اعتدوا على الئاس وهذا يشبه بعض 
إحتصاصات مجلس الدولة الآن", 


و يقول الد كتور عطية مشرفة إن الشهود كانوا بين عناصر تكوين هيئة حكمة 
الظالم ليشهدوا بأن ما أصدره القاضي من الأحكام لا ينافي الح والعدل 
وأنه ينطبق على الشريعة الاسلامية ‏ وكانت مهمتهم إلباٿ ما يعرفونه عن 
الخصوم ‏ وكانوا يختارون ممن بزوا غيرهم في الفقه واشتهروا بالسمعة الطيبة 
وبذلك نستطيع القول بأن نظام المحلفين قد عرف صر لأنهم كانوا من هيلة 
الحكمة ويعمل القاضي برأيهم'. 


ثلك كانت بعض آراء الكتاب الذين تناولوا نظام المظالم بالمقارنة مع النظم 
الحديغة م وکل منهم کان يقارن من الزاو ية التى لفتت نظره أكبر من غيرها 
في إحتصاصات ديوان المظالم . 


وسوف لتداول فيما يل بشء من التفصيل مقارنة نظام المظالم ببعض النظم 
القضائية المعاصرة كالقضاء العادي والئيابة العامة والنيابة الادارية والقضاء 
)١(‏ السلطة القضائية في الاسلام ‏ شركت عليان ص ٠٠١‏ . 
(۲) هارون الرشید ‏ للد کتور ا ورد ج ۲ ص ٠١‏ 
(۳) النظريات السياسية الاسلامية- د کتور الریس ص ۲۷۱-۲۷۰. 
(؛) القضاء ي الاسلام ‏ دكتور مشرفة ص ۱۸۲-۱۸۱ . 


۳۲ 


الاداري والمفوض البرلاني ثم نعرض في المبحث الأخير لظام ما زال موجوداً 
ومعروفاً بذات الاسم وهو ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية. 


المبحث الثاني 
مقارنة نظام المظالم بالفضاء العادي 


سبق أن أوضحنا أن إحتصاصات محكمة المظالم التي تشبه إختصاص 
الحاكم العادية تتمثل في: ‏ 


١‏ - النظر في الوقوف الناصة إذا تظلم أهلها. 
۲ - النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين . 
۳ - وما إغتصبه ولاة الجور وذوو النفوذ والبطش . 
۽ - ويكن أن نضيف إليها ‏ تنفيذ أحكام القضاة التي يتعذر تنفيذها لعلو 
قدر الحكوم عليه . 

وهذه الاختصاصات السابقة التي يفصل فيها مجلس الظالم هي بحسب 
الأصل من إختصاص القضاء العادي ولكن ديوان المظالم مد اختصاصه إليها 
وشارك فيها القضاء لضعف أحد أطراف النزاع أمام سطوة وجبروت الطرف 
الآحر ما قد لا مكنه من أحذ حقه المختصب أو حقه في الوقف الخاص أو قد 
يعجز القاضي أمام جبروت وسلطة المحكوم عليه عن تنفيذ حكمه. 


وكان ديوان المظالم يباشر إختصاصه الماثل لاخحتصاص المحاكم العادية إما 
كقاضى أول درجة أو كقاض إستثناف أو كقاض مستعجل لنظر إشكالات 
تنفيذ الأحكام وهو ما سنفصله فيما يلي: ‏ 


أولاً: إختصاص الديوان كقاضي أول درجة: 


فإن هذا الاختصاص كان يتضمن كل ما يدخحل في إختصاص القاضي 
العادي - ولم يكن هناك أي مانع قانوني يحول دون مباشرة ديوان المظالم هذا 
rr‏ 


الاختصاص ‏ ولذلك كان للخليفة أو لأي أمير بصفته والياً للمظالم أن يفصل 
في كل ما يعرض عليه ولو كان من إخحتصاص القاضي العادي - وذلك بحكم 
ولايته العامة التى تشمل كافة الولايات ما فيها القضاء والمظالم . 


وإذا كان الكتاب يذكرون دائماً إلحتصاص وال المظالم بالا وقاف الناصة 
التى يعود ريعها على الأفراد وليس على المشروعات الئيرية س كما يذ كرون 
ا السلطانية التى يغتصب فيها بعض الشخصيات المامة أو القوى المتسلطة 
حقوق الأحرين س فلم يكن ذلك راجا لطبيعة هذه المنازعة ‏ إذ هي بحسب 
طبيعتها منازعة مما تدخحل في الاحتصاص العادي للقضاة ‏ ولكن ميزها عن 
المنازعات العادية خاصية أساسية هي التي تبرر إمتداد إحتصاص ديوان المغظالم 
إليها. وهو أن الفعل الظالم فيها يكون صادراً من قوة كبرى يرى القاضي 
العادي نفسه حياهما غير قادر على دفع هذا الظلم ‏ إذ أن مثل هذا الظلم يجاوز 
كل سلطة فعلية ملكها القاضي لدرثه' . 

ولقد سبق أن رأينا أن هذا الاتجاه شجع الناس إلى مداومة اللجوء إلى والي 
الظالم دون القاضي حتى أن القاضي ‏ رها نعس في عله ثم انصرف إلى منزله 
ولم يتقدم إليه أحد". 

وني عهد كافور الالحشيدي كان القاضي كالحجور عليه لكثرة جلوس كافور 
للمظالم". 

وهذه أمثلة لحالات لجأ فيها المتظلمون إلى صاحب ولاية المظالم مباشرة 
( وهو الئلينة ) دون اللحوء للقاضي العادي. 

ففي عصر بني أمية قام هشام بن عبد املك برد ضيعة إلى أحد الأفراد كان 
قد غصبها اللئليفة السابق يريد. 


(۱) اميل تیان س المرجع السابق ص ٤٠٤‏ . 
(۲) ملحق الکندي ص ۰۱۲. 
(۳) ملحق الكندي ص ۸4ء آدم ميتز الحضارة الاسلامية ص 4١١‏ . 
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كما أن عمر بن عبد العزيز رد كل القطائع والأموال التي كان قد اغتصبها 
أمراء بني أمية إلى ذو يها وإلى بيت الال . 


وكان الليفة العباسي المادي مجلس يوماً للمظالم وعمارة بن حزة قائم على 
رأسه وله منزلة فحضر رجل من جلة المتظلمين يدعي أن عمارة غصب ضيعة له 
فأمره المادي بال جلوس معه للمحاكمة'. 


كما تظلمت إمرأة إلى الخليفة الأمون من أن إبنه العباس إغتصب ضياعها 
وقد أمر المأمون أحد قضاته بالفصل بينهما في حضوره وباشر المأمون بنفسه تنفيذ 
الحكم على إبنه". 

كما تظلم تاجر إلى الليفة للمأمون من أن أحد رجاله إشترى منه جواهر 
وحليا ورفض أن يدفع إليه الشمن الذي يصل إلى ثلاثين ألف ديدار وقد أمر 
المأمون بانصافه. 


وني عهد الخليفة المقتدر قظلم إليه أحد الأفراد من أن بعض قادة الجند 
إغتصبوا ضيعة له وقد أمرهم المقتدر باعادتها إليه. 


وأمام السلطان المملوكي بيبرس وهو جالس للمظالم تقدم إليه متقاض 
شاكياً من أنه في حكم سلفه السلطان أيبك اغتصب پستانه وقد حقق پیبرس 
هذه المظلمة وتأكد من صحتها فأمر باعادة البستان إلى صاحبه؟. ٠‏ 


ثانياً: إختصاص ديوان المظالم كمحكمة إستئنافية: 


كثيراً ما كان يلجأ امتقاضون إلى صاحب ولاية المظالم متظلمين من حكم 
القاضی العادي . 
)0( اميل پان ا مرجع السابق ص ٤1۷‏ . 
(۲) الاوردي ص ٩۰‏ وترجته الفرنسية ص ۱۸۸. 
(۳) الاوردي ص ۸٩‏ وترجته الفرنسية ص ۰۱۷١-۱۷١‏ 
)٤(‏ امیل تيان _ المرجع السابق ص 4٦۸‏ . 
Yo‏ 


والحکم الطعون فيه ثم یصدر حکمه النهائي الذي يشمله بالنغاد. 


فوقائع التاريخ تؤكد هذه الحقيقة _ فقد جاء وصف جهور المتظلمين بأنهم 
( كانوا قوماً كثيرين قد قصدوا من نواح بعيدة وأقطار شاسعة مستصرخين 
متظلمين ‏ فهذا من أمبر وهذا من عامل وهذا من قاض وهذا من متعزز) . 


وتزوجت إمرأة من رجل ليس من أكفائها ‏ فقام بعض أوليائها وأنكروا 
الزواج وترافعوا إلى القاضي خزية ليفسخ النكاح فأبى _ فذهبوا إلى الأمير ( يزيد 
بن حاتم ) فرق بينهما'. 


وكذلك صرف الئليفة هشام بن عبد الك يحيى بن المأمون الحضرمي لعدم 
إنصافه يتيماً تظلم إليه بعد بلوغه. 


وفسخ الأمين الحكم في إحدى القضايا حين تبين له أن حكم القاضي لم 
يكن منزهاً عن الغرض". 


ثالثاً: القضاء المستعجل والنظر في إشكالات التنفيذ: 


ينظر والي المظالم كقاض مستعجل ني إشكالات تنفيذ الأحكام التي 
يصدرها القضاة إذا ما تعذر عليهم تنفيذها وفي ذلك يقول الماوردي أن الناظر في 
المظالم ( ينظر في كل حكم يعجز عنه القاضي فینظر فيه من هو أقوی منه يدا ) 
کما قول ويناط به ( تنفيذ ما وقف القضاة من أحكامهم لضعفهم عن 
إنفاذها وعجزهم عن المحكوم عليه لتعززه وقوة يده أو لعلو قدره وعظم حطره  )‏ 
۷) ادم ميتز ‏ اللحضارة الاسلامية ص ٠٠١‏ نقلاً عن كتاب الوزراء ص ٠١۷‏ فتحي عثمان _. الفكر 

القانولي الاسلامي ص ۳۱۳ . ۰ 

(۲) الكندي ‏ كتاب القضاة ص ٠1۷‏ فتحي عدمان _ الفكر القانوي الاسلامي ص .٠٠١‏ 


حسن ‏ القضاء الاداري في الاسلام ص ۳۹۲. 


۳٦ 


وهي ( وظيفة متزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء وتحتاج إلى علو يد وعظيم 
رهبة تقمع الظالم من الخصمن وتزجر المعتدي وکأنه مضي ما عجز القضاة أو 
غيرهم من إمضائه )' . 


فالنظر في تنفيذ الأحكام هو من إختصاص القضاء العادي أصلاً ‏ و يرى 
الد كتور مشرفة أن عدم وجود قانون يحبر الولاة على تنفيذ أحكام القضاة _ أدى 
فيما بعد إلى أضعف سلطة القضاة إذ كانت قيمة الحكم تتوقف على مبلغ رضاء 
الوالي عن القاضي فإذا كان راضياً عنه نفد حكمه وإلا عطله. فنتج من ذلك أن 
امتقاضين أصبحوا يلجأون في خصوماتهم إلى الولاة والأمراء مباشرة إختصاراً 
للطريق'. 

ونستطيع أن نضيف أنه لا ظهرت ولاية المظالم واستقلت أصبح المتقاضون 
يلجأون إلى والي المظالم لتنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه من أحكامهم . 


ويرى بعض الفقهاء المحدثين ( مشل الدكتور مشرفة ) إن ذلك كان من 
أسباب نشوء وظيفة والي المظالم فيقول ‏ هي وظيفة نشأت لفساد الناس _ 
فکان لکل حکم یعجز عله القاضي من هو أقوی منه يداً فكان الغرض الأساسي 
من إنشاثها هو وقف تعدي ذوي الجاه والحسب". ۰ 


ولقد سبق أن ذكرنا أن المقريزي يرى أن من بين أسباب تدخحل الساطان 
نور الدين وإقامة دار العدل هو عجز القضاة ( القاضي كمال الدين ) عن تنفيذ 
أحكامهم في رد المظالم التي إرتكبها أعوان أسد الدين شر كوه , 

ويذكر إميل تيان أن رقابة ديوان المظالم التي كان يارسها على الادارة 
القضائية وعلى الأحكام الصادرة منها تتجلى ني أمثلة عديدة منها. 


(1) فتحي عثمان ‏ المرجع السابق ص .۳٠١‏ 
(۲) دكتورمشرفة _ القضاء في الاسلام ص .٠١١‏ 
(۳) دکتور مشرفة ‏ المرجع السابق ص ۱۷۹. 
(4) خطط المقریزي ج ۳ ص ۱۲۸. 


YY 


أن الحكم الجنائي الذي يصدره صاحب الشرطة كان حاضعاً لرقابة محكمة 
المظالم ويذكر الطبري أنه في ۲۷۷ه لم يكن يطلق سراح المسجونين إلا بعد 
موافقة قاضي المظالم على العريضة التي تقدم إليه في هذا الشأن. 


وأنه پوجه عام کان كن لأي شخص مكوم عليه بالادانة أن يطلب إعادة 
النظر في هذا الحكم بعريضة يرفعها إلى صاحب ولاية المظالم'. 
وحق قاضي المظالم أو واجبه في ضمان تنفيذ أحكام القضاة وكل ما يصدر 


عنهم من أوامر هذا الواجب کثیراً ما کان ينص عليه ني محتوی قرار تقلیده 
ولاية المظالم بأن يعير القضاة يدا قوية في تنفي أحكامهم". 


المبحث الثالك 
مقارنة ديواف المظالم بكل من النيابة العامة والنيابة 
الادارية 


سنقارن في هذا المبحث بين ديوان المظالم والنيابة العامة في فرع أول وي 
الفرع الثاني نقارن بينه وبين النيابة الادارية. 


الفرع الأ ول: النيابة العامة 


تنص الادة الأول من قانون الاجراءات ال جنائية المصري رقم ٠٠١‏ لسنة 
۰ عل أن النيابة العامة هي المختصة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها . 

وتنص الادة ۲٠‏ من ذاث القانون على أن يقوم مأمورو الضبط القضائي 
بالببحث عن الجرائم ومرتكبيها وع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في 
الدعوى . 


(۲) تيان المرجع السابق ص 4۷١‏ وقد نقل ذلك عن القلقشندي ج ٠١‏ ص .٠٤٠١‏ 


YA 


فالنيابة العامة تختص بوصفها سلطة إتهام بتحريك الدعوى الجحنائية 
-و يشاركها في هذا الحق جهات أخرى نص عليها القائون... إما مباشرة 
بعد رفعها فتكون من إختصاص النيابة العامة وحدها دون غيرها لأنها بوصفها 
مثلة للمجتمع هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية ولو أقيمت من 
غیرها ٤‏ الابتداء' . 


ولحاكم الجنايات وحكمة النقض الحق في تحريك الدعوى الجنائية إستشناء 
وللمحاكم الدنية الحق في تحريك الدعوى العمومية في حالة الاحلال ببظام 
الجاسة شأنها في ذلك شأن المحاكم الجنائية ‏ كما أن للفرد أن يحرك الدعوى 
الجنائية ني أية جنحة إذا حفظتها النيابة وكان مجنياً عليه فيها بشروط معينة" . 


وقد وجدت في الاسلام وظيفة تشبه وظيفة النائب العام في الوقت ال حالي وما 
نفس إختصاصاتها هي وظيفة والي الجرائم - وهو الذي يتوى فحص التهم قبل 
إحالتها إلى القاضي وله في سبيل ذلك البحث عن الدليل وعن حالة امتهم 
وسمعته وتدو ين ما بالمتهم من آثار إذا ضبط متلبساً بالجرمة - فإن وجد الدليل 
غير كاف أطلتق امتهم وإن إحتاج الأمر إلى مزيد منه حبس التهم شهراً أو أكثر 
كما أن للقاضي أن يوكل من يقوم باستيفاء التحقيق إن أراد ذلك". 


وكان الوالي أو الأمير هو الذي يقوم بهمة وال الجرائم باعتبارها تدخل في 
ولايته العامة = ثم أفردت لصاحب الشرطة وكانت الشرطة تابعة للقضاء في أول 
الأمر تقوم على تنفيذ الأحكام القضائية و يتولى صاحبها إقامة الحدود ولكنها 
لم تلبث أن إنفصلت عن القضاء واستقل صاحبها بالنظر ني الجرائم وكانت 
الشرطة تؤهل مناصبها للحجابة أو الوزارة“. 


و يرى بعض الفقهاء المحدثن کال د كتور عبد الوهاب العشماوي أن سلطات 


. ٥٩ الاجراءاث ال محاثية  الد كتور رؤوف عبيد طبعة ۱۹۷۲ ص‎ )١( 

(۲) الكفاح ضد ال جرية في الاسلام _ المستشار عمد ماهر ص .٠١‏ 

)۳( امرجم السابق للمستشار حمد ماهر الدائب العام ص ۳„ 

(4) مقدمة ابن حلدون ص ۲ تاریخ الاسلام السياسي للد کتور حسن ابراهم ج ٤‏ ص ٠٤١‏ . 
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ديوان المظالم في بعض جوانبها تماثل إخحتصاص النيابة العامة في العصر الحديث 
من رفع للدعوى الحنائية ومباشرتها . 


ذلك أن نظر المظالم وإن بدا على أنه قود المتظالين إلى التناصف بالرهبة 
وزجر المتنازعين عن التجاحد باميبة ‏ وكان بذلك فترة إنتقال من الاكتغاء 
برهبة الدين إلى الاحتياج إلى رهبة الساطان _ فقد إنتهى إلى أن أصبح سلطة 
تنفيذية محددة الاختصاص تقوم : 


أواً: برحلة التحقيق الابتدائي وتتحرك هي من نفسها لطلب عقاب جرم أو 
تتلقى من الأفراد ما يجعلها تتحرك لذلك ‏ ثم تنتهي ثائياً: إلى إقامة الدعوى 
بأن يوقع الناظر في المظالم إلى القاضي بالحكم فيها أو تنهي هي الدعوى صاحاً 
مع إلزام الخصمين قبول قرارها ‏ ثم يقعم عليها ثالث : وبعد الحكم ف الدعوى 
عبء تنفيذ حكم القاضي أو حكم المحتسب إذا عجز هؤلاء عن نفاذ 
أحكامهم . 


فقد ذكر الماوردي أنه إذا كان الناظر ني المظالم ذا ولاية عامة بان كان 
أميراً ‏ كان له مع المتهوم بجرية من أسباب الكشف والاستيلاء ما ليس 
للقضاة ‏ وذلك من عدة أوجه منها أن له أن يتحرى عن أحوال المتهم وسلوكه ٠‏ 
ما يقوي الشبهة أو يضعفها وليس هذا للقاضي ‏ ثم له بعد ذلك أن يطلقه أو 
بحبسه وله أن يجعل حبس التهوم وليس للقاضي هذا إلا بحق وجب هذا 
فضلاً عن حقه في أن يبدأ بسماع الشهود دون طلب وأن يفسح في ملازمة 
الخصوم ‏ وأن يستعمل من فضل الارهاب وكشف الأسباب بالامارات الدالة 
وشواهد الأحوال ما يضيق على القضاة وذلك من غير شك هو مقابل ما تجريه 
النيابة العامة في النظم الحديثة من تحقيق إبتدائي أو ما تعده من محاضر جمعم 
الاستدلالات , 


و يضيف الدكتور العشماوي قائلاً أما ما ذكره الماوردي من أنه كان لناظر 
الظالم أن يحكم في النزاع فحن لا نقبله إلا على أنه نوع من التصرف الذي 
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تلكه النيابة العامة طبقاً للقوانين الوضعية بالسبة للاعوى الجنائية ‏ لا على أنه 
فصل في الدعوى بحكم قضائي . 


و يستدل على ذلك ها ذكره الاوردي نفسه من أنه رما اشتبه حكم المظالم 
على الناظرين فيها فيجورون في أجكامها ويخرجون إلى الحد الذي لا يسوغ فيها 
هذا من ناحية _ ومن ناحية أخرى فإن عبد املك بن مروان كان إذا نظر في 
الظالم أحاهما إلى قاضيه ليقضي فيها بحكم الشريعة ‏ وذلك هو الفهم الصحيح 
لولاية المظالم ‏ إذاً فلسنا بعيدين عن الصواب إذا قلنا إن ولاية المظالم ليست 
قضاء بالمعنى الصحيح بدليل أن القضاء لازم مع قيامها وأن النزاع يبدأ عندها 
وينتهي إلى يد القاضي الذي يفصل فيه وإنا هي نوع من النيابة العامة 
بناحيتيها وكما ينبغي أن تكون كمحضرة للدعوى ووكيلة عن ولي الأمر 
وكقائمة على تنفيذ الأحكام. 


وإن صح أن بعض الللفاء ممن ندبوا أنفسهم لنظر المظالم قد خرجوا عن 
الحد الذي يسوغ فيها فذلك لأنهم وهم خلفاء السلمين لا حرج عليهم في أن 
يقضوا بين الناس ها أنزل الها . 


ونحن نرى أن ما ذكره الدكتور العشماوي من قصر مهمة ديوان المظالم في 
الجرائم عل جرد التصرف فيها دون الحكم كشأن النيابة العامة فيه إغماط 
لحقيقة دور الديوان الذي يرأسه الليفة ويحضره القضاة والفقهاء والحكام والذي 
کان له بحكم ذلك صلاحيات تجب وتجاوز صلاحيات القضاة والمحتسبين 
ولعل ما أوفع الدکتور عشماوې في هذا الخطأً استشهاده ما ذکره الماوردي 
من صلاحيات والي الجرائم في ( الباب التاسع عشر في أحكام الجرائم ) بدلا 
من أحكام ولاية المظالم إذ اعتقد أن والي ال جرائم هو والي المظالم مع أن 
الولايتين مستقلتان وإن جاز أن تشمل ولاية المظالم ولاية ال جرائم لا المكس . 


rt دکتور عبد الوهاب العشماوي  الاتهام الفردي - المرجع السابق ص‎ )١( 
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ومن ناحية أخحرى فإن لديوان المظالم حق إحالة الدعوى إلى القضاة أو 
المحتسبين أو غيرهم لتحقيقها أو لكشف الصورة أو للوساطة بين الخصمين كما 
أن له أن يحيلها إليهم وإلى غيرهم للحكم فيها فإذا ما استعمل والي المظالم هذا 
احق فليس معنى هذا أنه تخل عن إخحتصاصه الأصيل إلى هؤلاء الذين فد 
يكونون من آحاد اللاس وليسوا قضاة. 


ولعل ما كان يحيله الديوان إلى القضاة من جرائم إنما مرجعه إلى ما إرتاه من 
عدم حاجتها إلى أعمال السياسة الشرعية بشأنها لتعلقها بجرائم ذات حدود أو 
قصاص بفتصر فیها دور القاضي عل إنرال حکم شع د دون حاحة إلى إحتهاد 
أو إعمال رأي. 


الفرع الثاني: النيابة الادارية 


النيابة الادارية سلطة تحقيق أنشئت في مصر بقتضى القانون رقم 4٠۸٠‏ لسنة 
٠4‏ _- وهي هيئة مستقلة مهمتها التحقيق فيما بحال إليها من الجهات 
الادارية المختصة وما تتلقاه من شكاوى خاصة بالمخالفات الادارية التي يرتكبها 
اموظفون والعمال ‏ ثم وسع في إختصاصها بالقانون رقم ١۱۷‏ لسئة ٠٠۸‏ 
وقد تضمدت الادة الثالثة منه إحتصاصات النيابة الادارية بالسبة للموظفن 
والعمال وهي : 


١‏ - إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والادارية. 

۲ - فحص الشكاوى التى تحال إليها من الرؤساء امختصين أو أي جهة رسمية 
عن الفة القانون أو الاهمال في أداء واجبات الوظيفة . 

۳ - إجراء التحقيق في المخالفات الادارية والالية التي يكشف عنها إجراء 
الرقابة وفيما محال إليها من الجهات الادارية المختصة وفيما نتلقاه من 
شكاوى الأفراد والميئات التي يثبت النحص جديتها , 
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وتبص الادة الرابعة على أن تتولى النيابة الادارية مباشرة الدعوى أمام 
الحكمة التأديبة كما تنص الادة ٠١‏ على أنه ( إذا رأث النيابة الادارية أن 
امخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرثب لدة أكثر من ٠١‏ يوماً أحالت 
الأ وراق إلى المحكمة المختصة ). 


وتنص الادة ٠١‏ على أنه ( إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تقس 
كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لدير عام النيابة 
الادارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ). 

وتنص الادة ٠۷‏ على أنه ( إذا أسفر التحقيق عن وجود جرية جنائية أحالت 
النيابة الادارية الأ وراق إلى النيابة العامة للتصرف في التحقيق واستيفائه إذا 
تراءى هما ذلك ). 


وتنص الادة ٤٣‏ على أنه ٠‏ الجمهورية أن يكلف اليابة . الادارية 
باجراء تحقيقات أو دراسات ف وزارة أو مصبلحة أو أكثر س ولکل وزير هذا 
الحق بالسبة إلى وزارته وتقدم النيابة الادارية تقريراً بالنتيجة إلى الجهة طالبة 
التحقيق أو الدراسة) . 

وتنص المدة ٠٤‏ على أنه (يقدم المدير العام في نهاية كل عام إلى رئيس 
الجمهورية تقريراً شاملا عن أعمال النيابة الادارية متضمنا ملاحظاته 
ومقترحاته ) . 

هذا وقد أضاف القائون رقم ٩۹‏ لسنة ٠۹١۹‏ إلى التاضعين لأحكام النيابة 
الادارية من العاملين المدنيين بالدولة والميئات والمؤسسات العامة وشركات 
القطاع العام أضاف إليهم موظفي الجمعيات واهيثات الخاصة التي يحددها 
رئيس ال جمهورية وموظفي الشركات التي تساهم فيها السلطات العامة بنسبة لا 
ٿقل عن ۲١‏ من رأس ماها أو تضمن حداً أدنى م الأ رباح. 


ويتضح من إستعراض النصوص السابقة أن إخحتصاصات النيابة الادارية 
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بالسبة للموظفين والعمال في مصر قريبة الشبه ببعض ما كان يقوم به ديوان 
امظالم من التحري والتفتيش وتحقيق الشكاوى ضد الولاة وجباة الضرائب 
والخراج وكتاب الدواو ين وغيرهم من موظفي الامبراطورية الاسلامية . 


ولذلك فإننا نتفق مع ما أشار إليه الأسثاذ محمد سلام مد كور في هذا الشأن' . 


المبحث الرابع 
محكمة المظالم كجهة فضاء إداري 


سبق أن أوضحنا أن ديوان المظالم يباشر وظيفة إدارية ووظيفة قضائية تشبه 
ما يقوم به القضاء الاداري في عصرنا الحديث _ وتلك الاختصاصات نجملها 
فیما پل : ب 


١‏ - النظر في تعدي الولاة على الأفراد والجحماعات من الرعية. 

۲ - جور الجحباة فيما يجبونه من الأموال , 

۳ - النظر فيما أثبته كتاب الدواو ين على حلاف الحقيقة. 

۽ - تظلم الستخدمين من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم وإجحاف النظر بهم . 

ه - النظر في الأ وقاف العامة ( النيرية ) ومراعاة صرف ريعها في أوجهها 
كما حددها الواقف . 

- النظر فيما عجز عنه ولاة الحسبة في المصالح العامة. 

۷ - تنفيذ أحكام القضاة التي يتعذر عليهم تنفيذها لعلو قدر المحكوم عليه . 

۸ - مراعاة إستيفاء حقوق الله من العبادات الظاهرة كال جمع والأعياد والحج 
والحهاد. 


وقد سبق أن أوضحنا بشيء من التفصيل كيف كان ديوان المظالم يقوم 
مباشرة الالحتصاصات السابقة. 


, ٠١١-١٤۲ القضاء ي الاسلام  دار النضة العر بية ص‎ )١( 
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وسنسرد فيما يلي بعض النصوص التي تبين مدى إختصاص مجلس الدولة 
الصري ونجلس الدولة والمحاكم الادارية في فرنسا وكذلك ديوان المحاسبة 
الفرنسي وهي كلها أجهزة رقابة قضاء إداري حتى يتبين لنا الشبه بين نظام 
ديوان المظالم وهذه النظم الحديثة. 


فتنص الادة ٠۷۲‏ من دستور جهورية مصر العر بية الصادر سنة ۱۹۷١‏ على 
ما پاي ( مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات 
الادارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون إختصاصاته الأخرى ). 


و ينص قانون مجلس الدولة المصري رقم ٤۷‏ لسبة ۱۹۷۲ في المادة العاشرة 
منه عل أن: _ 


تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ‏ 


أولا : الطعون اللناصة بانتخابات الميئات المحلية . 

ثانياً : المنازعات الناصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة للموظفين 
العموميين أو لورتهم . 

الا : الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن ني القرارات الادارية 
النهائية الصادرة بالتعين في الوظائف العامة أو الترقية أو هنح 
علاواٽ . 

رابع : الطلبات التى يقدمها الوظفون العموميون بإلغاء القرارات الادارية 
الصادرة بإحالتهم إلى العاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق 
التأديبى . 

حامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو أليثات بإلغاء القرارات الادارية 


سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية في 
منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه 
المنازعات أمام مجلس الدولة. 
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سابعاً : دعاوى الجحلسية. 

ثامناً : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية 
ما إختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات 
الثوفيق والتحكيم في منازعات العمل. 

تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية 
للسلطات التأديبية . 

عاشراً: طلبات التعو يض عن القرارات المنصوص عليها ف البنود السابقة. 

حادي عشر: المنازعات الناصة بالعقود الادارية. 

ثانى عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. 

ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الوقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود 
المقررة قائوناً. 

رابع عشر: سائر المنازعاث الادارية. 


وتنص الادة ٠١‏ على أن: تختص عكمة القضاء الاداري بالفصل في المسائل 
النصوص عليها في المادة )٠١(‏ عدا ما تختص به المحاكم الادارية وامحاكم 
التأديبية ‏ كما تختص بالفصل ني الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام 
الصادرة من المحاكم الادارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس 
هيئة مفوضي الدولة. 


وتنص المادة ٠١‏ على أن تختص المحاكم الادارية : 


)١(‏ بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً 
من المادة )٠١(‏ متى كانت متعلقة با موظفين العموميين من المستوى الثاني 
والمستوى الثالث ومن یعادهم وي طلبات التعويض الترتبة على هذه 
القراراٽ. 

(۲) بالفصل في المنازعات الناصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن 
ذكروا في البند السابق أو لورثتهم . 
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(۴) بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة )٠١(‏ متى 
كانت فيمة المنازعة لا تجاوز خسمائة جنيه. 

وتنص الادة ٠١‏ على أن: تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية 
عن المخالفات الالية والادارية التي تقع من العاملبن المدنيين بال جهاز الاداري 
للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم الحلي والعاملين با یئات 
العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن ها 
الحكومة حداً أدنى من الأ رباح. 

كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون امنصوص عليها في البندين تاسعاً 
وثالث عشر من الادة العاشرة. 

وتنص امادة ۲۳ على أنه _ يجوز الطعن أمام المحكمة الادارية العليا في 
الأحكام الصادرة من حكمة القضاء الاداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في 
الأحوال الآأتية : 

(۱) إذا کان الحكم الطعون فيه مبنياً على مالفة القائون أو خطأً في تطبيقه 
وتأو یله. 

(۲) إذا وقع بطلان ني الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر ني الحكم . 

(۳) إذا صدر الحكم على حلاف حکم ساہق حاز قوة الشيء الحكوم فيه 
سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع. 

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري في الطعون المقامة أمامها في 
أحكام المحاكم الادارية فلا يجوز الطعن فيها أمام الحكمة الادارية العليا إلا 
من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ٠١‏ يوماً من تاريخ صدور الحكم وذلك إذا 
صدر الحکم على خلاف ما جری عليه قضاة المحكمة الادارية العليا ‏ أو إذا 
کان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مدا قائوني لم يسبق هذه الحكمة تقريره. 
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أما فيما تعلو الدولة الفرنسى والمحاكم الادارية _ فإن إختصاص 
يما يتعلق مجلس نسي ! 


مجلس الدولة كمحكمة أول وآخر درجة هي الدعاوى المنصوص عليها في المادة ۲ 
من المرسوم رقم ۳ہ ۳٤‏ الصادر ی ۰ سېتمبر سدة ۱۹۵۴۳ وا معدل با مرسوم 
رقم ۳ ۷۸ الصادر في ٣۰‏ پوليو سنة ۱۹٦۳‏ والمرسوم رقم ۸۷-4 الصادر 
في ۲٢‏ نایر سنة ۱۹٩۹‏ وهي  :‏ 


الدعاوى بطلب إلغاء اللوائح والقرارات الفردية الصادرة في شكل مراسيم 
بسبب تباوز السلطة. 

المنازعات المتعلقة بالمراكز الفردية للموظفين العينن بقرار من رئيس 
الجمهورية. 

الدعاوى المرفوعة ضد قرارات إدارية متد نطاقها إلى خارج حدود 
إختصاص هحكمة إدارية واحدة. 

الدعاوى بطلب إلغاء اللوائح الوزارية بسب تجاوز السلطة. 

المنازعات الادارية التي تشاً في مناطق لا تدخحل في إختصاص محاكم 
إدارية. ۰ 
الدعاوى ضد القرارات الادارية الصادرة من مالس نقابات الهن على 
مستوى الدولة بسبب تجاوز السلطة. 

لمنازعات الادارية التي تدشأً خارج داثرة إختصاص المحاكم الادارية 
وحاكم المستعمرات وتتعلق بحقوق الوظفين الخاضعين للكادر العام 
والموظفين القدامى لفرنسا فيما وراء البحار. 


أما إختصاص مجلس الدولة كمحكمة إستئنافية فيشمل الطعون المرفوعة عن 


أحكام المحاكم الادارية وأحكام امجالس القضائية في المستعمرات وجلس 
الغنائم البحرية. 
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کما يختص مجلس الدولة كمحكمة نقض بالطعون في الأحكام الصادرة من 
محكمة المحاسيات وحكمة مراقبة تنفيذ اليزائية والس المرافعة والملجلس الأعلى 
للتعليم ... الخ'. 


أا المحاكم الادارية فقد أصبحت صاحبة الاختصاص الغام في المنازعات 
الادارية' وهي تختص بسائر المنازعات الادارية إلغاء وتعويضاً عدا ما أصبح من 
إختصاص مجلس الدولة بنص خاص - وعلى ذلك فإن إختصاص المحاكم 
الادارية" يشمل الآ تي : 


)١‏ القضايا المتعلقة بالضرائب المباشرة والأشغال العامة وبيع أموال الدولة 
وخالفات الطرف. 

) النازعات الخاصة بالميئات المحلية وانتخابات مجالس المديريات . 

۳) دعاوى التعويض المرفوعة ضد هذه الأشخاص الادارية المحلية عن 
الأضرار التي تسببها مرافقها العامة. 

4) النازعات الفردية الحعلقة موظفى هذه الميثات. 

ه) النازعات التعلقة بالعقود الادارية التى تبرمها هذه الميثات. 

) النازعات المتعلقة بطلبات الترخيص بفتح المحلات الخطرة والقلقة للراحة 
والضارة بالصحة والمنازعات المتعلقة با مناجم". 


حكمة المحاسبات: 

أما محكمة المحاسبات الفرنسية فهي هيئة مشابهة مجلس الدولة ويرأسها 
رئيس الوزراء وتنقسم إلى خس دوائر أو غرف _ وتارس نوعاً من الرقابة 
الادارية على الحاسبات الألكترونية ( العقول الألكترونية ) كما تباشر رقابة 
قضائية على المحاسبين العامين ‏ فكل حساب يفحص تلقائياً بواسطة إحدى 
غرف أو دوائر محكمة المحاسبات. 
)١(‏ مجلس الدولة وا محا كم الادارية الفردسية -. ليتورئير» بوشيه » ميريك ص ٠١١-٠۱٠۷‏ . 


)+( امرجم الساہق ‏ ص ۲۷۹. 
)۳( الد کتوړ محمود حافظ ‏ القضاء الاداري ۱۹٩۱٩‏ ص ۱١۳-۱۲۲‏ . 


۲4۹ 


فإذا ما تبين للمحكمة أن امحاسب لم يقدم هما بصدد حساب معن كل 
المبرراتث الضرورية له فلها أن تکلفه بتقدیم مسوغات أو مبررات تكميلية ثم 
تتخذ بعد ذلك قراراً نهائياً إما باعتماد الحساب واعتبار ذمة امحاسب بريئة أو 
بأن الحساب فيه نقص أو زيادة فيكون هما أن تلزمه ببعض النفقات وتيله إلى 
وزير المالية. 


وقرارات محكمة المحاسبات قابلة للطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة ‏ 
وهذا الطعن مكن أن يتقدم به إلى مجلس الدولة المحاسب ذو الشأن أو وزير 
المالية أو الوزير المختص أو مغلو الميئات المحلية إذا ما تعلق الأمر بحساب تلك 
الميئات ' . 


تلك هي إخحتصاصات كل من جلس الدولة المصري وجلس الدولة وا محاكم 
الادارية وديوان المحاسبة الفرنسية و يبين من مقارنتها باختصاصات ديوان المظالم 


وجود نمائل كبر بینهما. 


ولقد لفتت هذه الحقيقة أنظار كثير من الفقهاء والباحثين المحدثن وأشاروا 
إل هذا الشبه بين النظامين الاسلامي القديم وجلس الدولة والمحاكم الادارية 
الحديثة . 


فقد أوردت الموسوعة العربية الميسرة أن ديوان المظالم هو هيئة شبه قضائية 
عرفها التاريخ الاسلامي ونشأت تدريجياً بقصد حسم النازعات التي يعجز 
القضاء عن نظرها أو لراجعة الأحكام القضائية التي لا يقتنع النصوم بعدالتها 
ولبسط سلطان القانون على الولاة ورجال الدولة وهو يشبه في هذه الناحية نظام 
القضاء الاداري ف کر من الدول" . 

و يقول الد كتور سليمان الطماوي عميد كلية الحقوق جامعة عبن شمس ( إن 
السبب الأصيل لشأة هذا النظام هو بسط سلطان القانون على كبار الولاة 


ي 
)١(‏ لم الدولة وامحا كم الادارية الفرنسية س ليتورنيرء بوشيه » ميريك ص ٠٠١‏ , 
(۲) الموسوعة العر بية المیسرة۔. القاهرة ۱۹۹۰ باشراف شم شفیق غر بال س مؤسسة فرانكلين ص .۸٤١‏ 


e 


ورجال الدولة ممن قد يعجز القضاء عن إخضاعهم لحكم القانون ‏ ومذا فإن 
نظام المظالم في الدولة الاسلامية قريب الشبه إلى حد كبر من نظام القضاء 
الاداري جدلوله الحديث ‏ ويكفي إستعراض تشكيل ديوان الظالم وإختصاصاته 
للت كد من هذه الحقيقة )' . 


و یری فتحي عثمان أن قاضي المظالم ينظر في القضايا التي يقيمها الأفراد 
والجماعات على الولاة إذا انحرفوا عن طريق العدل والانصاف وعمال الخراج إذا 
اشتطوا في جع الضرائب وكتاب الدواو ين إذا حادوا عن إثبات أموال المسلمين 
بنقص أو زيادة _ وتظلم المرتزقة إذا نقصت أرزاقهم أو تأحر ميعاد دفعها هم 
وبذلك يكون مجلس المظالم على حد تعبير الدكتور جومرد في المكانة العليا من 
القضاء الاداري' . 


ويرى الأستاذ سلام مدكور أستاذ الشريعة الاسلامية بكلية حقوق جامعة 
القاهرة أن أغلب الأمور التي يختص بها ديوان المظالم تتعلق مقاضاة رجال 
السلطان ونوابهم كما تتعلق بتظلم موظفي الدولة من تعسف رؤسائهم ‏ ولمذا 
فهو أشبه ما يكون من الناحية الغالبة على إخحتصاصاته بالقضاء الاداري عددنا 
الذي هو أحد قسمي مجلس الدولة". 


أما الد كتور مصطفى كمال وصفي فيقول ( وقد قام في الاسلام نظام ديوان 
الظالم وهو يشبه نظام مجلس الدولة إلى حد كبير غير أنه يفوقه إتساعاً في 
الاختصاص ) . 


وأشار الدكتور علي الزيني إلى أن مجلس المظالم هكن مقارنته بالمحاكم 
الادارية في فرنسا مع إحتلاف في التكوين ومع ملاحظة أن إختصاص مجلس 
(1) التطور السياسي للمجتمع العرلي . الطبعة الأ ول سنة ۱۹٩۱‏ ص ٠۱۸-١۱۷‏ . 
(۲) فتحي عثماك ‏ الفکر القانوني الاسلامي ص ۲۱۳» د کتور عبد ال بہار الجومرد - هار ون الرشید ج ۲ 


ص ٣٣١‏ 
)۳( سلام مد كور القضاء في الاسلام ص ٠٤١‏ . 
0( المشروعية ف النظام الاسلامي ص ۰۹ 


1 


المظالم أوسع لأنها كانت معدة لاقامة العدل في جيع نواحيه وفيما لا ينال 
بواسطة القضاء العادي وكان المجلس يأمر مما يراه عدلاً غير متقيد.بقاعدة' . 


واستخلص الد كتور محمد فؤاد مهنا بعد استعراضه لأحكام ديوان المظالم إلى 
أنه هكن القول أن قضاء المظالم في النظام الاسلامي هو في حقيقته قضاء 
إداري يتولاه اللئليفة أو الحاکم مستهدفاً رد المظالم وإنصاف المحكومين من ظلم 
أو إعتداء الحاكمين مستعيناً في تحقيق هذه الأهداف بخبرة وعلم القضاة 
والفقهاء الذين يحضرون جلسات ديوان المظالم وقد أحال الدكتور فؤاد مهنا في 
تفصيل ذلك إلى رسالته للد كتوراة عن دور القاضي في القائون الانجليزي مقارناً 
الشريعة الاسلامية ‏ باريس سنة ۱۹۳۰ ص "۲٠١٣٠-۲4١‏ , 


و بقول المستشار محمد ماهر حسن الناثب العام ( وكانت ولاية المظالم تمثل 
القضاء الإداري ف وقتدا الحاضر فهي ص بشکوی الجمهور من عمال 
الدولة أي الموئلفين فيها إذا تعدوا على الئاس أو قصروا في أداء واجبهم أو 
استغلوا سلطة وظيفتهم )'. 


و يقول الد كتور ضياء الدين الريس أستاذ ورئيس قسم التاريخ الاسلامي 
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة: النظر في المظالم نوع من القضاء العالي إبتكره 
الاسلام ‏ تكون له سلطة وسح ومتزج بالرهبة فيتولاه الخليفة نفسه أو كبار 
القضاة لأن الغاية منه أن يحاكم كبار أصحاب النفوذ في المجتمع أو الولاة 
أنفسهم أو عمال الدولة ( الموظفين ) إذا اعتدوا على الناس. 


وهذا يشبه بعض إختصاصات مجلس الدولة الآن أو المحاكم العالية التي 
تنشأ في ظروف خاصة أو حاكم تؤلف للنظر في الشكاوى المتعلقة بأعمال رجال 
الادارة؟ . 
)١(‏ مدنحل القائون والنظام القضالى في مصر . اللبعة الثالة ۱۹۲٩‏ ص ٠١۳١‏ , 
(۲) الد کتور فؤاد مهنا س مسؤولية الادارة في تشر يعات البلاد العر بية ۱۹۷۲ ص ۲۷ . 
(۳) الكفاح ضد المرمة أي الاسلام -. الحاس الأعلى للشؤون الاسلامية ۱۹۷۲ ص )٤‏ . 
(4) دكتور الريس ‏ النظريات السياسية الاسلامية ص ۲۷١‏ . 


Yor 


و یری الدكتور عبداله مرسي أن دور الليفة وديوان المظالم يعتبر كل منهما 
مثابة محكمة إدارية عليا بالنسبة للأفراد خاصة بالسبة للمنازعات التى تنشب 
بن الأفراد والولاة أو القضاة ‏ وأحاديث عمر بن الخطاب وتوصياته للولاة 


وخحاسبته لمم همو خير دليل على صحة ذلكا. 


غير أننا نرى أن التماثل ليس متطابقاً والشبه ليس تماما بين قضاء المظالم 

والقضاء الاداري الحديث إذ أن ثمة فروقاً پينهما هكن أن نجملها فيما يلي  :‏ 

- إن قاضي لمظالم لم يكن متخصصاً في نظر المنازعات. الادارية وحدها 

- فهو إلى جانب نظره في تعدي الولاة على الرعية وجور العمال فيما 

يجبونه من الأموال والشكاوى من كتاب الدواو ين ونقص أرزاق الموظفين 

أو تأخرها عنهم كان ينظر أيضاً رد امال المغصوب ويشمل ما استحوز 

عليه ولاة الجور وهو الخصوب السلطانية وما استحوز عليه غيرهم من ذوي 

الأ يدي القو ية وهو ما يجاوز إخحتصاص القاضى الاداري الحديث ‏ الذي 
بتر تفر غل التعاري لوازي الروك ع الوك أو اخ اها 


۲ - إن قاضي المظالم لم يكن مستقلاً تماما عن القاضي العادي مادام أن هذا 
الأخير يدحل في تكوين مجلس المظالم . 

-٣‏ كما أنه لم يكن مستقلاً عن الجهة الادارية إذ كان يدخل في تشكيل 
مجلس المظالم الحماة والأعوان' و ينعقد بحضور الليفة أو من يندبه لذلك. 

؛ - قاضي المظالم لم يكن يتوقف نظره في الكثير من الاحيان على إقامة 
الدعوى كما هو الشأن في القضاء الاداري الحديث بل كان في وسعه أن 
يبحث بنفسه عن الخالفة كما هو الحال بالنسبة إلى تعدي الولاة على 
الرعية ورد الغصوب متى علمها وفيما يجبونه عمال اراج من أموال وما 
يثبته کتاب الدواو ین" . 


0( الد كتور مرسي ‏ سيادة القانون بين الشريعة الاسلامية والشرائع الوضعية ص 4١١‏ . 
(۲) الد كتور محمد فؤاد مهنا مسؤولية الادارة في تشريعات البلاد العربية ص ٠۲ء‏ والدكتور عبد 
الفاح حسن_ القضاء الاداري في الاسلام ‏ مجلة مجلس الدولة سنة ۱۹٩۰‏ ص .۳٠۹‏ 
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- إن قاضي المظالم كان يتدحل في أعمال الادارة العامة خلافاً ليدأ 
استقلال الادارة تجاه القاضي _ فهو عندما ينظر في الشكوى من الولاة 
يتصفح سيرتهم ويستكشف أحولمم ليقويهم إن أنصفوا ويكفيهم إن 
عسفوا و يستبدل بهم إن لم ينصفوا س واذ ينظر في جور العمال فيما 
يجبونه من الاموال يرجع الى القوائين العادلة في دواو ين الائمة ‏ فيحمل 
الناس عليها و يأخحذ العمال بها و ينظر فيما استزادوه فإن رفعوه الى بيت 
امال أمر برده وان أخذوه لأنفسهم استرجعه لاربابه ‏ واذ ينظر في 
شكوى المسترزقة برجم الى ديوانه في فرض العطاء العادل فيجریهم عليه 
و ينظر فيما تقصوه أو منعوه من قبل فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه منهم 
وان لم يأخذوه قضاه من بیت الال . 


٦‏ - ولم یکن دیوان المظالم يعمل بانتظام واستمرار کما هو شأن اکم 
القضاء العادية والادارية في الوقت الحاضر ولكنه يعقد جلساته وفق مشيئة 
المتليفة أو الوالي بعنى أن ديوان المظالم لا ينعقد إلا بارادة الحليفة أو 
الوالي وني الوقت الذي يحدده بارادته". 


۷ - ومن حيث تطبيق القانون كان وال المظالم يطبق قانوناً واحداً هو الشريعة 
الاسلامية إذ لم يفرق الاسلام بين روابط القانون العام والقانون الخاص 
فتسري نفس القواعد على الدولة والافراد إذ أن الدولة تخضع في تصرفاتها 
الادارية للقواعد العامة التي يخضع هما الافراد في تصرفاتهم . 


مسايرة . التجاوز والانحراف وني ذلك يقول ابن القيم إن جيع الولايات الاسلامية 
مقصودها الامر با لمعروف والنهي عن المنكر وهي بذلك تلتزم المصللحة العامة . 


أما القضاء المعاصر فينقسم إلى قضاء عادي يطبق قواعد القانون الخاص 
)١(‏ الدكتور عبد الفتاح حسن ‏ امرجم السابق ص ۳۹۹» الد كتور عبد اكم العيلي ‏ الطريات العامة في 
اللكر والنظام السياسي الاسلامي ص 1۳۳ . 
(۲) الد کتور محمد فؤاد مهنا س الرجع السابق ص١٠.‏ 


Yof 


وقضاء إداري يطبق قواعد القانون الاداري وهي قواعد متميزة . 


۸ - وعلى خلاف القاضي الاداري الحديث - يقوم قاضي المظالم أحياناً ما يعد الآن 
من أعمال الادارة أو ما لا يعد على الاقل عملا قضائياً ‏ فهو يقوم 
بتصفح أعمال كتاب الدواو ين والاشراف على الأ وقاف ذات المصارف 
العامة ويقوم ما يعجز عنه النظار في الحسبة في المصالح العامة ومراعاة 
العبادات الظاهرة كالجمع والاعياد والحج والجهاد ‏ وتنفيذ الأحكام التي 
يعجز عن تنفيذها القاضي لقوة المحكوم عليه أو علو قدرة وعظم خطره 
وذلك باعتباره أقوى يداً وأنفذ أمراً. 


ونحن نرى أن هذه الاعمال الادارية التي تدخحل في اخحتصاص ديوان المظالم 
ليست اعمالاً ادارية صرفة بل يدخحل فيها جانب من إختصاص القضاء الاداري 
في الرقابة على سر .ا لمرافق العامة لاداء الخدمة على وجه حسن للمنتفعين بهذه 
المرافق . 


فاصطلاح المرفق العام قد يستعمل للدلالة على شاط من نوع معين تقوم به 
الادارة لصالح الافراد وهذا هو المعنى الذي يجب أن يخصص له هذا الاصطلاح 
منعاً للبس س كما قد يقصد به المنظمة واميئة التي تقوم بالنشاط السابق" . 


ففكرة المرفق العام بالتعريف السابق كان هما ما يقابلها في الدولة الاسلامية 
فكان هناك بيت الال الذي يشرف على إيرادات الدولة ومصرؤفاتها وديوان 
الخراج وديوان الجند وديوان البريد والشرطة وديوان المظالم وكل منها خاص 
مرفق من مرافق الدولة كالضرائب والأمن الخارجي والبريد والأمن الداخلي 
ا 


ورقابة ديوان المظالم مذه المرافق فضلاً عما يحققه من رقابة إدارية عليا 
بحکم أن رئيسه قد يكون الخليفة نفسه أو أحد كبار أعوانه ‏ فانه يعتبر كذلك 


. 1٠۳٤١ الدكتور عبد الحكم العيلي - المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۲۲ الدكتور سليمان الطماوي _ مبادىء القائون الاداري _ الکتاب الثاني ۱۹۷۲ ص‎ )۲( 


Yoo 


نوعاً من القضاء لمن يلجا اليه متظلماً من عدم انتفاعه بخدمات هذه المرافقق على 
الوجه المقرر شرعاً وقانوناً. 


فلا يعتبر الواطن قد انتفع مرفق العدالة مثلاً اذا لم يستطع تنفيذ الحكم 
الذي صدر لصا له من القاضي لعلو شأن اللحكوم عليه وتعززه . 


كما يختل الأمن والنظام ويخدش الحياء العام والآداب العامة في الدولة 
الاسلامية اذا لم يستطيع الحتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الاسواق 
والطرقات والمحلات العامة -فيفقد الناس الثقة في الموازين والمكاسل 
وا لما ولات الخصصة للبيع وكافة المعاملات. 


ولا يعتبر المواطن قل انتفع مرفق اسر العام الذي تموله الأوقاف العامة اذا م 
غق إراداتها ف وحوهها من تعمار المساحد وائشاء المدارس والکتاتيب والملاحیء 
و پر المساكين والفقراء . 


والعبادات في الدولة الأسلامية ركن أساسي في النظام الاسلامي _ فان 
مباشرة هذه العبادات تعتبر مرفقاً من أهم مرافق الدولة لانها تتعلق بحقوق الله 
وهي اول أن تۇدى . 


وعن هذا يقول اميل تيان أنه في النظام الدستوى الاسلامي فان مباشرة 
الاوامر الدينية كتلك التى سبق أن عددناها تمثل مرفقاً عاماً في الدولة' . 


و يقول الد كتور مصطفى كمال وصفي أنه يصح لنا أن نطلق على تلف 
الندمات العامة في الاسلام سواء كانت دينية كالمساجد أو أقيمت لحفظ النفس 
ورعايتها كالستشفيات أو لأجل النسل والعقل كالعاهد العلمية أو لأجل الال 
كالبنوك ‏ وجعيات الضمان الاجتماعي كل هذه تستحق أن تسمى مرافق 
عامة في الاسلام بصرف النظر عن القائم بها وتدحل في نطاق ما يصح أن 
نسميه با لمرافق العامة. 

(1) اميل تيان _ النظم الاسلامية ‏ ص .4٦١‏ 


۲٦ 


وهكذا يصح أن نتبين أن جيع فروع النشاط الانساني في الاسلام 
تقريباً ‏ هو من هذا القبیل لأن کل عمل ابن آدم لله سبحانه وتعالی 
ومراعى فيه إقامة المصالح والمقاصد الشرعية لا يكاد يحرج عن ذلك إلا 
أوضاعه الانفرادية البحتة كأسرته وخو يصة داخلية حاله والامور الذاتية الثابتة الى 
لا تساهم في مسار الحياة النظامية كتملكه عقاراً لا يديره مشروعاً ونحو ذلك . ٠‏ 


وفيما عدا ذلك فحياة الانسان الاجتماعية وعلاقاته السائلة المتداولة بين 
الاس ما له أحكام وأثر في القانون تكاد تدخحل كلها ني النظام الاداري سواء 
قامت به جهة رسمية أو قام به فرد أو جاعة شعبية' . 

فإذا ما اتفق معنا بعض الكتاب على أن هذه الخدمات أو العبادات تعتبر 
مرافق عامة في الدولة الاسلاميةء فانه اذا ما اشتكى أحد المواطدين إلى ديوان 
امظالم عدم انتفاعه بخدمات أحد المرافق العامة في الدولة أو اكتشف صاحب 
امظالم ذلك بحكم سلطته في التفتيش على أعمال الموظفين والولاة وتصدى 
الديوان للفصل في هذا الأمر فإن ذلك بلا شك يعتبر عملا قضائياً ‏ والقانون 
الاداري الحديث يعترف بحق المنتفعين بالرافق العامة في اللجؤ إلى القضاء إذا 
ما أضيروا بسبب يتعلق بسؤ إدارة المرفق العام. 


وللأفراد في ذلك وسیلتان: 


أدعوى الالغاء: 


فإذا حاولت الادارة الاخلال بأي قاعدة قانونية بأن رفضت أن تمنح فرداً ما 
ترحیصاً معیناً او حاولت التمييز بين النتفعين بحرمان بعضهم من الدمتع بامتياز 
يقرره القانون كالمصول على اشتراك غخفض متى استوفيت شروطه... الخ» حق 


(۱) الد كتور مصطنى كمال وصني ‏ التظام الاداري الاسلامي - القسم الأ ول ص .٠١١-٠۵۲‏ 


Yo¥ 


للأفراد أن يلجأوا إلى محاكم مجلس الدولة لالغاء قرارات الادارة التعسفية أو 
التى تخالف القانون ‏ وهذا هو المبداً الذي يطبقه مجلس الدولة في فرنسا'. 


ب دعوی التعویض : 


دعوى الالغاء السابقة لا يترتب عليها أكثر من تمكين طالب الانتفاع من 
الحصول على الندمات التى يؤديها المرفق أو الاستمرار في اداء تلك الخدمات إذا 
كانت الادارة قد قطعتها 4 تعسفاً أو اداء تلك الخدمات بالشروط التي حددها 
القانون فيما لو فرضت عليه شروطاً أشد -. ولكن الحكم في دعوى الالغاء قد 
يستغرق مدداً طويلة ‏ وجرد رفع الدعوى لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ القرارات 
الادارية فإذا ما أصدرت الادارة قراراً معيناً حالفت به قاعدة المساواة السابقة أو 
غيرها من القواعد الضابطة لسر المرافق العامة ونفذت هذا القرار وترتب على 
تنفيذه أضرار جاز للفرد المضار أن يلجأ إلى القضاء طالباً الحكم بتعويض ذلك 
الضرر والقضاء يجيب إلى طلبه_ وأساس التعويض الالتزام القانوني العام 
امنصب على عاتق السلطات العامة في أن تدير المرافق وفق قواعد معينة" . 


ومتی ثبت أن الفقه الاداري يسمح للمحاكم الادارية براقبة حسن سير 
الرافق العامة عن طريق الدعاوى التى يرفعها التتفعون س فإئنا لا لبعد عن 
الصواب اذا قلنا أن الاعمال الادارية التي تدخحل في إختصاص ديوان المظالم 
ليست اعمالاً ادارية صرفة بل يدحل فيها جائب من اختصاص القضاء الاداري 
ني الرقابة على سير الرافق العامة ولضمان مساواة المواطنين في الانتفاع بخدماتها. 


وتلك کانت أهم الفروق والتماثل بين ديوان المظالم والقضاء الاداري 
ويكن أن نضيف اليها أن اكم القضاء الاداري وجدت لتكون هيئة قضائية 
)١(‏ الد كتور سليمان الطماوي ۔ مبادىء القانوك الاداري المصري والمقارن طبعة ۱۹۵۹ ص ۳۷١‏ وقد 
أشار فيه الى موجز رولان ف القانون الاداري طبعة ۱۹٤۷‏ ص ۲۷۲ وما بعدها» ونفس المؤلف للد كتور 
الطماوي طبعة ٠۹۷۳‏ ص ۲٠١‏ وقد أضاف اليه أن القضاء الاداري في مصر وال لحمهورية العر بية 
المتحدة قد أحذ بهذا المبدأً. 
)۲( الد كتور العلماوي ‏ ارجح السابق ‏ طبعة ۹ ص ۳۷۷ وطہعة ۱۹۷۳ ص ۲۱۱ . 


0۸ 


تحمي مبداً الشرعية بطريقة سلبية تقتصر على إلغاء ما هو مخالف له أو التعويض 
عله فهي لا تمس استقلال الادارة حتى لضمان تنفيذ ما تصدره من قرارات 
وهو مبداً مسلم به في كل بلد أذ بنظام القضاء الاداري خشية أن يتحول 
القاضي إلى حاكم ‏ وان تفقد الادارة قدرتها على العمل وعلى تقدير مناسبات 
تصرفاتها ‏ واذا كان المشروع الفرنسي ‏ قد ضمنه قائوناً حاصاً م فرد ذلك إلى 
الظروف التي صاحبت نشأة الحاكم الادارية هناك وقضاؤنا في مصر لم 
يتوان عن إعمال هذا المبدأً في كل الاحوال دون أن يقرره أي نص خاص. 


أما نظام المظالم فقد وجد أيضاً لحماية مدا الشرعية ولكن مع تزو يد ناظر 
مظالم ما يازمه لذلك من الوسائل والادوات ‏ فصاحب المظالم يقرر المخالفة 
و يردها بنفسه حتى ولو لم يلجأ اليه ذو مصلحة لأن كل نخالفة للقاعدة العامة 
تضر بال حماعة ذاتها د بحيث يكون لصاحب المظالم الذي مثلها أن يرفعها حتى 
يعيد إلى النظام القانوني هدؤه واستقراره . 


ومن ذلك يلص الد كتور عبد الفتاح حسن إلى أن ديوان المظالم كان مجلساً 
يشرف على تطبيق مبدأ الشرعية ويجمع بين قوة الادارة وعدالة القاضي وحكمة 
الفقيه - يتعاونون جيعاً على رفع الظلم أياً کان مصدره سواء انتج من جور 
عمال الادارة العامة أو قضاتها م من تحدي ذوي ال جاه والساطان للقانون أو 
لأحكام القضاة وهو يشرف على تطبيق مبدأً الشرعية في الميدان الاداري العام 
وفي ميدان المعاملات الخاصة وكذلك في ميدان العبادات عندما يعجز المحتسب 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


وهو مجلس له تشکپله الخاص الذي يتمیز بحلوس بعض رحال الادارة العاملة 
فيه دون أن ينزع ذلك عله صفته القضائية . 

وهذا التشكيل الخاص هو الذي سو تخويله صلاحيات خاصة تخرج عن 
وظيفة القاضى العادي کما نعرفها نحن . 
(1) الدكثور عبد الفتاح حسن ‏ القضاء الاداري في الاسلام ‏ مقالة مجلة جاس الدولة سنة ٠۹٦١‏ ص 


.۳۱- ° 
۲۹ 


أما الدكتور عبد الحكيم حسن العيلي فيرى من تحليل اخحتصاصات ولاية 
المظالم أنها تمثل ديوانا للشرعية يجمع بين القضاء العادي والقضاء التأديبي 
وجهات التنفيذ والساطة الرئاسية الادارية والرقابة على أعمال الادارة' . 


غر أنني أرى أن التعريف الذي أورده الدكتور عبد الحكيم العيلي وان كان 
شاملا لكافة إخحتصاصات ديوان المظالم إلا أنه يشعر بتساوي هذه الاختصاصات 
في الأهمية غير أننى افضل ابراز الصفة المميزة للديوان التي لا يشاركة فيها غيره 
من جهات القضاء الأخرى والتي كانت سبباً في نشأة وتطور هذا النظام وهي 
بسط سلاطان القائون على كبار الولاة ورجال الدولة ممن قد يعجز القضاء عن 
إخضاعهم کم القانون ولذلك فان ديوان المظالم يشبه ي ذلك ال حد کر 
الاختصاص القضائي محلس الدولة. 

المببحث الخامس 
نظام امبودسمان أو المفوض البرلاني" 

تعريف المقصود بالأمبودسمان: 

كلمة امہودسما «aصbudsاص0‏ هي كلمة سو يدية تعني الفوض أو الوکيل أو 
المثل ‏ ونظام الامبودسمان يطلق على شخص مكلف من البرلان براقبة الادارة 
)١(‏ الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الاسلام ‏ رسالة د كتوراه سنة ٠۹۷١‏ دار الفكر العري 

٦۳٤ ص‎ 

(۲( أهم مراجع هذا البحث: 

(أً) بريبات: ١۸و8‏ الرقابة القضائية من ”مطبوعات المعهد الدول للادارة العامة باريس سنة 
4 

(ب) الد کتور حاتم علي لبيب جر نظام المفوض البرلاني في أوربا مقال جلة مصر 
المعاصرة العدد ٠٠١‏ في اكتوبر سلة 1۹۷١‏ مقال ممجلة الادارة عدد يناير سنة ۱۹۷۲ بعنوان 
النوض البرلاني في السويد وهيئة الادعاء في الاتحاد السوفيتي» ومقال بذاث المجلة عدد اكتوبر 

سئة ۱۹۷۳ بعنوان التطبيق الفرنسي لنظام المفوض البرلاني, 

(ج) الد كتورة ليلل تكلا _الامبودسمان مكتبة الانجلو المصرية. 

(د) الدكتور عبد الحكيم حسن العيلي الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في 
الاسلام س رسالة د کتوراه سنة ۱۹۷4 ہس دار الفكر العربي , 


۰ 


والحكومة _ ولذلك كانت مهمته وسطاً بين الرقابة البرلانية والرقابة القضائية' . 

والأمبودسمان ليس قاضياً ولا يلزم أن يكون بالضرورة قائونياً وهو ليس 
رجل سياسة كما أنه كمبدأً عام ليس عضاً في البرلان فيما عدا بعض بلاد 
تشترط ذلك غير أنه في السويد وهي النموذج الأصيل هذا النظام _ 
الأمبودسمان ليس من رجال البرلان - فهو شخصية مكن أن يكون قاضياً أو 
موظفاً أو أستاذاً في القانون يختاره البرلان ليمارس الرقابة لحسابه على النشاط 
والجهاز التفيذي" . 


نشأة هذا النظام : 

استحدثت السويد هذا النظام في دستور ۱۸۰۹ إذ أرادت أن تصل به الى 
تحقق التوازن بين المجالس التشريعية والسلطات التنفيذية بعد أن مرت البلاد في 
مراحل عدة قاست فيها من إنفراد أحدهما بالسلطة . 


ونص دستور ۱۸۰۹ على أن يقوم البرلان باختيار الأمبودسمان بواسطة ٤۸‏ 
عضواً من أعضاء البرلان ( ۲٠‏ من كل مجلس ) يختارون ممذا الغرض ‏ وجرى 
العرف أن يتم اختياره من بين كبار رجال القانون المشهورين بالكفاية والحيدة 
والنزاهة _ و يشترك في انتخابه مثلو الأحزاب المختلفة للبعد عن تيارات السياسة 
الحزبية". 


وقد تطور هذا النظام شيعا فشيئاً في السويد حتى أصبح الأمبودسمان يلقب 
( بحامی المواطنین ) أي أنه الشخص الذي يلجا إليه الواطنون طالبين حايته 
(۱) بريبان ‏ الرقابة القضائية ض .٠١١‏ 


)۲( الرجع السابق ص ٠١۲‏ . 
(۳) الد کتورة لیل تکلا ۔ الأمبود سمان ص .۲١‏ 


۲۹۱ 


وتدخله إذا ما صادفتهم مشاكل أو صعوبات مع الحكومة أو الجهات الادارية 
ومكننا أن نقول أن هذا هو دوره الوحيد في بلد كالدانمرك مثلاً حيث أنشىء 
هذا النظام سلة ۱۱۹۵۳ 


فهذا الأمبودسمان يعين بواسطة البرلان ومكن أن يفصل بواسطة البرلان 
فوكالته إذن عن البرلان وكالة عددة المدة معنى أنه لا هكن تعيينه لمدى 
الحياة ولكن لسنوات معيئة وغالباً ما تكون متفقة مع مدة المجلس النيابية أي 
لدة ۽ أو ه سنوات ولكن مكن تجديدها ‏ ففى الدانمرك مثلاً مازال الشخص 
الذي يشغل هذا ا منصب منذ إنشائه سنة ٠٠١۴۳‏ يقوم به حتى اليوم. 


والأمبودسمان لا يتلقى توجيهات من البرلان ‏ فبمجرد تعيينه بواسطة 
البرلان يصبح مستقلاً عنه فلا يستطيع البرلان - والأمہودسمان ارس رقابته 
أن يعطيه أوامر أو تعليمات غير أنه في مقابل ذلك يقدم الأمبودسمان للبرلان 
تقريراً سنوياً يعرض فيه نشاطه خلال السنة ‏ كما يقدم تقارير أخحرى في 
القضايا التي يرى أن هما أهمية حاصة" . 


إنتشار هذا النظام: 

كانت السويد هي أولى دول العالم أخحذاً بهذا النظام إذ استحدثته في 
دستور ۱۸۰۹ ثم أحذته عنها فنلندا سنة ۱۹۱۹ وقد جاء متأثراً بالنظام 
السويدي ثم الدامرك مقتضى دستور يونيه ٠۹١۳‏ وكان أول إنتخاب للمفوض 
( الأمبودسمان ) في ۲۹ من مارس سنة ٠۹٠١‏ ثم بدأ أعماله في أول أبريل 
سنة ۱۹۵۵ وبعدها نیوزیلاندا بقتضی قانون ۲۲ يونيه سنة ٠۹٦۲‏ وبدأً أول 
مفوض أعماله في أول ناير سنة ٠۹٦۳‏ وقد جاء النظامان الأخيران متأثرين 
بالنظام الدافركي وبعد ذلك أنشأت المملكة امتحدة هذا النظام مقتضى قانون 
سنة ۱۹۹۷ وبدأً يارس المغوض أعماله أول إبريل سنة ."۱۹١۹۷‏ 


(۱) پریبان ص ۱۹۲. 
(۲) بریبان ‏ ارجم الساہق ص ۱۹۲ . 
(م) د. لیل تکلا امرجم الساہق ص .٠۹‏ 


1Y 


إختصاصات الأأمبودسمان: 


في السويد مثلاً أحيث أنشىء هذا النظام منذ زمن بعيد تنص الادة ٩١‏ من 
دستور سنة ۱۸٠۹‏ على أن ( للمفوض حق إقامة الدعوى أمام المحاكم المختصة 
ضد من ارتكبو أعمالاً مالفة للقانون بسبب التحيز أو المحسوبية أو أي سبب 
آحر ‏ أو أهملوا في تأدية واجباتهم على النحو المطلوب)' . 


و يباشر المغوض البرلانى هذا أو الأمبودسمان إختصاصاته في ثلاث مجالات 
هي الادارة وال جيش والقضاء. 


ففيما يتعلق بالادارة فاختصاص الأمبودسمان وإن کان شاملا كل نشاط 
الادارة ‏ والعاملين فيها إلا أنه يواجه صعوبتين: 


)١‏ الصعوبة الأولى خاصة بالوزراء أنفسهم - فهل يستطيع الأمبودسمان أن 
يراقب نشاط الوزراء أو الحىكومة ؟ 


هكن القول مبدئياً أن الوزراء باعتبارهم مستشاري اللك يخضعون للبرلان 
وحده الذي يراقب الحكومة وذلك بالمقابلة للأمبودسمان الذي يراقب الادارة ولا 
يتدحل في السياسة٣.‏ ) 


وعللى ذلك فلا يدخحل ني اختصاص الأفبودسمان الوزراء ‏ فالبرلان هو 
الذي يوجه إليهم الاتهام ويقتصر عمل الأمبودسمان في هذه ال حالة على القيام 
بدور مدعي" . 


۲) والصعوبة الثانية التى تتعلق باختصاص الأمبودسمان تجاه الادارة هي 
مشكلة إمتداد رقابته إلى الميئات الحلية كمجالس القرى والمحافظات إذ قد 
يتضمن تدخحله ومراقبتهم عدواناً على استقلاهم . 
»( د. لیل تکلا۔ ص ê‏ 

)۲( الد کتور حاتم جبر ‏ مصر المعاصرة ص ٠۳١‏ . 
)۳( الد كتورة ليلى تكلا _ المرجع السابق ص .٠١‏ 


is 


وقد يكون من امثير أن نلاحظ أن الأمبودسمان السويدي الذي أنشىء سنة 
٤‏ لم يکن مأذوناً بمراقبة الميثات المحلية إلا في سنة ۱۹١۷‏ أي بعد ٠٠١‏ 
سنه ۾ 
وقي الدامرك عندما أرادوا إنشاء وظيفة الأمبودسمان سنة ٠١۹٠۴۳‏ كانت هناك 
ردود فعل شديدة ومعارضة خحاصة من جعية أو إتحاد العمد الذين يخشون أن حشر 
هذا الأمبودسمان نفسه في شؤونهم مما قد يحمل عدوااً على إستقلالهم ‏ ولم 
يكن ذلك إلا في سنة ۱۹٩۱‏ أي بعد ثمانى سنوات حينما تقرر أن الأمبودسمان 
الداف رکي مکنه مراقبة الميغات المحلية. ` 


وي إنجلترا وجدت المشكلة أيضاً وللآن لا يستطيع الأمبودسمان أن يراقب 
الميئات المحلية' . 


أما في جال الجيش: 


فإلى جانب نشاط الادارة كان الأمبودسمان يرافب الجيش أيضاً ‏ وي 
بعض االات كان يوجد أمبودسمان حاص مكلف مراقبة الجيش. 

فقد أنشأً السويد في سنة ٠١٠١‏ جهاز الأمبودسمان العسكري الذي يكمل 
جهاز الأمبودسمان التقليدي ويهدف إلى رقابة الادارة العسكرية وضمان حقوق 
الد وذلك بعد أن قررت السويد في أواثل هذا القرن التوسع في التجنيد 
الاجباري وزيادة خصصات الجيش . 

و يتولى الأمبودسمان العسكري ‏ في حدود إختصاصه ‏ مراقبة تنفيذ اللوائح 
ويهتم بصفة خاصة بالمحافظة على الحريات ومراقبة الادارة الاقتصادية 
العمسكرية وأجهزة الرقابة الداخلية العسكرية كما أن عليه أن يتعرض لختاف 
الأحطاء التي تخل بحسن إدارة مرفق الدفاع الوطني'. 

تلك كائت الحالة في السويد وهي كذلك أيضاً ني الثرو يج حيث يوجد 
أمبودسمان مدني مراقبة الادارة المدنية وأمبودشمان عسكري ليراقب الجيش ‏ 
(۱) بريبان _ الرجع السابق ص ٠١۳‏ . 


(۲) الد کترر حاتم جب المرجع السابق ص ۹۳۹. 


1٤ 


وني الانيا لا يوجد سوى أمبودسمان عكري أو حربي فهذا هو الاختصاص 
الوحيد هذا الأمبودسمان الا لمانى. 


ويوجد حالياً في السود ثلاثة مفوضين برلانيين ( أمبودسمانات ) لكل 
منهم إختصاص عام وليس هناك أمبودسمان مختص بالشؤون العسكرية أو 
ار بية . 


فى بال القضاء: 


أحذ السويد مبدأ رقابة الأمبودسمان للقضاء وذلك لاسباب تاريخية خاصة 
بها ترجع إلى إرتباط القضاء بالملك ‏ وخوف المشرع السويدي من تأثيره على 
القضاء على وجه يحل بحقوق المواطنين' . 


وبذلك وازن المشرع السويدي الساطات الواسعة المقررة للقضاء في توجيه 
الدعاوي وإستقلا لمم الوظيفي بسؤولية مقابلة حرصاً منه على حاية حقوق الأفراد 
وقد تغلب بذلك على المشاكل الترتبة على عدم أحذ السويد بنظام مخاصمة 
القضاة ومنعها الأفراد من رفع الدعاوى على القضاة واتهامهم إكتفاء نح هذا 
الحق للأمبودسمان وللنائب العام 

و يقوم الأمبودسمان بجولات تفتيشية على المحاكم بحيث تتم زيارة كل 
الحاكم وكافة المنظمات الادارية مرة كل عشر سنوات. 

وعند زيارته لكتب الناثب العام فإنه يتأكد من عدم مرور وقت أطول من 
اللازم بين الاتهام وامحاكمة حرصاً على حريات الأفراد ويلتقي بالمسجونين 
ونزلاء المؤسسات العلاجية و يستمع إلى شكواهم" . 

و يسأل الأمبودسمان القضاة عن الأخطاء التي ترتكب في غير جال إصدار 


)۱( د کتور حاثم جر الرجع الساہق س 4 
۲( د کتورة لیل تکلا - المرجع الساہق ص .۲١‏ 


۲1٥ 


الأحكام كالتأحير في السير في الدعوى بدون مبرر ‏ والأخحطاء الاجرائية أثناء 
نظرها وسوء المحافظة على المستندات والأخطاء في تنفيذ الأحكام س إحترام 
القضاة لواجبات الوظيفة وإخلاهم بالسلوك الواجب عليهم إتباعه أثناء أوقات 
العمل أو في غير هذه الأ وقات . 

و يسأل الأمبودسمان القضاة كذلك عن الأحكام الصادرة بالخلاف للقانون 
وإن كان لا يكفي عادة للمساءلة جرد ثبوت الخطأً ‏ ونما يلزم ثبوت سوء الئية 
أو الاهمال الجسيم'. 

ومراقبة الأمبودسمان لجهات القضاء ليست رقابة مشروعية فقط بل مكن أن 
تكون رقابة ملاءمة كذلك'. 

والخلاصة أن الأمبودسمان لا يساهم مباشرة في إصدار الأحكام ولا يغير من 
مضمونها وما يسعى أساساً إلى تحقيق الصالح العام عن طريق رقابة القضاء . 


الإجراءات: 

ولكن كيف يتصل الأمبودسمان بالوضوع وكيف يحض و يفحص الشكوى 
أو ما هي سلطاته في إتخاذ القرار هذا ما سنوضحه فيما يلي : 
أ كيف يتصل الأمبودسمان بالدعوى: 


مكن أن يتعرف الأمبودسمان على المشاكل عن طريق الشكاوى ‏ وف هذا 
الخصوص فإن جهاز الأمبودسمان يقترب من مهمة القاضي ‏ في أن كلا منهما 
يمكن خاطبته برفع الأمر إليه بعريضة ولكن هناك إختلاف جوهري بين العريضة 
التي تقدم للقاضي عن تلك التي تقدم للأمبودسمان. 


.۹٤۱ دکتور حاتم جرس ص‎ )١( 
.۱۹۳ پریبان ص‎ )۲( 


۲۹٦ 


فالعرائض التي تقدم للقضاة يتعين أن يتوفر فيها بعض الشكليات إذ يجب 
أن تكون العريضة مكتوبة وأن تتضمن أسانيد قانونية ‏ وني حالات معينة 
جب أن تكون موقعة من مام بينما الشكاوى التي تقدم للأمبودسمان تتميز 
بعدم تطلب أي شكلية فيها حتى ولا الكتابة إذ يمكن أن تقدم الشكوى شفاهة 
بالذهاب إليه وخاطبته ‏ ويكن أن يتشكى الواطن لجرد عدم ملاءمة إصدار 
قرار ولذلك فهو ليس ني حاجة إلى أن يقدم أسانيد قانونية على مخالفة القانون. 

ومکن تقدیم شکوی بدون أن يكون للشاكي بالضرورة مصلحة خاصة أو 
شخصية ‏ فشرط المصلحة اللازم لقبول دعوى تجاوز السلطة أمام القاضي 
الاداري لا تظهر أمام الأمبودسمان _ فكل شخص يستطيع أي يشتكي لأي 
سبب وهو ما يسميه الرومانيون الدعوى الشعبية' . 


و يسميها علماء الشريعة الاسلامية دعوى السبة. 


وعدم التقيد بأي شكلية في الشكاوى أدى إلى تعددها وتكاثرها شيئاً فشيئاً 
بأكثر نما تحتمل طاقة الأمبودسمان حتى إضطرت بعض البلاد إلى زيادة عدد 
القائم بهذه المهمة من واحد إلى ثلاثة. 


و ہدأٿٽ بعض الدول تضع بعض الحلول لواجهة هذه الزيادة في الشكاوى 
بأن تحدد مهلة أو مدة. لامكان تقديم الشكوى بأن تكون خلال سنة فقط . وأن 
يكون للشاكي مصلحة في شكواه وأن يتوجه بشكواه أولاً للادارة فإذا لم تنصفه 
يلحا إلى الأمبودسمان. 


۳ 


ففي الدامرك الآن لم يعد مكنا الالتجاء مباشرة للأمبودسمان بل يجب 
مخاطبة الادارة ذاتها أو السلطة الرئاسية ها كالوزير مثلاً الذي قام بدور التصفية 
وقلل عدد الشكاوى التي يلجأ بها الناس إلى الأمبودسمان. 

فوسيلة الشكوى هذه تمثل العنصر الأساسي ني السويد الذي يتصل 
(۱) بريبان ارج السابق ص ٠١١‏ . 


۲1۷ 


الأمبودسمان عن طريقها مشاكل الجماهير - وهذه الوسيلة تمثل من ٠١‏ إلى 
٠١‏ من القضايا التى يباشرها الأمبودسمان. 


والصحافة تعتبر من المصادر المامة التى يتلفى عنها الأمبودسمان بعض 
نشاطه فإذا وجد فيها نقداً موجهاً ضد إدارة أو مستشفى أو سجن يأمر بالتحقيق 
للتحقق عما إذا كان هذا النقد صحيحاً وعلى أساس سليم من عدمه. 


والتفتيش : من الوسائل المامة في كشف الأمبودسمان عن مشاكل الجماهير 
فهو مضي جزءاً من العام في التجول في الادارت والثكنات والمحاكم - ويكنه 
حضور جلسات المحاكم أو مجلس الادارة أو اللجان ‏ وني خلال ذلك يتحقق 
من حسن سر المرافق العامة ومكنه أن يتلقى شكاوى شفوية. فمثلاً إذا كان 
في ثكنة عسكرية كان تحت تصرف اجنود الذين يرغبون في تقديم شكاوى إليه 
والذين يحخشون من کتابة شکاوی إليه حتى لا تسبب إليهم متاعب مع 
رۋسائهم ' . 


ب ہ. حفیق الدعاوى: 


يسلك الأمبودسمان في تحقيق الشكاوى التي تصل إليه عدة سبل للتحقق 
من صحتها كأن يقوم بالتفتيش على الجهة المشكو منها أو يطلع على اللفات 
والدوسيهات الخناصة بالادارة ‏ ويكنه حضور جلسات امحاكم واللجان ‏ فلا 
يوجد ما يعتبر سرا بالنسبة له وهنا نجد إختلافاً بينه وبين القاضي الاداري 
الفرنسي ‏ فالقاضي الاداري إذا طلب من الادارة تقديم مستئد سري فإنه 
يحصل عليه ولكن يجب عليه أن يطلع عليه المدعي أما الأمبودسمان فهو يطلب 
معلومات أو بيانات من جهة الادارة وتجيبه جهة الادارة إلى طلبه ولكنه مكنه أن 
يحتفظ بهذه العلومات لنفسه ولا يطلع عليها الشاكي إذا ما قدر في ذلك المصلحة 
العامة . 


(1) بریبان ‏ الرجع السابق ص ٠٠١١‏ . 


ومن وسائل التحقيق الامة التي يستعملها الأمبودسمان وخاصته في البلاد 
الصغيرة كالدانمرك التليفون ‏ إذ كثيراً ما يتلقى شكاوى بالتليغوت وجققها 
كذلك بالتليفون ثم يرى بعد ذلك ما إذا كان الأمر يتطلب إجراء آخر غير 
التليفون من عدمه' . 


ج س ساطات الأمبودسمان: 


إن الناصية المميزة للأمبودسمان أنه لا ملك أي سلطة ولا يستطيع إصدار 
أي قرار ‏ هو حقيقة يستطيع أن يتدحل في أي نزاع ويتوسط فيه ويكنه أن 
يطلب من جهة الادارة أن تغبر موقفها أو تعدل قرارها فهو مارس ما هكن أن 
يسمى بقضاء التأثر أي أن يستعمل سلطته الأدبية ولكنه لا يستطيع أن يتخذ 
قراراً أو يدين إدارة أو يلخي قراراً أو يوقع جزاء على أي موظف . إذن ماذا يستطيع 
أن يفعل وما هي سلطاته ؟ تتمثل هذه السلطات في التي : 


أوأً: سلطة الاتهام: 


يستطیع الأمبودسمان أن يقدم أي موظف أو قاض للمحاكمة ‏ وذلك إذا 
ما قدر إنه إرتكب خطأ أو جرماً فيقدمه للقضاء التأديبي أو القضاء الجنائي ‏ 
والقضاء هو الذي يستطيع إصدار قرار بشأنه - وعلى ذلك فسلطة الأمبودسمان 
في هذه الحالة هي سلطة إتهام ومتابعة وهي تشبه تقريباً سلطة النائب العام في 
النظام الفرنسي بالنسبة للمواطنين . 


والأمبودسمان ملك ساطة إتهام القضاة في السويد وفئلندا' . 


(۱) بریہان - المرجع السابق ص ٠١١۷‏ . 
(۲) بریبان: الرجع السابق ص ۱١۷‏ . 


۲۹۹ 


ثانیاً: توجیه ملاحظات : 


يستطیم الأمبودسمان أن يوحه ملاحظات إلى الادارة ما يجب عليها عمله ‏ 
هذه ٠الملاحظات‏ وإن لم تكن ملزمة قانوناً إلا أن الادارة تستجيب إليها إذا ما 
کان الأمبودسمان عقا فیها وکان له من شخصيته ما يفرض إحترامها. 


الا تقديم تقرير للبرلان: 


أما الوسيلة الأكثر فاعلية فهى أن الأمبودسمان يعد تقريراً إلى البرلان 
ليناقشه علئاً. وهذه الوسيلة أكثر فاعلية وتأثيراً لأن الادارة لا تحب أن تكون 
حل جدل ومساءلة أمام البرلان و يعرض الأمبودسمان في هذا التقرير التحقيقات 
التي قام بها والدورات التفتيشية التي باشرها وما کشفت عنه من أخطاء وما 
لاحظه من عيوب ومالحذ وانتقادات ‏ وقد تتلقف الصحافة هذه الاتهاماتٽت 
وتنشر المناقشات والانتقادات الموجهة للادارة. 


من الصعب أن نصدر حكماً سليماً عن هذا النظام وخاصة ونحن لا نعيش 
في بلاده ولكن مكن غاولة الاشارة إلى بعض مزاياه والشروط المتطلبة لنجاحه. 
مزایا هذا النظام : 


١‏ - فمن مزايا هذا النظام أنه لا يتطلب شكلية معينة وأنه مجاني ‏ أما من 
حيث موضوعه فهو بدائي يبعث إلى الأذهان بالسبة لأوربا ما كان 
بحدث في أوائل القرون الوسطى عندما كان الشعب يخاطب اممك بعريضة 
و يتخذ فيها املك الاجراء الذي يريده دون أن يفصل فيها بواسطة القضاء 
ودون أن تكون هناك أدنى ضمانة للتصرف فيها. 


۷۹ 


وقد يكون من الغريب أن نرى في بلاد ذات حضارة صناعية متقدمة جدا 

كالسويد هذه الظاهرة البدائية تتطور على الصعيدين القائوني والاداري 

فيها وني بلاد متعددة ‏ لأنه ما زال يوجد بعض الواطنين الذين يترددون 

في الالتجاء إلى القضاء لأن ذلك يتطلب منهم تحرير عريضة ذات بيانات 

وشكليات ومصاريف و يفضلون عليها استعمال وسيلة أكثر سهولة ولا 
تغطلب أي شكلية حتى ولو كانت الضمانات التي تتيحها أقل . 


۲ - ومن مزايا هذا النظام أيضاً أن الأمبودسمان على خلاف القاضي الاداري 
مكنه أن يراقب موضوع الملاءمة ولا يقتصر فقط على مراقبة المشروعية. 


۳ - وللاأمبودسمان دور هام فيما يتعلق بكل ما يخص الريات الفردية لأنه 
پراقب کڈ من الادارة والقضاء على السواء. 
فمن السمات المميزة للأمبودسمان السويدي مثلاً إهتمامه بكل ما يتصل 
بالحريات - فهو يراقب الأشخاص المحجوزين في المصحات النفسية على زعم 
أنهم مرضى بينما هم أصحاء ‏ والأشخاص العتقلين بدون إذن من القاضي أو 
اموضوعين في حجز تعسفاً من الادارة أو البوليس. فمجال الحريات من أهم 
المجالات التي يبدو فيها دور الأمبودسمان وتدخله أكثر فاعلية. 


عوامل النجاح : 

من عوامل نجاح هذا النظام أن ينشأً في البلاد التي ما تقاليد برلانية عريقة 
فالأمبودسمان هو نمثل البرلان و يستمد نفوذه الأدبي من سلطة البرلان ‏ وعلى 
ذلك فإذا لم يكن للبرلان نفسه سلطة كبيرة في بلد ما فمن المؤكد أن 
الأمبودسمان لن يلعب فيها دوراً مؤثراً. 

فلم يكن محض صدفة أن تطور نظام الأمبودسمان في بلاد كالبلاد 
الأسكندنافية التى هما هذه التقاليد البرلانية ‏ والذي يضرب جذوره حديثاً في 
بلد يقال عنها إنها أم البرلانات وهي إنجلترا. 


۲۷1 


كما يعتقد البعض أن نجاح هذا النظام يتناسب عكسياً مع إتساع رقعة 
الدولة, 


فالأمبودسمان يستطيع أن ينجح في بلد صغير حيث يستطيع أن يصل إلى 
مراقبة مختلف الأجهزة الادارية والعسكرية والقضائية ‏ ولكن نجاحه يكون أقل 
في بلد كبر لأنه لن يستطيع أن يضطلع كما يجب بالهمة ما قد يستوجب زيادة 
عدد من يقوم مهمة الأمبودسمان ( أو المفوضين البرلانيين  )‏ ولقد أصبح هؤلاء 
الآآن ثلاثة في السويد. وتعددهم لن يجعل لكل منهم ذات المركز والحيئية التي 
يحظى بها الأمبودسمان الأ وحد وتنشأً مشكلة التوفيق بين أنشطة هؤلاء المفوضين . 


و يطرح الأستاذ بريبان تساؤلً عما إذا كان سيحدث في يوم من الأ يام أن 
جتمع اللاثة الذين يقومون مهمة الأمبودسمان في السويد ليشكلوا نوعاً من 
امحاكما. 

أما في البلاد الكبرى مثل فرنسا وإنجلترا فليس من المؤكد أن تعم رقابة 
الأمبودسمان سائر الأقاليم ‏ ويمكن مواجهة ذلك بعدة حلول كتشكيل مجموعة 
من مفوضى البرلان أو الأمبودسمان على المستوى الاقليمى ولكن ذلك سيكون 
يارا تلف تقاماً عن ذلك النظام الموجود في فنلندا أو الدافرك حيٿ أن رجلا 
واحداً ذا مركز معين بواسطة البرلان ارس جاع هذه الرقابة . 


و يقول الأستاذ بريبان وإن الصعوبات التي تواجه الأمبودسمان العسكري 
الالماني رها ترجم في ذات الوقت إلى إتساع ر البلد وإلى واقع أن التقاليد 
البرلائية كانت أقل قوة س لاسباب تاريخية ‏ عما كانت عليه في البلاد 
الأسكندنافية . 


عيوب هذا النظام: 


من عيوب هذا النظام أن الأمبودسمان ليس مازماً باتخاذ إجراء معين في 
(۱) بریبان ۔۔ المرجع السابق ص ٠۹۹‏ . 


۷Y 


الشكوى بيد أن القاضي يجب عليه دائماً أن يفصل في النزاع المطروح عليه 
وحينما يفصل الأمبودسمان في الشكوى يفصل فيها كما يريد شأنه في ذلك شأن 
حهة الادارة, 


وقد نتصور أو نأمل أن يكون الأمبودسمان ذا ضمير حي وأنه مهتم مباشرة 
عمله على ما يرام ولكن رغم هذا فمن امحتمل أن يحفظ شكوى دون أن يتخذ 
فيها إجراء - وإذا إتحخذ فيها إجراء فليس مازماً بأن يسبب الاجراء الذي 
اتخذه ‏ وقد يحيط ذا الشأن علماً ولكن ذلك ليس خاضعاً لأي قاعدة إجرائية 
وهذه وان كانت ميزة لعدم تطلب أي إجراءات شكلية إلا أنه عيب أيضاً 
لگن القواعد المنظمة للاجراءات هي ضمانات للموضوعية والحيدة. 


وأخيراً فليس للأمبودسمان سلطة إصدار قزار وهذا الوجه مثل أكبر مظاهر 
ضعفه ولذلك فإنه في البلاد التي تفكر في إنشاء نظام الأمبودسمان بها تصطدم 
الفكرة دائماً معارضة البرلان الذي يرى فيه منافساً له ومن الموظفين الذين يرون 
فيه مشرفاً ومفتشاً عليهم ومن المجالس المحلية الذين يظنون أنه يحمل عدواناً على 
إستقلاهم . 


وهذا النظام الذي لاقى نجاحاً عظيماً في بعض دول العالم يجذب کثيراً من 
الدول التي تعاني من المشكلات الفيدرالية والأقليات حيث يستطيع الأمبودسمان 
أن يلعب دوراً لحماية الأقليات ولضمان إحترام القواعد المقررة لضمان الحريات 
على المستوى القومي ‏ ومذا يرى البعض أن ذلك كان من مبررات إنشاء هذا 
النظام في بعض البلاد كقبرص !. 

كما أن البعض فكر في إنشاء أمبودسمان على المستوى العالمي بالأمم المتحدة 
مما دعا أحد الأساتذة السويدين إلى تناول هذا الموضوع بشيء من السخرية 
والتهكم مسمياً إياه ( بالأمبودسمانية ) على غرار ما تسمى النظريات'. 


)۱( بريبان : المرجع السابق ص ٠١۷١‏ . 
(۲) الرجع السابق: ص .٠١١‏ 
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مقارنة نظام الأمبودسمان ببعض النظم الأخرى: 


يرى بعض الكتاب أن نظام والي الحسبة في الاسلام يتفق مع نظام 
الأمبودسمان أو المفوض البرلاني في أن كلا منهما يسعى لئفس المدف وهر 
سيادة القانون وحاية حقوق الناس من أي طغيان وي استقلا هما وعدم تبعيتهما 
للسلطة التنفيذية ‏ وني التق الخول لكل منهما في رفع الدعوی _ کما أن کلا 
النظامين يقوم أساساً على شخصية المفوض و يتوقف نجاحه على حسن إختيار 
المفوض أو المحتسب'. 

غير أن ولاية الحسبة تختلف عن نظام الأمبودسمان أو المفوض البرلاني بصوره 
الختلفة في أن الليفة هو الذي يتولى تعيبن والي الحسبة الذي يصبح بعد ذلك 
مستقلاً في عمله ‏ أما المفوض البرلاني أو الأمبودسمان زىر_ى اليئة البرلانية 
التي يقدم إليها تقريره. 


وللمحتسب أن يفصل في الحقوق و يزجر و يعزر ويرفع الضرر أما المفوض 
البرلاني فليس له إلغاء القرار المتضرر منه بل له أن يقدم الموظف الذي إرتكب 
اطا للقضاء . 


وللأمبودسمان سلطة التفتيش وسماع الشهود وإجراء التحقيق وليس ذلك 
للمحتسب إذ أنه لا يفصل إلا في الأمور الظاهرة. 


وتتحدد ولاية الأمبودسمان في إجراء الرقابة بالمدى الذي يحدده الدستور أو 
القائون وقد أخحرجت الدولة التي طبقته التاج والوزراء وأعضاء البرلان والواطن 
العادي من نطاق ولايته _ أما المحتسب فتمتد ولايته حتى تشمل الولاة 
والوزراء والحكام والأفراد والليفة نفسه". 


أما الفرق بين مجلس الدولة ونظام الأمبودسمان فيتلخص ني أن مجلس 
الدولة جهة فضائية تعمل على تأكيد تطبيق القانون والفصل في المنازعات 
() د کتورة لیلی تكلا _ المرجع السابق ص ٠١‏ . 
(۲) الد كتور عبد الحكم العيلي _ الحريات العامة رسالة د كتوراه د ص 1٤۷‏ . 


Vé 


الادارية مع بعض إختصاصات أخرى في الافتاء والتشريع . 


أما نظام الأمبودسمان فهو من قبيل الرقابة والاشراف اللذين تمارسهما 
الساطة التشريعية للتأكد من حسن سر العمل الاداري وعدم غبن المواطن 
والعمل على تعديل القانون إذا ما تكشفت به بعض أوجه القصور أو 
التعارض ‏ كما أنه يعمل على رفع الظلم عن المواطن حتى إذا لم يكن هناك 
حرق صریح لنص القانون - ولكن إذا ما وجد تعارض مع روح العدالة ‏ 
يمكن الاستفادة منه بلا إجراءات معقدة ولا رسوم أو مصاريف . 


وتری الدكتورة لیل تكلا أنه لا يوجد في تقديرها تضارب أو تداحل بن 
النظامین كما أن وجود کليهما لا يعد تكراراً أو إزدواجاً بل هكن إذا وجدت 
بينهما علاقة تعاونية أن يستفيد كل منهما من وجود الآخر ومن إستمراره' . 


أما مقارنة نظام ديوان المظالم بنظام الأمبودسمان فإنه وإن كان 
الأمبودسمان معيناً من قبل الميئة التشريعية الممثلة للشعب فإن والي الظالم معين 
من قبل الخليفة الذي هو مصدر كل الولايات والذي سبق أن أخذ البيعة من 
الشعب كله كذلك. 


وإذا كان للأمبودسمان ساطة التفتيش والبحث والتحقيق والتحري فهذه 
السلطات كلها لديوان المظالم غير أن ديوان المظالم متاز عن الأمبودسمان بأنه 
ليس هناك شخص بنأى عن رقابة ديوان المظالم حتى الليفة نفسه فيمكن أن 
يقاضى أمام ديوان المظالم على قدم المساواة مع أصغر فرد من رعيته بيد أن نظام 
الأمبودسمان يخرج من سلطاته التاج والوزراء وأعضاء البرلان والأفراد العاديين . 


والأمبودسمان لا يستطيع أن يوقع عقوبة على الوظف المختص وكل ما 
يستطيعه هو أن يحيله للمحاكم التأديبية أو الجنائية بيد أن ديوان المظالم له كل 
السلطات ما فيها محازاة الموظف المخطىء بالفصل وقد يصل الأمر إلى مجازاته 
بالقتل . 
() د کتورة لیل تکلا ص ۸۲. 
Vo‏ 


والأمبودسمان لا يستطيع إصدار أوامر للادارة أو إتخاذ قرار بدها ولكن ديوان 
المظالم لا يكتفي فقط بإلغاء القرار أو التصرف الظالم بل ويصحح الوضع 
بإصدار القرار العادل ويقوم بتئفيذه ويعاقب مصدر القرار و يعوض المضرور عن 
كل آثار القرار أو التصرف الظالم . 

ومن ذلك يتضح أن نظام ديوان المظالم يفوق في فاعليته ونحقيق العدالة كل 
ما يستطيعه نظام الأمبودسمان لدرجة هكن معها أن نتصور أن ديوان المظالم هو 

النموذج الذي يكن أن يتطور إليه نظام الأمبودسمان حتى يصبح أكثر فاعلية 

وعدالة , 

ولعل ذلك يجيب على تساؤل الأستاذ بريبان عما إذا كان سيحدث في يوم 
من الأ يام أن يجتمع الثلاثة الذين يقومون مهمة الأمبودسمان في السويد ليشكلوا 
نوعاً من المحاكم . 

المبحث السادس 
ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية 

ينظم ديوان المظالم اليوم في المملكة العربية السعودية المرسوم اللكي رقم 

۷ الصادر بتاریخ ۱۷ - ٩‏ - ۱۳۷۲ھ ۱۹٠١(‏ م) والمعروف باسم 


( نظام ديوان المظالم ) وقد نشر في جريدة أم القرى بالعدد رقم ٠١۷۷‏ بتاريخ 
1/۱ م. 


كما صدر بظامه الداحل قرار من رئيس الديوان. 
وسنعرض فيما يلي أولاً نصوص كل من الرسوم الملكي بنظام ديوان المظالم 


وقرار رئيس الديوان بنظامه الداخلى ثم نستخلص بعد ذلك من هذه النصوص 
السمات العامة لديوان المظالم ني المملكة العربية السعودية. 


۲۷٦ 


مرسوم ملكي کریم رقم ۸۷٥۹/۱۳/۷‏ في ۱۳۷٤/۹/۱۷‏ 
باصدار نظام دیوان الظالم 


نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعون الله 
وتوفيفه . 

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي الصادر في ٠١‏ رجب ۷۳ بالتصديق على 
نظام مجلس الوزراء وعلى المرسوم الملكي الصادر في ۱۲ رجب ٠۳۷۳‏ بالتصديق 
على نظام شعب المجلس المذ کور رسمنا ا هو آت: 


ا نظام دیوان المظالم ت 
المادة الأول : 


يشل ديوان مستقل باسم ديوان المظالم و يقوم بادارة هذا الديوان رئيس من 
درجة وزير يعين برسوم ملكي وهو مسؤول أمام جلالة املك وجلالته المرجع 

الأعل له. 

المادة الثانية: 

يختص هذا الديوان با يلي : 

أ - تسجيل جيع الشكاوى القدمة إليه. 

ب - التحقيق في كل شكوى تقدم أو تحال إليه وإعداد تقرير عنها يتضمن 
وقائعها وما أسفر عنه التحقيق فيها والاجراء الذي يقترح الديوان إتخاذه 
بشأنها والأسباب التي يقوم عليها الاجراء المقترح . 

ج - إرسال هذا التقرير إلى الوزير أو الرئيس المختص مع إرسال صورة منه إلى 
ديوان جلالة املك وصورة أخرى إلى ديوان رئيس الوزراء - وعلى الرئيس 


VY 


أو الوزير الختص خلال أسبوعين من إستلامه التقرير أن يبلغ الديوان 
بتدفيذه الاجراء المقترح أو معارضته له وني هذه الحالة يتعين إبداء 
أسباب معارضته وعند ذلك يرفع ريس الديوان تقريره إلى جلالة املك 
ليصدر أمره العالي ني الأمر موضوع التقرير. 
ولا يجوز للديوان أن يقترح على وزير أو رئيس مختص فرض عقوبة أو إتخاذ 
إجراء غير منصوص عليه في النظم القائمة إلا بأمر من جلالة املك س وإذا 
كانت الشكوى موجهة إلى وزير أو ريس .مسؤول يرفع رئيس الديوان الأمر إلى 
جلالة املك ليصدر أمره ها يرى إتخاذه بشأنها. 


المادة الثالثة: 


عبن بالدبوان عدد كاف من المستشارين والموظفين المكلفين بالتحقيق 
واموظفين الاداريين والکتاب و یکون تعیینهم بقرار من رئيس الديوان فيما عدا 
من يأتي: 
١‏ - ائب الرئيس فإنه يعين مرسوم ملكي . 
۲ - الموظفين الذين يشغلون المرتبة الرابعة فما فوقها يكون تعيينهم وفصلهم بقرار 
من رئيس الديوان مصدق عليه من جلالة اللك. 


المادة الرابعة: 


على رئيس الديوان أن يرفع إلى جلالة املك كل ستة أشهر تقريراً مفصلاً 
عن أعمال الديوان خلال هذه المدة متضمناً ما أسفرت عنه التحقيقات من 
مسؤوليات على الجهات الحكومية المختلفة وموظفيها وما يقترحه الديوان من 
إجراءات كفيلة بتقويم أموره ‏ و يرسل الديوان صورة من هذا التقرير إلى 
اون غا الو راد 


YYA 


المادة الخامسة: 


يكون لرئيس الديوان ولن ينتدبهم من موظفي الديوان الصلاحيات الكاملة 
في البحث والتعقيب في الوزارات والمصالح المختلفة لتحديد المسؤولية والمسۇولين ‏ 
وكذا ني الوزارات والمصالح في هذا الشأن واستدعاء الموظفين المسؤولين 
للتحقيق معهم وعند لزوم الاقتضاء تفتيشهم وتفتيش منازمم شربطة أن يراعى 
في تفتيش النازل ما قضت به الأنظمة القائمة بالنسبة للرمة المساكن_ وعليه في 
كل حالة إحطار الوزير أو الرئيس الذي ينتمون إليه وعلل الجهات الرسمية 
والأهلية معاونة الديوان في الاجراءات التي يراها كفيلة لاظهار الحقيقة وتحديد 
المسؤولية. 


المادة السادسة: 
على الرئيس إنشاء سجل عام للمظالم ترصد فيه البيانات التية : 


أ التاريخ الذي ترد فيه الشكوى. 

ب - النتيجة التي إنتهى إليها الديوان, 

ج - تاريخ الكتاب الرسل به تقرير الديوان إلى الوزير أو الرئيس المختص . 
د - تاريخ الكتاب المرفوع به التقرير النهائي إلى جلالة الملك. 

ه - أمر جلالة اللك في الشكوى. 


المادة السابعة: 


للرئيس وضع النظام الداخلي للديوان ا يكفل له ولوظفيه محقيق الأهداف 
المقصردة من إنشائه . 


۲۷۹ 


المادة الثامنة: 


ناثب الرئيس يعاون الرئيس في إدارة الديوان في حدود الصلاحيات الخولة 
له في المرسوم الملكي الصادر بتعيينه و ينوب عن الرئيس و يقوم بجميع صلاحياته 
عند غیابه . 


المادة التاسعة؛: 


كل ما يتعارض مع هذا المرسوم من مواد الأنظمة السابقة يعتبر ملغياً والعمدة 
على ما في هذا المرسوم . 


المادة العاشرة: 
على رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان المظالم إنفاذ أمرنا هذا وبال 
. التوفيق . 


التوقيع اللكي 


قرار رئيس الديوان بالنظام الداخلي للديوان 


بصفتی رئيس دیوان الظالم 


وبثاء على الادة السابعة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم اللكي 
الكريم المؤرخ ۱۹۷4/۹/۱۷ ورقم ۸۷١۹/۱۳/۷‏ المتضمنة تخويلنا وضع نظام 
داخلي للديوان آقرر ما هو آٿ: ‏ 


00 


النظام الداخلي لديوان المظالم 
الفصل الأ ول: ني تشكيلات الديوان وموظفيه واختصاصاتهم 


المادة الأ ولى: 


لديوان الظالم مركز رئيسي في مدينة الرياض وفع في مدينة جدة ويكن 
ان فروع أحری له ٤‏ أنحاء الملكة حسب اللزوم. 


المادة الثانية: 


يتألف الديوان من  :‏ 


ب - ناثب الرئيس ( وكيل الديوان حالياً ) . 
ج - مدير عام الدیوان. 
٥د‏ - مستشار شرعي عدد. 

هھ - مستشار قانوني عدد. 

و- عدد من الحققیين الشرعيين والقانونيين والاليين والفنيين وغيرهم ‏ 
عددهم بحسب اللازوم ضمن ما حدد لي الوازنة. 

ز- عدد من أمناء السر والكتاب والضار بين على الآلة الكاتبة ‏ جدد 
عددهم بحسب اللزوم ضمن ما حدد في الموزائة . 


المادة الثالثة: 


الرئيس هو المشرف الأغلى على أعمال الديوان وهو المرجع فيما يصدر منه إلى 
ختلف الوزارات والمصالح والجھات الأخحری وکل ما یصدر من مکاتبات تکون 
بتوقيعه أو من يئيبه وهو الذي يوزع الأعمال على موظفيه كل ضمن إختصاصه 
المنصوص عنه في هذا النظام . 


۲۸۱ 


المادة الرابعة: 


(أ) نائب الرئیس ( ومئله حالياً وکیل الدیوان ) ينوب عن الرئيس في حالة 
غيابه و يساعده ني الأعمال التي يكلفه بها و يترأس نة تدقيق القضايا. 


(ب) مدير عام الديوان: ويشرف على أعمال الديوان الادارية والسابية وعلى 
مراسلاته مع الوزارات والدوائر الأعرى ويوزع الأعمال تحت إشراف 
الرئيس على المحققين بطريقة تكفل تحقيق المصلحة العامة . 


أولأ: العدالة بين المحققين. 


ثانياً: وهو يراقب أمناء السر والكتاب والستخدمين و يوع الأعمال بينهم 
بعرفة ثائب الرئيس ويشرف عل مرجودات الديوان. 


(ج) المستشارون: يقوم كل منهم بالأعمال التي يكلفه بها الرئيس وجيب على 
الاستيضاح الذي يوجه إليه من قبل الرئيس أو ائبه و يساعد المحققين في 
الأمور العلمية والفنية العائدة لاختصاصه ويكون كل منهم عضواً في نة 
تدقيق الفضايا. 


(د) المحققون يقوم كل منهم بالتحقيق في القضايا التي تحال إليه بوضع ( أي 
في حدود ) الصلاحيات المنصوص عنها في نظام الديوان الأساسي وني هذا 
النظام داحل الديوان فقط أما خارجه فلا بد من أخذ تخويل من الرئيس 
أو نائبه ‏ وبعد ان ينهي تحقيقاته و ينظم تقريره ويبين ما يقترحه من 
تدابير في نطاق ما هو منصوص عليه في نظام الديوان الأساسي وني هذا 
النظام و يقدمه بواسطة الادارة إلى بجنة تدقيق القضايا. 


(ه) أمناء السر والكتاب: يقوم كل منهم بحسب إختصاصه - بالأعمال 


YAY 


الكتابية وتسجيل الشكاوى بسجلاته الخصوصة وتهيئة الرسائل وحفظ 
وها وكذلك قلقي ما بر ٠إ‏ الديوات من ارشائل :وشلاقها بها 
حسب الأصول و یقوم کل منهم بکل ما یکلف به من أعمال عن طریق 
مدير عام الديوان وسنوضح وظائف كل منهم بصورة مفصلة بقرار لاحق . 


(و) نة تدقيق القضايا: تتألف هذه اللجنة من نائب الرئيس رئيساً ومن 
كل من الستشار الشرعي والمستشار القانوني عضواً بالاضافة إلى من يرى 
إنتدابه من المحققين للعضوية عند اللزوم ومن أمين السر للقيام بأعمال 
الكتابة فيه. 


٠‏ تبحث هذه اللجنة في تقارير المحققين بعد دراستها _ فتوافق على ما جاء 
منها عادلا وموافقاً للأصول المرعية وتقدمه' بتقرير منها إلى رئيس الديوان لاجراء 
الامجاب وتعيد ما ترى أن التحقيق فيه ناقصاً إلى الحقق نفسه لاكماله حسبما 
بتراءعى ما وأما إذا رأت أن ما استنتجه المحقق من التحقيق الذي أجراه لم 
يكن صائباً أو مالفا للأصول المرعية لا تتقيد به وأن تضمن تقريرها الذي 
سترفعه إلى الرئيس ما تراه حققاً للعدل وموافقاً للأصول وما أن تدعو المحقق 
للاستيضاح منه عن بعض الأمور التي ترى لزوماً لايضاحها. 


و يكون قرارها بالاجاع أو بالأكثرية وعلى المخالف أن يوضح شالفته في ذيل 
التقرير. 
الفصل الثانى: في اختصاصات الديوان 
المادة الخامسة: 


يختص الديوان عملا بأحكام نظامه الأساسي ‏ بسماع جيع الشكاوى التي 
تقدم إليه من الأشخاص التظلمين أو التي تحال إليه» وبعد تسجيلها يجري 
التحقيق فيه غر أنه إذا كانت الشكاية موجهة من وزير أو رئيس مسؤول _ فعلى 


YAY 


رئيس الديوان قبل إجراء أي تحقيق فيها أن يرفعها إلى جلالة املك ليصدر أمره 
ما يجب إتخاذه بشأنها من التدابر. 


المادة السادسة: 


الشكايات التي تستهدف الطعن في حكم قطعي صدر من إحدى المحاكم 
الشرعية في الملكة وكانت موجهة ضد القاضي مصدر الحكم بسبب تحيزه لجهة 
حصمه أو إرتكابه أحطاء فادحة ومقصودة أضاعت على المتظلم حقه أو كانت هذه 
الشكايات موجهة إلى الاجراءات المخالفة للنظم التي إتخذها القاضي المذ كور 
هكن لرئيس الديوان قبوها والايعاز باجراء التحقيق فيها أو رفضها وذلك على 
ضوء ما بتراءعی له من ماهية هذه الشكاوى وظروفها إلا إذا كانت واردة عن 
طريقق جلالة املك فيجب قبوهما وإجراء التحقيق فيها. 


المادة السابعة: 


كل قضية ترفع إلى الديوان بصورة دعوى على شخص ما يكون ها في المملكة 
مرجع مختص لرؤيتها ‏ يفهم مقدماً لزوم مراجعة المرجع المختص ‏ إلا إذا كان 
ذلك المرجع إمتنع عن قبوهما أو قصر في إجراء التحقيق فيها. 


الفصل الثالث: في كيفية تلقى الشكايات والتحقيق فيها 
المادة الثامنة: 


جيع الشكاوى التي ترد إلى الديوان تعرض على الرئيس بعد قيدها في 
سجلها الخصوص تحت رقم متسلسل ثم تحال من قبله معرفة مدير عام الديوان 
إلى أحد المحققين بعد وضعها باضبارة حاصة مع جيع الأ وراق والوثائق الرتبطة 
بها بموجب قائمة مفردات ‏ ويجب أن يضم إليها كل ما يرد إلى الديوان من 
رسائل وتخابرات عائدة نما . 


AS 


وعندما يستلمها امحقق يقوم باجراء التحقيق وله أن يستجوب الشاكي 
لايضاح ظلامته والمشكو منه والشهادة والشهود إن كان هناك شهود وذلك بعد 
أن يحضرهم لديه مذكرة يرسلها إليهم يعين همم فيها _ تاريخ اليم الذي 
سيجري فيه التحقيق وساعته وله أن يستدعيهم بكل وسيلة أحرى ‏ وفي حالة 
عدم حضور المطلوب إستجوابهم يتخذ الديوان بناء على طلب المحقق الاجراءات 
اللازمة لاحضارهم وإذا إحتاج الأمر لاجراء كشف خارج مكان مركز ا لمحقق 
وكان التحقيق هناك يساعد على إظهار الحقيقة فعلى المحقق أن يشخص إلى 
لكان المذ كور و يقوم بالاجراءات بعد الحصول على إذن من الرئيس وله أيضاً أن 
يقوم بكل ما من شأنه أن يساعد على إظهار الحقيقة من تفتيش المشكو منه أو 
دخوله داره أو مركز عمله والاطلاع على دفاتره وذلك بعد الحصول على إذن من 
الرئيس أيضاً و يشترط أن يحافظ على أحكام الأنظمة المرعية في الملكة وذلك 
بجميع ما يجريه من أعمال ‏ كما أن له أن يستعين بخبير أو أكثر في الأمور 
التي تحتاج إلى حبرة فنية ‏ والحاصل أنه له أن يتوسل بكل وسيلة مشروعة 
لاظهار الحقيقة. وبعد أن ينهي تحقيقه ني القضية المحالة إليه ينظم تقريره بها 
و يبين فيه الاجراءات التي يقترح إتخاذها و يقدمه بواسطة الادارة ‏ وباس lL‏ 
هكن إلى لجنة تدقيق القضايا. 


المادة التاسعة: 


يجب أن يكون الضبط الذي ينظمه المحقق مكتوباً بخط واضح مقرواً 
مذ کوراً به إسم ورقم الدعوى التي حقق فيها ومؤرخاً وموقعاً بتوقيعم المحقق 
والشخص المستجوب إذا كان يحسن التوقيع وإذا کان يحمل خاتاً فيبصمه خحانمه 
وإلا يضع بصمة إبهامه اليسرى وذلك على كل صفحة من صفحاته ‏ وجب أن 
يكون الضبط خالياً من الحك والشطب والتحنية وإذا احتاج المحقق إلى إصلاح 
خحطأ وقع منه عليه أن يضع الكلمات المغلوطة بين قوسين و يذكر بعدها الكلمات 
الصحيحة و يشير في حاشية الضبط إلى التصحيح الواقع و يذيله بتوقيعه وتوقيع 


Ao 


الستحوب إذا كان هذا الضبط ضبط المستجوبات وعلى المحقق أن يتلو ضبط 
الاستجواب على المستجوب قبل توقيعه عليه ويشير إلى ذلك في ذيل الضبط ولا 
يسمح للمستجوب أن يكتب جوابه بنفسه على الضبط الرسمي . 


وللمستجوب أن يقدم مذكرة بدفاعه فيشير إليها المحقق في الضبط . 

وإذا رأى المحقق أنه بحاجة لكاتب يساعده في الأعمال الكتابية أن يطلب 
ذلك من الديوان. 
المادة العاشرة: 


إذا وقع إعتداء على المحقق من أي شخص كان أثناء قيامه بالتحقيق 
فعليه أن ينظم ضبط بالحادث ويوقعه من کان حاضراً و يرفعه إلى رئيس 
الديوان لاجراء المقتضى وله في هذه الحالة أن يستعين بالشرطة لالقاء القبض على 
المعتدي وإيقافه وإحالته إلى المرجع المختص لمحاكمته. 


المادة الحادية عشرة: 


عندما ترد تقارير المحققين إلى لحة تدقيق القضايا يسلمها رئيس اللجنة إلى 
أمين السر الذي يسجلها في سجل حاص تحت رقم متسلسل ويعين موعد النظر 
فيها على أن يبدأ بالأقدم فالأقدم من القضايا إلا إذا كان هناك قضية مستعجلة 
أو ذات خطورة يخشى من تأنير النظر فيها أو كانت متعلقة بشخص موقوف 
فیمکن حيشئذ تقديها على سواها, 


المادة الثانية عشرة: 


عندما تلم اللجدة لبحث إحدى القضايا يتلو أمين السر تقرير المحقق ثم 
تطلع اللجدة على ضبط التحقيق المر بوطة به وجميع ما ضم إليها من وثائق وأوراق 


A۳ 


ثم تعطي قرارها على ضوء ما جاء بالفقرة (و) من الادة الثالثة من هذا النظام 


اوبعد أن يطلع الرئيس عليه يجري تسجيله بسجله الحخاص وبرقم متسلسل ثم يرل 


مع الصور اللازمة عنه إلى رئيس الديوان لاجراء القتضى . 


الفصل الرابع : في السجلات الأساسية للديوان وكيفية 
إستعماها 


:١١ المادة‎ 


ا 


يعمل الديوان السجلات الآتية: 


سجل لقید جیع الشکاوی التي ترد إلى الدیوان فور ورودها يسجل به 
تاریخ الشكوى ورقمها المتسلسل ورقم وتاريخ الكتاب المرسلة به واسم 
الشاكي والمشكو منه وخلاصة الشكوى واسم المحقق الذي أرسلت إليه 
كما يجب أن يحوي هذا السجل على حقل يسجل به خلاصة ما أسفر عنه 
التحقيق بها وتاريخ تقرير المحقق وتاريخ إحالتها إلى المرجع المختص بعد 
إنتهاء التحقيق بها. 


سجل خاص لقيد القضايا التي تحال إلى لجحنة تدقيتق القضايا و يكون 


مشابها للسجل الأول . 

سجل خاص لقيد قرارات اللجنة حين صدورها وتسجيل هذه القرارات 
بحسب تاریخ صدورها وبرقم مثسلسل . 

سجل لقيد جيع ما يرد إلى الديوان من مراسلات وسواها _ تسجل 
بحسب تاريخ ورودها يذكر فيها تاريخ الورود والرقم التسلسل ورقم 
الراسلة وتاريخها وخلاصتها والجهة التي أحيلت إليها ويسمى سجل 
ألواردة . 


YAY 


ہ - سجل لقید ما یصدر عن الدیوان من مراسلات وسواها یذکر بها تاریخها 
ورقمها المتسلسل وخلاصتها والجهة التي أرسلت إليها ويخص حقل آخر 
ليسجل به النتيجة التي ستؤول إليها هذه الرسالة وهذا السجل يدعى 
سحل الصادرة. 

٩‏ - سجل يقید به جیع ما يحویه من أدوات وأثاث وغیرها یذ کر به وصف 
كل قطعة منها وتاريخ ورودها إلى الديوان والدائرة التي تستعملها وي 
حالة تلفها ‏ يشار إلى ذلك وهذا يدعى سجل الأثاث ‏ وقد وضع 
لذلك نظام ملحق برقم'. 

۷ - سجل لقید جیع الأشياء التي تجلب إلى الديوان للإستهلاك الآتي: ‏ 
كالقرطاسية وما شابهها ‏ فتسجل كل كمية منها بتاريخ ورودها ويذكر 
كيفية توزيعها والدوائر التي وزعت عليها ‏ وهذا السجل يدعى سجل 
المستودع . 

۸ - أما السجلات الواجب إستعماها من قبل المحاسب فيجب أن تكون وفق 

النموذج المستعمل في دوائر المالية. 
ومكن عند الضرورة إستعمال سجلات أخرى لم يرد ها ذكر في هذه 
المادة. 


:١4 المادة‎ 


رئيس الديوان أن يعدل ما يرى لزوماً لتعديله من أحكام هذا النظام أو 
إضافة أحكام أحرى عليه عندما تدعو الحاجة إلى ذلك, 


المادة :١١‏ 
على جيع موظفي الديوان تنفيذ أحكام هذا النظام الداخحلي كل فيما بخصه. 


TAA 


ملاحظات تتبع مواد النظام الداخلي: 


إذا تقدم مستدع يشكو ضد أي جهة كانت فتنظر إذا كانت عريضته 
موضحة ومكتملة البيان عما يشتكى وفيها عناصر الدلالة على مسؤوليته عما ادعى 
په ولا فیستدعی الشتكي ويستجوب حتى يأحذ منه تحت توقيعه ما يازم لما 
ذکر أعلاه . 

هذا إذا كان حاضراً ‏ أما إذا كان في بلد ناء فيكتب له إستمارة على 
الأسئلة الستدعية وضع الأجوبة الطلوبة و يطلب منه ملؤها والتصديق عليها لدى 
من هو معتبر ببلده وإرساها للديواك . 


السمات العامة لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية'. 


أما السمات العامة لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية حسبما 
إستخلصناها من المرسوم اللکي رقم ۷۸٩۹/۱۳/۷‏ بتاریخ ۱۳۷٤/۹/۱۷‏ ھ 


)١(‏ اهم الراجع اللناصة بديوان المظالم في المملكة العر بية السعودية هي: 
أ- مقال الأستاذ علي سالم جلة مصر المعاصرة السنة ۵۰ العدد ۲۹۸ أكتربر سنة ٠۹١۹‏ بعنوان 
نظام التشريم والقضاء في المملكة العربية السعودية ص ٠١‏ وما بعدها. 
ب - الدكتور محمد فؤاد مهنا مسؤولية الادارة في تشريعات البلاد العربية ٠۹۷١‏ س معهد 
البحوث والدراسات العربية ص ۲۸» ۲۹. 
ج - الدكتور حسن أحد توفيق ‏ الادارة العامة في المملكة العر بية السعودية ۱۹۷١‏ مطبوعات 
المبظمة العربية للعلوم الادارية رقم ۸۷ ص ٤۱ء‏ ١٠ء .١١‏ 
د - الدكتورة ليل تكلا الأمبودسمان _ مكتبة الأنجلو الصرية ص ۲٦ء‏ ۳٦ء .٠٤‏ 
ه - الدكتور محمد كامل ليلة ‏ مبادىء القانون الاداري ‏ الكتاب الأول . الطبعة الأول 
۸ - دار النهضة العربية هامش ص .٠١١۷‏ 
و- مقال الدكتور العوا ‏ مجلة إدارة قضايا الىكومة عدد أكتوبر سنة .1۹۷٤‏ 
مقال سمير شما عن ديوان المظالم في جلة الادارة العامة التي تصدرها معهد الادارة العامة 
فی الریاض ہ العدد النامس ہ رمضان ۱۳۸۹ هھ د ديسمبر سلة ۷٩۱۹م‏ ص ٠١‏ وما 


بعدها. 


۲۸۹ 


المعروف باسم نظام دیوان الظالم وقرار رئيس الدیوان بنظامه الداخل فتمثل 
ف قى 2 


طبيعة ديوان المظالم : 


موجب هذا المرسوم أصبح الديوان هيئة مستقلة مرجعها الأعلى جلالة املك 
( المادة ١‏ من المرسوم ) ومركزه الرئيس في الرياض وله فرع في جدة ويكن 
تأسيس فروع أخرى له في أنحاء المملكة حسب الحاجة ( الادة ١‏ من قرار رئيس 
الديوان ) . 


وديوان المظالم له إحتصاصات قضائية ولكنه لا يعتبر محكمة تصدر أحكاماً 
بل هو هيئة تتوى تحقيق الشكاوى الموجبة أصلاً إلى الموظغين ولو كانوا وزراء أو 
قضاة وها في سبيل ذلك سلطة القبض والتفتيش ثم يضع الديوان تقارير عن 
الشكاوى ا يراه من إقتراحات ‏ ويرسلها إلى الوزراء أو الرؤساء المختصين 
لتنفيذها أو إبداء إعتراضاتهم ‏ وني الحالة الأخيرة يرفع الأمر إلى جلالة املك 
فيصدر أمره في الموضسع . (الادة ۲ من المرسوم ). 


فهذا الديوان يجمع بعض وجوه الشبه مجلس الدولة إلى جانب إختصاصات 
النيابة الادارية والنيابة العامة في التشريع الصري. 
تشکیل الدیوان : 
١‏ الرئيس : 


يرأس الديوان وهو في درجة وزير ويعين مرسوم ملكي وهو مسؤول أمام املك 
وجلالته المرجع الأعللى له _ ولم يشترط المرسوم أية مؤهلات خاصة فيمن يشغل 
هذا المنصب ‏ والرئيس هو المشرف الأعل على أعمال الديوان والمرجع فيما 
يصدر مئه من مكاتبات أو طلبات إلى تلف الوزارات والمصالح ( الادة ١‏ من 
امرسوم والمادة ٣‏ من القرار ) . 


۹۰ 


ویرفع الرئيس إلى جلالة الملك تقريراً عن أعمال الديوان كل ستة أشهر 
و پرسل صورة منه إلى رئيس مجلس الوزراء و یبن به ما أسفرت: له 
التحقيقات من مسؤوليات قبل الجهات الحكومية وموظفيها وما يقترحه من 
إجراءات كفيلة بتقويم أموره ( الادة ؛ من الرسوم ). 


۲ ائب الرئیس : 

يعين بمرسوم ملكي و ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويساعده في الأعمال 
التي يكلف بها و يرأس نة تدقيق القضايا ( الادة ٣‏ من المرسوم والمادة ٤‏ من 
القرار ). 


۳ س مدير عام الديوان: 


و يعينه رئيس الديوان و يشرف على أعمال الديوان الادارية والحسابية وعلى 
مراسلاته و وزع الأعمال بين المحققين ويراقب أمناء السر والمستخدمين ويوزع 
الأعمال بينهم (الادة ؛ من القرار). 

٤‏ المستشارون: 
يعينون بقرار من رئيس الديوان - يعاونون المحققن في المسائل العلمية 
والفنية الداخلة ني إختصاصاتهم ويكون كل من المستشارين عضواً ني لجدة 
التدقيق ‏ كما يقوم 'الستشارون بالأعمال التي يكلفهم بها الرئيس أو نائبه 

( امادة ۳ من المرسوم وامادة ٤‏ من القرار ). 
ه ‏ المحققون: 

يعيئون بقرار من رئيس الديوان ويقوم کل منهم بالتحقيق ې القضايا التي 

تحال إليه و يضم تقریراً باقتراحاته عنها ( المادة ٣‏ من المرسوم وامادة + من 


القرار ) . 


۲۹۱ 


٦‏ نة تدقيق القضايا: 


يرأسها نائب الرئيس وأعضاؤها هم المستشار الشرعي والمستشار القانوني ومن 
يرى رئيس اللجنة إنتدابه من المحققين وتتولى بحث تقرير المحققين ( الادة ؛ من 
القرار ) . 


۷ ہہ موظفون إداریون وکتابیون: 


يعينهم رئيس الديوان وهم أمناء السر والكتاب و يتولون الأعمال الكتابية 
( المادة ۲ من القرار). 


إختصاصات الديوان 


يختص الديوان بالنظر في الشكاوى التي تقدم إليه ووضع التقارير عنها 
و يرسلها إلى المختصين ولمم أن ينفذوها أو يعترضوا عليها فيرفع الأمر إلى اللك 
لیأمر ہا يراه. 


واحتصاص الديوان ‏ شامل ‏ فهو ينظر أية شكوى تقدم ضد أي موظف 
ولو كان وزيراً أو رئيساً أو قاضياً _ ولو كانت الشكوى تستهدف النفي على 
إجراءاثت قضائية شابها البطلان _ كما له أن ينظر القضايا إذا امتنعت الجهاث 
المختصة عن نظرها أو قصرت في إتخاذ الاجراءات الواجبة على التفصيل الذي 


سنبینه فیما بعد . 
والذي يستخاص من تفهم النصوص التي بينت إختصاصات الديوان أنه 


ليس محكمة تصدر أحكاماً وإنما هو جهة تحقيق شكاوى المتظلمين ضد الموظفين 
أو الاجراءات ‏ وتعمل على إزالة أسباب هذه الشكاوى إذا كانت على حق. 


۹۲ 


وني ضوء هذا الفهم نورد إختصاصات الديوان كما جاءت ني النصوص 
وهي ٠‏ 2 


أواً: قق الشكاوي : 


هذا هو الالخثصاص الرئيسي للديوان وهو الاختصاص الوحيد الذي ورد ف 
المرسوم اللکی امنظم للديوان ونصٽت عليه المادة الثانية فقرة (ب) کما یل ٠‏ 


( التحقیق في کل شکوی تقدم أو تحال إليه وإعداد تقرير عنها يتضمن 
وقائعها وما أسفر عنه التحقيق فيها والاجراء الذي يقترح الديوان إتخاذه بشأنها 
والأسباب التي يقوم عليها الإجراء المقترح ). 


وجاءت الادة الخامسة من قرار رئيس الديوان بوضم النظام الداخلي للديوان 
فأوجبت أن ترفع إلى جلالة املك الشكاوى التي تقدم ضد الوزير أو الرئيس 
ليصدر الملك أمره مما يتخذ فيها ونصها. 


( يختص الديوان عملا بأحكام نظامه الأساسي بسماع جيع الشكاوى الني 
تقدم إليه من الأشخاص التظلمين أو التي تحال إليه وبعد تسجيلها يجري 
التحفيق فيها ) . 
(غير أنه إذا كانت الشكاية موجهة إلى وزير أو رئيس فعلى رئيس الديوان قبل 
إجراء أي تحقيق أن يرفعها إلى جلالة املك ليصدر أمره با يجب إتخاذه بشأنها 
من التدابر ). 


وعبارة هاتن الادتين عامة - فأية شكوى يجوز أن تقدم إلى الديوان ‏ ولكن 
النصوص الأخرى توضح أن المقصود بالشكاوى أن تكون موجهة ضد الموظفين 
وهذا فإن التقرير يرسل إلى الوزير أو الرئيس امختص - وهذا الاجراء لم 
یکن له عل لو کانت الشکاوی التي يختص بھا الدیوان من بینها ما يکون 
موجهاً ضد الأفراد العاديين فحسب دون أي مساس بوظف عام. 


۹۳ 


ومن أمثلة الشكاوى التي يبحثها الديوان تظلم من رفض منح تأشيرة خحروج 
أو أمر مغادرة البلاد أو من تصرف وزارة بصرفها قيمة المستخلصات إلى شخص 
آنحر غبر الشاکی. 


ثانباً: الشكاوى التي تستهدف الطعن على حكم قطعي: 


لم يتضمن مرسوم تنظيم الديوان أي نص يخول هذا الاختصاص :ونما جاء 
به قرار رئيس الديوان بوضع النظام الداخلي س وبديهي أن هذا القرار لا يجوز أن 
يزيد من إختصاص الديوان - فرئيس الديوان يستمد حقه في وضع النظام 
الداخلي من الادة السابعة من المرسوم وقد أوجبت أن يستهدف النظام 
الداحلى تحقيق الغرض المقصود من إنشاء الديوان و بعبارة أحرى إما يكون هذا 
الظام ني نطاق الاختصاص الذي حدده المرسوم المنظم له فنص المادة السابعة 
من المرسوم كما يلي: 


7 وضع النظام الداخلي ما يكفل له ولوظفيه تحقيق الأهداف 
الملقصودة من إنشائه ). 


وهذا فإن ما جاء في قرار رئيس الديوان بشأن هذا الاختصاص يؤول على 
أنه قاصر على الشكاوى التي توجه ضد القضاة فلا يكون هذا الاختصاص 
طريقاً من طرق الطعن في الاحكام ونما هو خحاص ببحث الشكاوى التي 
تتضمن نفياً على سلوك القاضي أي شكوى موجهة ضد القاضي باعتباه موظفاً 
عاماً ‏ فعبارات المادة السادسة من قرار رئيس الديوان يجب أن تنصرف الى هذا 
الفهم ونصها كما يلي : 


( الشكايات التي تستهدف الطعن في حكم قطعي صدر عن إحدى المحاكم 
الشرعية في المملكة وكانت موجهة ضد القاضي مصدر الحكم بسبب تحيزه هة 
حصمه وارتکاپه أنحطاء فادحة أو مقصودة أضاعت على على المتظلم حفه أو کانت 
هذه الشكايات موجهة إلى الاجراءات الخالفة للنظام التي اتخذها القاضي 


4 


اذ كور ويكن لرئيس الديوان قبوها أو الايعاز باجراء التحقيق أو رفضها وذلك 
على ضوء ما يتراءی له من ماهية هذه الشكاوى وظروفها إلا إذا كانت واردة 
عن طريق جلالة املك فيجب قبوها أو إجراء التحقيق فيها. ) 


فظاهر من هذه المادة أنها تنصب على تصرف القاضي ومؤاخذته على نحيزه أو 
أحطائه المتعمدة أو الجسيمة ‏ وإنها جعلت الأصل أن يكون تقيقها إختياريً 
لرئيس الديوان وليس كل ذلك من شأن طرق الطعن في الاحكام , 


ثالثاً: الدعاوى على الأشخاص : 


وهذا الاختصاص أيضاً لم يرد في المرسوم وإفا ذكره القرار بوضع النظام 
الداحلي ثي الادة السابعة وحالته أنه ترفم دعوى أمام الديوان ضد أحد 
الأشخاص وهي من إختصاص جهة أخرى ‏ فيجب أن يوضح الديوان لرافعها 
أن يتقدم بها الى الجهة المختصة ‏ ولكن الديوان يختص ببحث مثل هذه 
الدعوى في حالة امتناع الجهة المختصة عن نظرها أو تقصيرها في إجراء تحقيقها. 


وهذا الاختصاص يجب أن يفسر في ضوء ما ذكرناه بالنسبة للاختصاص 
السابق ‏ فهذا الديوان لا يفصل في نزاع بين أفراد بل يحقق في ما يسند إلى 
الجهة المختصة التى امتنعت عن نظر القضية وهو ما يعرف في التشريعات الحديثة 
بجرية الامتناع عن القضاء أو نكران العدالة أو أن تكون مهمة الديوان تحقيق ما 
يسب إلى الجهة امختصة من تقصير_ وعبارات المادة السابعة تسعف في 
إستخلاص هذا الهم ونصها: 

( كل قضية ترفع الى الديوان بصورة دعوى على شخص ما يكون لما في 
الملكة مرجع مختص لرؤيتها يفهم مقدماً لزوم مراجعته المرجع المختص - إلا إذا 
كان ذلك المرجع امتنعم عن قبويا أو قصر في إجراء التحقيق فيها. ) 


)0( الأستاذ علي سام _ المرجع السابق ص ۱۸ . 
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هذا إلى أن الديوان لا يصدر أحكاماً بل يصدر تقارير واقتراحات وهو يرسلها 
إلى الوزارات وامصالح المختصة ولو كان يفصل في قضايا أفراد لأصدر 
کا 


فيخاص ما قدمنا أن جاع إختصاص الديوان هو بحث الشكاوى التي 
تتناول موظفي الدولة ولو كانوا وزراء أو قضاة على أنه بالنسبة للوزراء 
والرؤساء يجب عرض الأمور على جلالة املك ليصدر الأمر ما يجب إتخاذه ‏ 
و بالنسبة للقضاة لرئيس الديوان حق حفظ الشكوى أو تحقيقها إلا إذا كانت 
واردة من جلالة املك فيجب تحقيقها. 


إجراءات بحث الشكاوى وإعداد التقرير: 


تعرض کل شکوی ترد للديوان على رئيسه وهو يحيلها إلى أحد المحققين 
فيتول تحقيقها بأن يستجوب الشاكي أو يكتفي بشكواه إذا كانت واضحة 
مكتملة البيان وثابت فيها أنه يتحمل مسؤولية ما ادعاه ‏ كما يستجوب المشكو 
منه و يستمع إلى دفاعه وله أن يعد به مذكرة ويسمع الشهود و يستدعي الموظفين 
السؤولين و يطلع على المستندات و ينتقل إلى الجهات التي يفيد التحقيق الانتقال 
إليها ‏ كما يقوم بتفتيش الأشخاص والمكاتب والمنازل وله أن يستعين بالخبراء . 


ومن هنا يتضح وجه الشبه بين الديوان وكل من النيابة والنيابة الادارية 
کما هي معروفة ف مصرا . 


على أنه بالسبة للاجراءات التي تتخذ خارج الديوان يجب على المحقق أن 
يحصل على إذن بذلك من رئيس الديوان ويثبت المحقق إجراءاته في الضبط 
و يوقع عليه المستجوب والمحقق ( الادتان ۸ و٩‏ من القرار ) 


ثم يعد المحقق تقريره ويبين فيه وقائم الشكوى وما أسفر عنه التحقيق 
() الأستاذ علي سالم ارجم السابق ص .٠۹‏ 


١ 


والاجراءات التي يقترح اتخاذها والأسباب التي يقوم عليها الاجراء القترح 
( المادة ۲/ب من المرسوم والادة ۸ من القرار). 


ويحال التقرير مع ملف التحقيق إلى لحنة التدقيق وتدرسه اللجنة وما أن 
تعدل ني التقرير أو تعيده إلى المحقق لاستيفائه كما ها أن لا تتقيد ما انتهى 
إليه المحقق ثم ترفع رأيها إلى رئيس الديوان ويكون قرارها بالاجاع أو 
بالأكثرية وعلى المخالف أن يوضح أسباب مخالفته في ذيل التقرير ( المادة ٤‏ من 
القرار ). 


ولا بجوز للديوان أن يقترح على وزير أو رئيس مختص فرض عقوبة أو إتاذ 
إجراء غير منصوص عليه في النظم القائمة إلا بأمر جلالة الك ( المادة ۲/ج من 
المرسوم ). 


تنفيذ الافتراحات : 


و يرسل رئيس الديوان التقرير إلى الوزير أو الرئيس الختص وصورة مئه إلى 
ديوان _جلالة املك وصورة ثانية إلى ديوات رئيس مجلس الوزراء. 


وعلل الوزير أو الرئيس المختص خلال أسبوعين من إستلامه التقرير أن يبلغ 
الديوان تنفيذه الاجراء المقترح أو معارضته له وني هذه الحالة الأخيرة يتعين 


إبداء أسباب معارضته وعند ذلك يرفع رئيس الديوان تقريراً إلى جلالة املك 
ليصدر أمره العالي ني الأمر موضوع التقرير ( الادة ۲/ج من الرسوم ). 


تلك هي السمات العامة لديوان المظالم في المملكة العربية السعودية كما 
استخلصناها من کل من المرسوم ملكي رقم ۷ بتاریخ ۱۳۷٤/۹/۱۷‏ 
بنظام ديوان امظالم وأمر رئيس الديوان بالنظام الداخلي له. 


۹۷ 


وتلاحظ الدكتورة ليلى تكلا أن الديوان يعمل على رفع الظلم الواقع على 
الافراد أي التركيز على حالات فردية دون الاتهام في رفع مستوى الكفاية عن 
طريق التفتيش والزيارات أو عن طريق اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة' . 

غير أنني أرى أن الادة الرابعة من نظام الديوان التي توجب على رئيس 
الديوان أن يرفع تقريراً إلى جلالة املك كل ستة أشهر متضمناً ما أسفرت عنه 
التحفيقات وما يقترحه الديوان من اجراءات كفيلة بتقويم أموره ‏ هذه المادة 
لا تستبعد أن يتضمن التقرير آقتراح التعديلات التشريعية اللازمة. 


أما الد كتور محمد فؤاد مهنا فيرى أن ديوان المظالم في المملكة العربية 
السعودية لا يعتبر جهة قضائية تصدر أحكاماً قضائية ملزمة ولكنه مرد هيئة 
إستشارية مهمتها فحص الشكاوى والتحقيق فيها دون أن يكون هما حق البت 
فيها بقرار أو حكم نافذ ‏ وهذا من شأنه أن يجعل دور الديوان في تقرير مسؤولية 
السلطة العامة في المملكة العر بية السعودية ثائوياً قليل الأثر _ وان كان يرى 
مع ذلك أنه يكن تطوير نظام الديوان الحالي بحيث يصبح ني المستقبل جهة 
قضاء إداري حقيفقي ‏ تختص بتقرير مسؤولية السلطة العامة وإلغاء قراراتها التي 
تصدر با مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية وغيرها من القوانين والقرارات العمولة 
بها في المملكة". 

ونحن نتفق مع الدكتور مهنا في أن الديوان بوضعه الحالي لا يعتبر جهة 
قضائية حلافاً ا ذكره الدكتور كامل ليلة من إعتباره محكمة عليا م إذ يقول": 


( إحتصاصات - ( صلاحيات  )‏ هذا الديوان مستمد من الشريعة 
الاسلامية - فقد أعطي لكل فرد متضرر يشكو من أي موظف أو سلطة إدارية 
أو أي أمر ضادر عنها حق التظلم لدى ديوان المظالم ( وهو مثابة محكمة عليا ) 
الذي له حق الفصل فيما يطرح عليه من تظلمات إدارية ‏ وله بخصوص 


.٠٤ص‎ _ الد کتورة لیل تكلا الأمہودسمان_ امرجم السابق‎ )٩( 

(۲) الد كتور فؤاد مهنا - مسؤولية الادارة في تشريعات البلاد العر بية_ الرجع السابق ص ۲۹ 

(۳) الد کتور عمد کامل ليلة ‏ مبادىء القانون الاداري ۔ الکتاب الأ ول _ الطبعة الا ول ٠۹۹۸‏ هامش 
س ۱۰۷ . 


۹۸ 


الفصل ني التظلمات التي تعرض عليه حق إلغاء القرارات المشكو منها وحق 
التعويض عن الضرر الترتب عليها فهو مثابة محكمة تحكم بالالغاء أو 
التعو يض أو هما معاً على غرار ا لمحاكم الادارية الحديثة الموجودة في فرنسا وغيرها 
من الدولة ولكن باجراءات متلفة أخرى ترجع إلى أحكام الشريعة الاسلامية وما 
كان يجري في عهد الللفاء الراشدين مع مراعاة الوضع الحاضر والتطورات 
الحديغة . ) 


ولکن نصوص کل من نظام الدیوان ونظامه الداخلي لا تسمح باستخلاص 
النتيجة التي انتهى إليها الد كتور كامل ليلة. 


وضلا عن الاحتصاصات العامة الواردة في نظام ديوان المظالم ونظامه 
الداخلي السابق الاشارة إليها فقد أضيفت إلى الديوان إختصاصات أخرى في 
محالات متعددة موجب قوانن ومراسيم حتلفة من ذلك: ‏ 


ما نص عليه نظام العمل والعمال السعودي الصادر بالمرسوم رقم ۲٠/۲‏ في 
A1‏ من إشتراك مئل عن ديوان المظالم ف لحنة ثلائية للتحقيق ف 
الشكاوى التي تقدم ضد الموظفين المنوط بهم تطبيق نظام العمل والعمال يسبب 
وظيفتهم إذ تنص المادة ٠۲‏ من هذا النظام على ما يأتي : 


( إذا حصل أي ادعاء ضد أي موظف من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا 
النظام بصدد قيامهم بواجبات وظيفتهم فيجري تحقيق هذا الادعاء بواسطة هيئة 
ثلاثية يختار وزير العمل أحدهم والثاني من ديوان الموظفين الثالث عقق 
إداري يسميه ديوان المظالم أو أية هيئة قضائية تحل غله.. 


وطبقاً للأمر ملكي رقم ۳ الصادر في ۱۱ شوال ۱۳۸۳ ه/ه۲ فبراير سنة 
٤‏ يختص ديوان المظالم أيضاً بالنظر في قضايا المؤسسات الأجنبية العاملة في 
الملكة العر بية السعودية التي ترفعها هذه المؤسسات إعتراضاً على قرارات وزير . 
التجارة التي صدرها تطبيقاً لقانون إستمار روؤس الأموال الأجنبية بتصفية 


۲۹4 


شركة أجنبية أو بسحب الترحيص هما بالعمل في المملكة على أساس مالفتها 
للقانون المذ كور فيكون لمثل هذه الشركة حق الاعتراض على القرار خلال شهر 
من صدوره لدى ديوان المظالم الذي کون قراره في هذا الشأن حاسماً ونهائياً. 


وديوان المظالم في المملكة العربية السعودية هو الجهة المختصة قانوناً بتنفيذ 
الأحكام القضائية الصادرة من جهات قضائية أجنبية خحصوصاً تلك التي تقع في 
نطاق إتفاق الدولة الأعضاء في جامعة الدول العربية على تبادل تنفيذ الأحكام 
والذي وقعت عليه المملكة العر بية السعودية في ۲۳ مايو سنة ٠١١١‏ . 


ويمختص ديوان المظالم كذلك بالقضايا التي يحكمها قانون مكافحة الرشوة 
الصادر في أغسطس ٠۹٦١۹‏ س حيث تنص الادة السابعة عشرة منه على أن يثولى 
التحقيق في قضايا الرشوة محقق من ديوان المظالم وحقق من الشرطة ثم تحال 
القضية بعد إنتهاء التحقيق فيها إلى مجلس قضائي يشكل من رئيس ديوان 
المظالم ونائب رئيس الديوان ومستشار قائوني من الدیوان وآحر یعینه رئیس 
الوزراء. 


ويختص الديوان فضلاً عما تقدم بالمخالفات التي تدخحل تحت نصوص الأمر 
اللكي رقم ۲۸ الصادر في ۲۳ نوفمير سنة ۲٦۱۹م‏ والخاص مقاطعة إسرائيل إذ 
تقرر المادة ٠١‏ من هذا الأمر الملكي بأن تنظز هذه المخالفات أمام مجلس قضائي 
يشبه المجلس المختص بنظر قضايا الرشوة وا مشار إليه في الفقرة السابقة - وتكون 
قرارات هذا المجلس نهائية بعد تصديق رئيس الوزراء عليها' . 

تلك كانت بعض الاخحتصاصات التي أضيفت إلى ديوان المظالم مقتضفى 
نصوص ني. قوائين أو مراسيم حتلفة وهي في مجموعها تعطي الديوان أهمية كبرى 
نظراً لدقة الموضوعات التي تعال مها وتؤكد صلاحية الديوان وقابليته لتطو ير نظامه 


٠١ مقال الأستاذ سمير شما عن ديوان الظالم  جلة الادارة العامة الرياض  العدد انامس ص‎ )١( 
وما بعدهاً,‎ 
. مقال سميرشما س جل الادارة العامة السابق الاشارة إليها‎ )۲( 


o 


والغاء قراراتها التي تصدر بالمخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية وغيرها من 
القوانبن والقرارات وامعاهدات المعمول بها في المملكة. 


ولعل في انشاء وزارة للعدل لأ ول مرة في المملكة العر بية السعودية في سبتمبر 
سنة ۱۹۷١‏ ما قد يسمح بتنظيم وتطو ير الجهات القضائية ا من شأنه أن يتيح 
لديوان الظالم مباشرة إخحتصاصات واضحة في مجال القضاء الاداري تتفق مع 
مقتضيات العصر وا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء. 


وكم كنت أود أن تقترن هذه الدراسة لديوان اظالم السعودي من خلال 
نصوص القوانين والمراسيم التي تحدد نظامه واحتصاصاته بدراسة موضوعية من 
حلال أحكام وقرارات وتوصيات وفتاوي وتحقيقات وتقارير الديوان حتى نتبين 
الجانب التطبيقى والعملى لنشاط الديوان كجهة رقابية ومدى إستجابه الجهاث 
الادارية لتوصياته اذ العروف أن معظم قواعد القانون الاداري هي قواعد انشائية 
من صنع وابداع القضاء الاداري ‏ كما ينشأً بعضها كذلك نتيجة عرف إداري 
مطرد ولكن الظروف لم تسنح لنا بذلك وهو ما نرجو أن نستكمله مستقبلاً إن 
شاء الله . 


وقد عقب الد كتور محمد العوا على هذه الاختصاصات الحديثة لديوان المظالم 
السعودي بأنها تعتبر تطوراً عصرياً لاحتصاصات والي المظالم كما صورها الفقه 
الاسلامي. 


فالاحتصاص بتلفيذ أحكام ا محا كم الأجنبية هو تطبيق عصري لاختضاص والي 
امظالم بتنفيذ ( ما عجز القضاة عن تنفيذه من أحكام ) فمع وجود دوائر للتنغيذ 
تختص بتنفيذ أحكام المحاكم الوطنية _ جعل لديوان الظالم الاختصاص بتنفيذ 
أحكام امحاكم الأجنبية ولعل السر في ذلك أن أحكام اللحاكم الأجنبية قد لا 
تكون دائماً مطابقة للشريعة الاسلامية ‏ وهي القانون العام في السعودية ‏ وقد 
تكون أحياناً باطلة في نظر هذه الشريعة بطلاناً مطلقاً سواء تعلق بالقانون 


۳١ 


الموضوعي أو الاجرائي ومن ثم تجد المحاكم السعودية التي تطبق مذهب أحد بن 
حنبل جرحاً في التصديق عليها والأمر بتنغيذها ‏ وقد يؤدي هذا إلى تعطيل 
تنفيذ هذه الأحكام وضياع ما ثبت لأصحابها طبقاً لقوائين بلادهم من حقوق 
ولذلك جعل هذا الاختصاص لديوان المظالم حرصاً على حقوق الناس من جهة 
وتنفيذاً للاتفاقات الدولية من جهة اخحرى ونزولاً على مبدأ المعاملة بالمثل الذي 
قد تطبقه الدول الاجنبية في وجه الاحكام السعودية اراد تنفيذها فيها إذا ما 
منعت المملكة العر بية السعودية تطبيق أحكام هذه الدول في أراضيها . 


وكذلك الأمر بالسبة للاختصاص بجرائم الرشوة - فهي لا تخرج عن كونها 
( جور العمال فيما يجبونه من الأموال ) وقد كان والي المظالم ينظر فيما 
استزادوه فإن دفعوه لبيت الال أمر برده وإن أخذوه لأنفسهم إسترجعه لأ ربابه ‏ 
وقد تون ( غصبا ) ما جب على والي الظالم رده. 


أما الاختصاص الجديد التعلق با مخالفات التي تدحل تحت الأمر الملكي 
الخاص مقاطعة إسرائيل فيمكن تصنيف هذا الاختصاص تحت أحد إختصاصين 
لوالي المظالم _ نص عليهما فقهاء القانون العام المسلمون أوهما إختصاص والي 
المظالم ها ( عجز الناظرون في الحسبة عن النظر فيه من المصالح العامة ) إذ لا 
شك أن مقاطعة إسرائيل من المصالح العامة للأمة العربية ‏ الاسلامية عامة 
والاخلال بها إهدار مذه المصلحة يتعين على من قام بوظيفة الأمر بالمعروف 
والنهي عن انكر وهي جاع القضاء والمظالم والحسبة جيعاً ‏ أن يكف عنه 
من يأتيه . 


والثاني: إخحتصاص والي المظالم مراعاة شؤون الجهاد ( من تقصير فيها أو 
احلال بشروطها ) ذلك أن مقاطعة اسرائيل هي صورة من الجانب الاقتصادي 
( والسياسي ) لهاد العرب والمسلمين ضد اسرائيل ‏ والاخلال بشروط المقاطعة 


۲ 


إحلال بهذا الجانب من الجهاد يتعين على والي امظالم أن ينظر فيه و يعيد الأمور 
الى ما يچب أن تکون عليه في شأنه' . 


)١(‏ الدكتور محمد سليم العوا د مال عن قضاء المظالم في الشريعة الاسلامية م جلة إدارة قضايا المكومة 
العدد الرابم السنة ۰۸ 


و 


الفصل الثانى 
صلة أروبا بنظام المظالم الاسلامي 


سبق أن ألعنا عند الكلام عن مقارنة نظام ديوان المظالم بالنظم القضائية 
المعاصرة أنه يوجد شبه في الاخحتصاصات بينه وبين مجلس الدولة والمحاكم 
الادارية في فرنسا ‏ وقد يشير ذلك التساؤل عما إذا كانت توجد صلة تاربخية من 


أي وع بن هدين النطامين . 


نبادر إلى القول بأن ما وصل إلى أيدينا من مراجع عربية وأجنبية خحاصة 
بنظام المظالم الاسلامي لم تسعفنا في الوصول إلى إيجاد هذه الصلة بطريقة 
مؤكدة وكل ما استطاعت أن تكشف عنه هذه المراجع هو وجود دلائل وامارات 
لا تستبعد وجود مثل هذه الصلة. 


فديوان المظالم الاسلامي دعت إليه الحاجة والضرورة ونشأ وتطور في الصدر 
الأ ول للاسلام في الشرق في الجريرة العربية ودمشق وبغداد كحواضر للخلافة 
الاسلامية ثم في مصر وأفريقية م في الأندلس س وقد شدت الحضارة الاسلامية 
في عصورها الأ ولى أنظار العالم آنذاك وأثارت إنبهاره ا بلغته من شأو فريد في 
السياسة والادارة والتنظيم ‏ وكان ذلك مما حدا ببعض حكام دول أوروبا إلى 
محاولة تقليد هذه النظم والاستفادة من تجار بها وخبراتها . 


وكان إتصال أوروبا بهذه الحضارة الاسلامية إما عن طريق فتح العرب 
لبعض الدول الأ وروبية كالأندلس وصقلية وجنوب إيطاليا أو بالبعثات التي 


¢ 


کان یتباد هما هارون الرشید مع شارلان الأول أو عن طريق الحملات التي قام 
بها الأ وروبيون إلى الشرق كالحملات الصليبية والحملة الفرنسية وغير ذلك 
وكان من أثر ذلك أن نقلت دول أوربا عن المسلمين حضارتهم في الفنون 
والعلوم والآداب والفلسفة وامعمار والقوانين ونظم الحكم وغيرها ما لا يتسع له 
هذا المحال لشرحه وتعداده. 


غير أنني أكتفي هنا لبيان فضل العرب على الحضارة الأ وربية ما ذكره 
ریتشارد كوك . 


( تدين أوربا بالشيء الكثير لاسبانيا العربية إذ حلت قرطبة مصباح العلم 
الوضاء في زمان كان العلم في بلدان أوربية أخحرى خافتاً كبصيص نار تلق . 

إن التصور الخلاق الذي إستطاع أن يقيم صرحا كالحمراء ويبني مسجداً 
للعبادة كجامع قرطبة يعطينا مثلاً للفارق الشاسع بين. هؤلاء وبين الممجية 
الطليقة التي كان يتردى فيها الفرنجة والنورمان با فيها من غليظ الأخلاق 
وفظاظة الطباع والميل ا نحو القذارة وخشونة العيش . 

ولقد إستطاع نظام الحكم العر بى أن يخلق طرازاً من المدنية كان سيج وحده 
في أوربا ‏ حتى لقد هيأ لاسبانيا أن تكون الدولة الوحيدة في القارة التي 
فلتت من عصور الظلام )2 


كما أوضح أوليري ‏ تأثر بعض ملوك أوربا بالعرب فقال : 


( أصبح فردريك الثاني امبراطوراً لصقلية سنة ٠١٠١‏ وكان قد إتصل إتصالاً 
وثيقاً بالعرب سواء في صقلية أم أثناء الحملات الصليبية ني الشرق وأثمر إتصاله 
بالعرب حتى لقد تعلق بهم تعلقا كبيراً فلبس الأ ثواب العر بية وأحذ كيرا من 
عادات العرب وأخحلاقهم . 


(۱) الد کتور عد اميد بخیٽ ‏ الجتمع العرلي الاسلامي ج ۱ ص ۱۲۹-۱۲۸. 


ولكن الأهم من ذلك كله أنه كان معجباً أشد الاعجاب بالفلاسفة العرب 
فأسس ني سنة ٠۲۲٤١‏ م جامعة نابولي وجعل منها أكاديية لنقل العلوم العربية 
إلى العالم الغربي). 


أما أهم الدلائل والامارات على وجود صلة بين نظام المظالم الاسلامي 
وأور با فهي ما يأتي: 


أولاً: في اسبانيا الاسلامية: 


كان نظام المظالم معروفا في اسبانيا تحت الحكم الاسلامي _ وكان يقوم 
بمهمة والي المظالم إما الحاكم نفسه أو قاضي الجماعة أو صاحب الشرطة الكبرى 
على النحو الذي سبق تفصيله. 

و يذ كر بعض المؤرحين أن قاضي ال جماعة بقرطبة كان كثيراً ما يلقب بالوزير 
|لقاض¦ٳJ Le-Ministre-juge‏ تفخیماً لشأنه وتعظیماً لقدره" . 


فاذا لاحظنا أن قاضي الجحماعة بالأندلس كان يلقب بالوزير القاضي معدز 
minise-eا‏ وكان يقوم .مهمة النظر في المظالم وكان هذا اللقب أو الاصطلاح 
juge-ministre-eا‏ مثل مرحلة من مراحل تطور القضاء الاداري ف فر سا لڈمکننا 
القول باحتمال وجود صلة بين نظام المظالم في الأندلس والقضاء الاداري في 
فرنسا. 


وص کل من دي لوبادیر والدكتور الطماوي مراحل تطور القضاء الاداري 
في فرنسا على النحو الآتي : 

عهد رجال الثورة مهمة الفصل في أقضية الادارة إلى بعض رجال الادارة 
العاملة كالوزراء وكبار حكام الأقاليم وبالرغم من غرابة هذا الوضع الذي يجعل 


(۱) الد كتور عبد الحميد بخيت ‏ امجتمع العري الاسلامي - امرجم السابق ص .۱١۸‏ 
)+( عبد اميد العبادي - صور وبحوث من التاريخ الاسلامي ‏ الرجع السابق ص ٠٠4‏ . 


۳۰٦ 


الادارة حصماً وحكماً فقد كان مقبولاً في ذلك الوقت لا كان عالقاً بالأذهان 
من ذکری طيبة خلفها كبار الموظفين Les intendants‏ الذین کان پرسلهم الك 
في الأقاليم ويعهد إليهم باحتصاصات قضائية كما أنه كان مفهوماً خطاً أن 
مدأ إستقلال الادارة يحول دون خضوعها لقاض أياً كان وقد عرفت هذه المرحلة 
باسم نظام الادارة القاضية أو الوزير القاضي معن ء۲ءنماص ما . 


وظل الحال كذلك حتى جاءت القنصلية في السنة التامنة للئورة وأنشأت 
بجوار الادارة العامة هيثات إدارية إستشارية كان أهمها مجلس الدولة الذي نص 
عليه دستور السنة الثامنة الادة ۲ه وجالس الأقاليم وقد عهد إلى هذه الميئات 
بالنظر في أقضية الادارة. 


وكانت هذه المنطوة في غاية الأهمية لا تضمنته من فصل الوظيفة القضائية 
عن الادارة العاملة مع إسنادها إلى هيئة متخصصة . 


غير أن تلك الليثات لم تكن تفصل ني قضاء ‏ ولكنها كانت تقترح 
(حلاً ) يقدم للرئيس الاداري لاعتماده وكل ما هنالك أن الرئيس الاداري 
كان يعتمد هذا الحل بصفة آلية تقريباً وكان يطلق على هذه المرحلة التي 
إستمرتٽ حتى ۱۸۷۲ فثرة القضاء المحجوز. 

وڼ ۲٤‏ مايو سئة ۱۸۷۲ صدر قائون صحح الوضح القانوني ٻأن جعل من 
مجلس الدولة محكمة تصدر أحكاماً فانتقل من مرحلة القضاء المحجوز إلى مرحلة 
القضاء المغوض فلم تعد أحكامه بحاجة إلى تصديق من السلطة الادارية ونا 
أصبحت ملزمة مجرد صدورها. 

غير أن مجلس الدولة رغم صيرورته حكمة بالعنى الصحبح فإن إختصاصه 
ظل مقيداً حتى أواخر القرن التاسع عشر بناء على نظرية الوزير القاضي عدأ 
La thorie du ministre‏ التي ظلت سائدة حتى ذلك الوقت ‏ إلى أن قضى 
على نظرية الوزير القاضي بحكمه المشهور في قضية (۲ء4د١)‏ إذ قبل مجلس الدولة 


¥ 


الدعوى من الافراد مباشرة دون مرورهم على الوزير اول فأصبح المجلس قاضي 
القانون العام وظل المجلس يتمتع بهذه الصفة حتى فقدها في أول يناير سنة 
٤4‏ وأصبحت المحاكم الادارية هي قاضي القانون العام . 


ومن إستعراض هذا التطور التاريخي مراحل القضاء الاداري ف فرنسا يضح 
أن لقب الوزير القاضى ءعدز ءءااصاص-ء1 الذي كان يلقب به قاض الجماعة في 


الأندلس هثل مرحلة من مراحل تطور القضاء الاداري الفرنسي . 


غير أن هذا التشابه في الأسماء لا يرقى بحال إلى مرتبة القرينة على وجود 


و یذ کر يفي ڊرJluthg Levi-provencal‏ أنه کلیراً ما کا سحدث أن بعض 
أمراء بني أمية في الأندلس يجلسون بأنفسهم لتلقي عرائض المظالم ‏ إذ يذكر 
ابن عذاری في کتابه البیان أن الأمير عبدالله كان يجلس يوماً كل أسبوع على 
باب قصره في قرطبة ليستمع مباشرة إلى مظالم الرعية و يفصل فيها' . 


وما زال في إسبانيا حتى اليوم مظهر هذا التقليد الاسلامي القديم يتمثل 
فيما يعرف محكمة الماء وقد ذكرها الدكتور حسين مؤنس مدير معهد الدراساث 
الاسلامية مدريد في كتابه رحلة الأندلس فيقول ( ومن أغرب ما بقي من نظم 
العرب المتصلة بالري والاء في بلسية ما يعرف اليوم محكمة الماء ( تريبونال دي 
لاس أجوس ) وتعقد إلى اليوم على باب الكاتدرائية في الساعة الثانية عشر ظهر 
كل خيس - فيجلس على باب الكنيسة هيئة هذه المحكمة وتتألف من نفر من 
الخبراء بشؤون الري ‏ كل منهم يشل ناحية من لواحي مديرية بلسية و يرأسها 
مندوب من الحكومة - فإذا دقت الساعة نهض رجل في ملابس سوداء خاصة 
يقوم مهمة حاجب الحكمة فينادي أصحاب الظلامات أن يتقدموا بظلاماتهم ‏ 
(۱) الدکتور ساپمان الطماوي القضاء الاداري ورقابته لأعمال الادارة ‏ الطبعة الأ ول ٠۹٩٩‏ ص 


۲۳-۱ أندریه دي لو ادير الوجيز في القانون الاداري .. الطبعة التاسعة ۱۹٩٩‏ ص ٤١-٤١‏ . 
(۲) ليئي برفدسال ‏ أسبانيا الاسلامية في القرن العاشر- المرجع السابق ص ٩١‏ هامش رقم 4 . 


۳٣۸ 


فيبدأون بحسب نواحيهم فتستمع لحم هيثة الملحكمة ثم تتداول _ ثم يتلو الرئيس 
الحكم ‏ وهو حكم مازم واحب النفاذ ولا يقبل المناقشة أو الاسشناف 
والقضايا كلها قضايا ري وتوزيع مياه. ... وزوار بلسية من السائحين 
يحرصون أشد الحرص على شهود امحكمة الطريفة حاسبين أنها تقليد أسباني 
صرف وهي في الواقع تقليد عربي استنه العرب أول ما تزاوا اليم بلشسية 
فكان القاضي يجلس لسماع شكاوى الزراع فيما يتصل با لاء وتوزيعه صباح يوم 
الخميس على باب الجامع لأن الكثيرين من المتقاضين كانوا غير مسلمين ممن لا 
يدخلون المسجد - فيقعد همم القاضي على بابه حتى يصلوا إليه ‏ وقد كان 
مسجد بلنسية الجامع يقوم موضع هذه الكئيسة'. 


ولم تكن محكمة الاء هي وحدها من بقايا بصمات الحضارة القضائية 
الاسلامية في أسبايا بل أن الأستاذ مونتجمري وات Montgomery wat‏ قد 
ورد ف مۇلفە ( تأثر الاسلام على وربا lلıgطJ‏ ( Islam on Medieval Europe‏ 
The Influence of‏ امطبوع ف حامعة أدنبرة سنۀ ۱۹۷۲ أن تطبیق نظام الظالم ف 
الأندالس قد ترك أثره حتى اليوم على النظام القضائي ئي أسبانيا حيث يعرف 
قاضي الصلح باسم ( ظالمدينا ) و«افء«او2 وهو يقابل في القانون الانجليزي 
Mayistrate‏ وويفة تشبه في بعض إختصاصاتها قاضي المظالم . 


ولقد جاء في رسالة الشيخ أحد عبد الموجود في تاريخ القضاء الاسلامي في 
الأندلس التي قدمها ليل درجة التخصص في القضاء الشرعي إلى كلية الشريعة 
الاسلامية بجامعة الأزهر ( ولا أكون مغالياً إذا قلت أن الأنظمة الاسلامية ني 
الأندلس ولا سيما نظام الحكم القضائي تخطت جبال البرانس واستقرت في 
فرنسا وكانت السبب التدريجي للثورة الفرنسية الجاحة _ ثم كانت بعد ذلك 
النواة الأ ولى لتقدم أوربا وسرعة نهوضها ). 


(۱) الدکتور حسین مؤنس ہ رحلة الأئدلس ص ۲۷۸-۲۷۷. 
() أحد عبد الوجود ‏ رسالة في تاريخ القضاء الاسلامي في الأندلس ‏ عطوط ص ٦‏ . 


ثانياً: تبادل البعثات بين هارون الرشيد وشارلان: 


يذ كر الأستاذ عبد الحميد العبادي العميد السابق لآداب الاسكندرية وأستاذ 
التاريخ العربي بعهد الدراسات العربية العالية _ أن هارون الرشيد وشارلان 
کان رجلا العالم في أحريات القرن الثامن وأوائل القرن التاسع وقد تبادلا 
السفارات س وكانت السفاراث طو يلة المد لبعد ما بين الشرق والغرب وصعوبة 
الانتقال بينهما في ذلك الزمان. 

فالسفارة الأ ولى إستغرقت ما بين عامى ۷۹۷» ۸٠١‏ وذلك أن شارلان بعث 
ف أواحر عام ۷ وفداً مۇلغاً من E‏ يقال لأحدها ا وللآخر 
تشفرد ومعهما ترجان يهودي يجيد العربية اسمه إسحق على أن الرشيد لم 
كتف بصرف وفد شارلان مكرما بل رد على السفارة بسفارة مثلها فأوفد إلى 
شارلان سفيرين أحدهما إبراهيم بن الأغلب الذي صار إليه أمر أفريقية 
( تونس ). 

أما السفارة الثانية فابتدأت عقب إنتهاء السفارة الأ ولى س فقد أوفد شارلان 
إلى الرشید في عام ۸۰۲ م ( ۱۸٩‏ ھ ) وفداً کان من بين أعضائه رجل اسمه 
راد برت ولا نعلم بالدقة الغرض من إيفاد هذا الوفد ولكنا نغلم أن راد برت 
المذ كور توفي أثناء عودة الوفد في مديئة انحن وأن الوفد بلغ هذه العاصمة سنة 
وإن الرشيد قابل هذه السفارة بسفارة مثلها بأن أوفد رسولاً تسميه المصادر 
عبدالله . 

وتذ كر المصادر الفرنجية سفارة ثالثة بعث بها شارلان إلى الرشيد عام' ۸٠۷‏ 
ولكن الرشيد لم يعش حتى يرد عليها بسفارة من قبله فقد توفي بعد ذلك بعامين 
فتولى الرد عليها إبنه الأمون عندما إستتب له أمر الخلافة وذلك حولي سنة 
۳ م . 

و يذ كر الشيخ عمد النضري بك أن شارلان کان يرغب في أن يکون له 
3 الغبادي ا سمو وغوت من التاريخ الاسلامي ص .٠٠-۳١‏ 


۳1۰ 


أسم كبير في الديار الشرقية فوق درجة نقفور ملك القسطنطينية ‏ وكان يرغب 
ني أن يكون حامياً للعيسويين ني البلاد الاسلامية وخصوصاً زائري القذس 
فأرسل إلى بغداد سفراء پستجلبون رضا هارون الرشید وکان لشارلان غرض من 
مصافاة الرشيد فوق ما تقدم وهو إضعاف الدولة الأموية في الأندلس - ففاز 
سفير شارلان برضا الرشيد فسر بذلك لأنه عده فوزاً على نقفور وذا لا قدم 
سفیر الرشید على شارلان قابله ہزید من الاكرام ‏ واستفاد شارلان من ذلك 
التودد فائدتين الأ ولى تمكنه من حرب الدولة الأموية بالأندلس وتداخله في 
مساعدة الخارجين عليها والثانية يله رضا الرشيد ‏ وقد أراد أن يتنم غنيمة 
علمية فإن أوربا في ذلك الوقت كانت مهد جهالة لأنه بانقراض الرومائيين 
وغلبة الأمم المتبربرة على أوربا إنطفأً مصباح العلم ‏ أما الحال في البلاد 
الاسلامية فكانت على العكس من ذلك علماً وعملاً سواء في ذلك بغداد 
وقرطبة. فسعى شارلان في إصلاح قوانبن دولته مقلدا هارون الرشيد 
وذهب إلى أوربا أطباء تعلموا في البلاد الاسلامية وكانوا من اليهود فانتخب 
منهم شارلان رجلا يقال له إسحق وأرسله إلى الرشيد مصحوباً ببعض المدايا - 
و بعد أربع سنين عاد إسحق مع ثلائة من رجال الرشيد ومعهم هدايا ‏ وفي 
ذلك التاريخ إتفقوا على أمور تعلق بحماية المسيحيين الذين يتوجهون لزيارة 
القدس'. 


و يذكر الد كتور سعيد عبد الفتاح عاشور ( إن أهم تغيير تشريعي وإداري 
شهده العصر الكارولنجي كان إزدياد أهمية المبعوثين اللكيين واستخدامهم 
إستخداماً منظماً - ولم تكن هذه الوظيفة جديدة على دولة الفرنجة إذ عرفت في 
العصر الميروفنجي عندما كان أي رسول موفد من القصر اللكي ني مهمة 
خحاصة س يحمل لقب مبعوث يمون . 


ولكن حدث ني عصر شارلان أو على وجه التحديد منذ سنة ۷۸۹ عندما 
بلغت الدولة الكارولنجية أقصى إتساعها بعد غزو بافاريا ‏ أن أصبح فؤلاء 
)١(‏ الشيخ المضري ‏ تاريخ الأمم الاسلامية ب الدولة العباسية ص .٠۴١‏ 


البعوثين أهمية كبرى بوصفهم مندوبي شارل العظيم الذين يحملون تعليماته 
ومراسيمه إلى الأقاليم والحكام ويجمعون أنحبار تلك الأقاليم وهؤلاء الحكام 
لعرضها على اللك في العاصمة. 

وي سنتي »۷۸٩‏ ۷۹۲ كلف البعوثين الملكيين بالحصول على مين الولاء 
للملك من جيع رجال الملكة وبعد ذلك طلب منهم أن يتأكدوا من أن 
الكونتات وحكام الأقاليم يحكمون بين الناس وفقاً للقوانين. 


و يبدو أن كثرة الشكاوى من تلف أنحاء الامبراطورية دفعت شارلان بعد 
تتويجه إمبراطوراً سنة ۸٠٠‏ إلى العمل على تقوية نظام المبعوثين ليصبح أداة فعالة 
في القضاء على أسباب الشكوى _ لذلك قسم شارلان الامبراطورية سنة ۸٠۲‏ 
إلى دوائر يبعث إلى كل دائرة إثنين من المبعوثين أحدهما من رجال الدين والثاني 
من رجال الادارة ليضمن رعاية مصالح الكنيسة والدولة جيعاً - ولجأ الامبراطور 
إلى عدم تشبيت هؤلاء المبعشين في دوائرهم - بل ينقلهم كل عام قبل أن ينشئوا 
علاقات وتصبح هم مصالح مع أهالي الدائرة ‏ وبهذه الطريقة ضمن شارلان 
قيام المبعوين بواجبهم من التفتيش على الكونتات والأساقفة تفتيشاً دقيقاً - ومن 
هذا يدو أن الهمة الأولى للمبعئين كانت سماع شكاوى أهالي الأقاليم ضد 
الكونتات ‏ وإلزام الكونت بتوحي العدالة في إقليمه وفي حالة عدم إمتثاله يحتل 
المبعوث مبنى الادارة الذي يباشر فيه الكونت سلطته ولا يغادره إلا إذا إمتثل 
الكونت لأ وامر المبعوث . 


أما المهمة الثانية للمبعولين _ فكانت مصاحبة الأساقفة في زيارات دورية 
مفاجئة للتفتيش على رجال الدين ومؤاخذة المهملين منهم وبعد ذلك تأتي الهمة 
الثاللة وهي التفتيش على الضياع التي وقفها املك على الأغراض الخيرية للتأكد 
من سلامة أوضاعها واستخدامها في الأغراض المخصصة هما وأخيراً كان على 
المبعوثين أن يتأكدوا من سلامة إجراءات الندمة العسكرية ومدى حرص 
الكونتات على تنفيد أوامر املك بخصوصها )'. 


)١(‏ دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور والد كتور محمد أنيس . النهضات الأ ور بية في العصور الوسطى و بداية 
المديثة ص .۷٩‏ 


۳1۲ 


فهذه الهام التي عهد بها شارلان إلى البعوثين في وقت معاصر ولاحق 
للبعثات والسفارات التي تباد ما مع هارون الرشيد والتي تشبه المهام التي كان 
يقوم بها المفتشون والمبعوثون الشخصيون للخليفة وأصحاب البريد ( وكانت 
مهمتهم الاستخبارات كجهاز المخابرات في العصر الحديث ) في الدولة الاسلامية 
في المشرق من تقصي أحوال الولاة وتحقيتق شكاوى الرعية ضد الحكام وجباة 
الضرائب والتنتيش على الأ وقاف الخيرية للتحقق من صرف ريعها في وجوهها 
تجعلنا نعتقد أن الاصلاحات التي فام بها شارلان كانت مستلهمة من نظم 
الامبراطورية الاسلامية في الشرق. 


وكذلك کان يوجد في فرنسا في العهد السابق على الثورة الفرنسية الملسمى 
بالعهد القديم L'ancien Rigime‏ موظنوڭ في الأقاليم المختلفة پسموڭ intendants‏ 
ا وهم بمثلون التاج و يقوموك لساب لس du Roi yÎ Curia regis dll‏ 
#1 بسلطات في شؤون القضاء والادارة ( أو الضبط ) والمال ولذلك كانت 
تسمیتهم Js intendants des justice, Police et finance‏ ٿکونٽٹ هم م الزمن 
ساطة قضائية هي الأساس التاريخي للمجالس الاقليمية'. والتي أصبحت الآن 
الحاكم الادارية. 


ولست أجد أدئى حلاف بن مهمة هؤلاء المراقبين sادصولدع:م!‏ و٥1‏ في فرنسا 
في العهد القديم وولاة الأقاليم وأمرائها في الدولة الاسلامية الذين كانوا مثلون 
الحخليفة ويباشرون في إقليمهم كافة السلطات القضائية والادارية والمالية كما 
کانوا پنولون الحكم ف المظالم . 

فهذا العوافق في الثطور التارحي لهام وسلطات اہولہeاہ! Les‏ فی فرنسا 
الذي إنتهى إلى الحاكم الادارية التي أصبحت الآن ذات الاختصاص العام في 
المنازعات الادارية في فرنسا منذ أول يناير سئة ٠۹٠٤‏ هذا التوافق مع التطور 
التاريخي لنظر المظالم منذ كان في بادىء الأمر بيد الخليفة أو الأمراء أو حكام 
)١(‏ الد كتور عشمان محليل ‏ عهود القانون الاداري في فرنسا -- مجلة مجلس الدولة المصري ‏ العدد الأ ول 


ص ۰.۱۸۱ 


1۳ 


الأقاليم ثم استقلت هذه الولاية ونيطت مجلس خاص مكون من علاصر قضائية 
وإدارية وفقهاء وأعوان وشهود هو مجلس الظالم الذي كان له إختصاص شامل 
في كافة المنازعات ضد الحكام والولاة وذوي النفوذ والسلطان _ هذا التوافق 
يجعلنا نظن أنه لم يكن محض صدفة وخصوصاً أن نظام ديوان المظالم كان 
معروفاً مئذ بضع قرون سابقة على وجود نظام s٤«وفماه‏ 165 في فرنسا. 


الثاً: الحروب الصليبية: 


تطلق المحروب الصليبية على الحملات التي وجهها المسيحيون في أوربا إلى 
الشرق من القرن الخامس إلى القرن السابعم المجري ( الحادي عشر إلى الثالث 
عشر اليلادي ) للاستيلاء على بيت المقدس من أيدي المسلمين ‏ وغتاز هذه 
الحروب في بدايتها على الأقل بصفتها الدينية وإنعدام كل المميزات الجسية أو 
القومية إذ أصبح الحار بون شعباً واحداً هو الشعب المسيحي ومن ثم أطلق عل 
هذه الحروب ‏ الحروب الصليبية . 


وکان إستيلاء الصليبيين على بيت للمقدس أهم نتائج هذه الحروب ہ وقد 
نکونت أربع إمارات لاتينية في الشام هي بيت المقدس وأنطاكية وطرابلس 
والرها' . 


ولا شك أن إتصال شعوب أوربا الذين حضروا إلى الشرق في الحملات 
الصليبية ‏ بالشعوب الاسلامية في الشرق على مدى ثلاثة قرون وإقامتهم 
إمارات همم في الشرق كانت فرصة لاختلاط. هذه الشعوب وامتراجها واقتباسها 
كثيراً من نظم الحكم في الشرق الاسلامي وعاداته وتقاليده ومن مظاهر ذلك: 


1) أن لويس التاسع أو القديس لويس ملك فرنسا خلال الفترة من 
۱۲۷١-٩‏ بعد عودته من إحدى الحملات الصليبية على الشرق ( مصر) 
کان مجلس تحت الأشجار ‏ حدائق Vincennes jil‏ ليستمم إل شکاوی 
() الد کتور حسن ابراه س تاريخ الاسلام السياسي ‏ ج ۽ ص ۲٤۳‏ وما بعدها. 


۳14 


الئاس ويرد إليهم العدالة ‏ وهذا ما يبعث على الاعتقاد أنه نقل هذه العادة 
عن نظام المظالم الاسلامي الذي كان سائداً في الشرق الاسلامي _ وقد جاء في 
ترجمة حياته ف لاروس ں140 ما يأتي: 


5 التاسع أو القدیس لويس ملك فرنسا من ۱۲۷۰-۱۲۲۹ ما 
علم أن فاسطين وقعت تحت نفوذ سلطان مصر وأن الامبراطورية الرومانية بدأت 
تهثز _ أذ الصليب ونزل في دمياط سنة ٠۲4٠١‏ واضطر للتقهقر عقب موقعة 
المنصورة سنة ٠٠٠١‏ ولكنه وقع ف الأسر س و بعد أن آفتدى حریته مکٹث ف 
فلسطين من سنة ٠۲٠۰‏ حتى ٠٠٠١۲‏ ثم عاد إلى فرنسا... .. وقام بتنظيم ولایاته 
ووطد توطيداً وثيقاً الساطة اللكية _ وأصدر أمراً يحدد فيه واجبات الك وعين 
مفتشين ازيارة الأقاليم ... وطلب من رجال القانون أن يجلسوا في الحاكم 
كمستشارين للقضاة وأنشأ لمنة قضائية كانت هي نواة البرلان. 


والقديس لويس _ كان من ألطف الشخصيات في القرون الوسطى وكان. 
تقياً ورعاً إذ جعل الدين أساس سلوكه ‏ وسمعته كرجل فضيلة أكسبته إحترام 
العالم و يتمثله الجميع وهو جالس تحت أشجار البلوط في حدائق فانسين ليحكم 
بالعدل )۱ , 


فقیام لويس التاسع بعد عودته من حلته على مصر ورحلته إلى القدس التي 
إستخرقت أكثر من عامين بإعادة تدظيم دولته إذ أمر أن يجلس الفقهاء م 
القضاة ني مجالس الحكم لنصحهم وإنشائه لجنة .قضائية والتزامه في سلوكه 
بالتعاليم الدينية ثم جلوسه لنظر شکاوی الناس تحت الأشجار في الأماكن 
العامة والحدائق ‏ كل ذلك شبيه ما كان عليه الأمر بالسبة لديوان المظالم إذ 
كان يبلس فيه الفقهاء مع القضاة كما أنه كان يعتبر نة قضائية يلتزم 
[ اتاو جيعاً بالسلوك الديني وکان یعقد جاساته في أي مکان وکثیراً ما کان 
الخليفة أو الوالي الاسلامي ينظر في شكاوى الناس تحت الأشجار نما ييعث على 


)۲( لاروس پونیفرسال في جلدین ص ۰۹۱ 


۳10 


الاعتقاد أن لويس التاسع إستلهم هذه العادة خلال فترة وجوده في الشرق في 


ولست وحدي الذي قادته المقارنة إلى هذه النتيجة ‏ فهناك من الكتاب 
الغر بين من يربطون دائماً بين نظر المظالم الاسلامي وعادة جلوس لويس 
التاسع تحت الأشجار ‏ فيذكر ( دي فو ) في مؤلفه ( مفكرو الاسلام ) وهو 
پتحدٿ عن الاوردي ونظام نظر المطالم ما يأتي : ت 


( إن دور وال الظالم کان يقوم به ف كثر من الشعوب القدمة الحاكم 
نفسه... فكان ذلك من أنبل مظاهر الساطة أن يسهر على حسن سير الادارة 
وتحقيق العدالة في دويلاته ‏ إذ كان يحمي الضعفاء ضد جبروت الأقو ياء 
وتعسف ذوي النفوذ والسلطان. فكان من حق الرعية والشعب أن يتقدموا إليه 
مباشرة بظلاماتهم في أيام معينة أو مناسبة خروجه إذ كان الحاكم يستمع إلى 
ظلامات الناس وشكواهم ضد من هم أكثر منهم قوة ونفوذاً... ومثال هذا 
الحاكم يعطيه عندنا القديس لويس وهو يجلس للقضاء تحت أشجار البلوط في 


فانسىن ) . 


غير أن هناك كتاب آلحرون أشاروا إلى العادة التى كان يتبعها القديس 
اويس ملك فرنسا بعد ذكرهم لوقائع ماثلة كان يقوم بها بعض الأمراء امسلمين 
في الأندلس نما قد يوحي بأن هذه العادة منقولة عن النظام الاسلامي في اسبانيا 
فيد كر ليفي بروفنسال ما يأتي: 

( كان يحدث أن بعض الأمراء الأمويين يحرصون على أن يستقبلوا بأنفسهم 
امتظلمين وتلك كانت حالة الأمير عبدالله ‏ إذ ذكر ابن عذارى في كتابه البيان 
لغرب الجزء الثامن من الصفحات ۲٠٠١/٠١۸‏ أنه كان يعقد جلسة في يوم من 
كل أسبوع على باب قصره ني مدينة قرطبة ليستمع مباشرة إلى شكاوى المتظلمين 
ويفصل فيها ويذكرنا ذلك بطبيعة الحال بالقديس لويس وهو ويجلس للقضاء 


(۱) دې فو مفکرو الاسلام ج ۳ باریس ۱۹۲۲۳ ص .٠٣١‏ 


۳۹ 


بئفسه تحت شجرة البلوط مرة .كل أسبوع في غابة فانسين ). 


وسواء کان لويس التاسع قد إستوحى هذه العادة من أسبانيا المسلمة أو من 
الشرق من مصر والقدس فإنها عادة حری عليها الحكام المسلموك ف قمع 
المظالم . 


۲ - هناك دلائل تشير إلى تأثر الصليبيين ببعض الأنظمة الاسلامية ونقلهم 
إياها عن المسلمين ومن بين تلك الأنظمة ( الحسبة ) فقد طبقوها في ملكتهم في 
بيٽ القد ' 

2 س . 


فالذي يرجع إلى النظم القضائية لبيت المقدس والطبوع في جموعة مؤرخحي 
الحروب الصليبية يجد في الصفحتين ۲٠٤١ ۲٤٠۳١‏ من المجلد الثاني تحت عنوان 
وزيفة De L'office du mathessep ) mill‏ ( وصفاً كاملا وشاملاً لوظيفة 
المحتسب واختصاصاته وهي تاثل تاماً إختصاصات ومهام المحتسب ني الدولة 
الاسلامية حتى أنهم احتفظوا له أيضاً بذات الاسم الشتق من الوظيفة وهي 
الحسبة. 


ومتى ثبت أن الصليبيين اقتيسوا نظام الحسبة وطبقوها في ملكتهم في بيت 
القدس وكذلك ني قبرص فقد ثار التساؤل عما إذا كان مجلس النظر في المظالم 
كان من بين تلك النظم التي اقتبسوها هي الأخرى وطبقوها . 


إننا لم نجد في مجموعة النظم القضائية لبيت القدس السابق الاشارة إليها 
نظاماً متکاملاً للمظالم كما هو الحال بالسبة للحسبة التي وجدت كاملة من 
حيٿث إسمها كما هي في الاسلام ومهام الحتسب ‏ غير أننا وجدنا محكمة 
تسمى المحكمة البرجوازية isەەچ8ur 1a cour des‏ 0¢ وهي محكمة کانت توحد 
في كل من بيت القدس وقبرص وهي تشبه من حيث تشكيلها ديوان الظالم 
)0( ليني بروفنسال ‏ اسبانيا الاسلامية في القرن الماشر باریس ۱۹۳۲ ص ٩٩‏ هامش ٤‏ . 
(۲) كتاب ناية الرتبة في طلب السبة تأليف عبد الرحن نصر الشيزري وقام بشره وعمل له ملحقاً السيد 
الباز العريني ص .٠٠١‏ 
۳۹۷ 


فيرأسها الفيكونت ( ١ءء‏ ) وهو مثل شخص اللك الذي يعتبر رئيس 
البلاد ‏ وكذلك كان يرأس ديوان المظالم الخليفة أو الوالي أو من يعينه الخليفة 
لذلك ‏ وتتكون المحكمة من عدة جاعات منهم ۲ حلفا ( 6س[ ) أو أكثر 
حسب مشيئة املك وجختارون من بين الناس الذين يرعون الله ويخشونه و يقومون 
بواجبهم دون حقد أو سوء نية أو طمع زائد ‏ و يكون من بن أعضاء الحكمة 
الکاتب ( ٣‏ نوvاإمء'‏ ا ) وهو عالم بشؤون الكتابة و ومعروف بصفات 
الأحلاص والعدل واليقظة وقوة الذاكرة. 


ويدخجل في تشكيل المجلس أيضاً رجل من أهل العلم وامعرفة اسمه 
الحتسب ( معده» 1 ) وهو رئيس الشرطة ‏ كما يجب أن يكون تحت تصرف 
الجلس فثة من الأعوان والجند ( s«هعءء؟‏ ) مزودين بالسلاح ‏ لتقوم ما تكلف 
به من تلف الأعمال ولتأر بأمر ( ا ) رئيس المحكمة. 

ومهمة المحلفين هو إعطاء المشورة في الرأي ( للفيكونت ) في كل شيء 
يطلب منهم aT‏ بحقوق الله تعالی ‏ وتنعقد جلسات 
هذه المحكمة ثلاثة أيام كل أسبوع هي أيام الاثنين والأ ر بعاء والجمعة' . 


فهذا التشكيل هذه المحكمة ماثل تماماً تشكيل ديوان المظالم برياسة الخليفة 
أو من يندبه لذلك وحضور: 


1 اللماة والأعوان‎ )١ 


+) القضاة والمحکام . 
)٣‏ الفقهاء. 
)٤‏ الكتاب. 

) الشهود. 


کما کان یعقد جلساته ني أیام حددة معروفة كل أسبيع - ولقد سبق أن 
ذكرنا عند الكلام عن تكوين مجلس المظالم في مصر أن المقريزي كان دائماً 


0( النظم القضالئية لہیت المقدس ‏ املد الثاني ص ۲۳٦‏ وما بعدها , 


۳1۸ 


يذكر الحتسب من بين أعضاء تشكيل الديوان' وهو ما يکد أن تشكيل 
الحكمة البرجوازية ني بيت المقدس وقبرص كان ماثلاً تماما لتشكيل ديوان 
المظالم في الدول الاسلامية المجاورة ها ما يجعلنا نعتقد أن الصليبيين لم يقتبسوا 
عن المسلمين نظام الحسبة فقط بل وأيضاً بعض جوائب ديوان المظالم ‏ أما 
إلحتصاصات المحكمة البرجوازية فقد كانت شاملة كل المنازعات وليس فيها ما 
يوحي بأنها أنشدت أصلاً لقمع الظلم الواقعم من الولاة على الرعية كما هو الشأن 
بالنسبة لديوان المظالم الاسلامي. 


- إنتقال عادة النظر في الظالم إلى صقلية وأوربا. 


يذ كر الد كتور فيليب حتي وآخرون في کتابهم ( تاريخ العرب ‏ مطول ) 
أن عادة النظر في المظالم إتصلت بأوربا فعمل بها روجار الثاني )٠٤-٠٠۳١(‏ 
في صقاية حيث ضرب هذا النظام بجذوره في التربة الأ ور بية". 


كما ردد ذلك أيضاً دكتور فيليب حتي ني مؤلفه بذات الاسم باللغة 
الانجليزية". 

كما أكد هذه الحفيقة امرخ الایطالي ميشيل ماري qd Michel Amari‏ 
كتابه العنون بتاريخ مسلمي صقلية؟ . 


كما أشار فيليب حتى في مؤلفه باللغة الانجليزية السابق الاشارة إليه إلى 
أحد الراجع التي تناولت هذا اوضرع وهو مؤلف فون کريير 420 1,۴ :اه۷ 


. Von Kremer, Culturgeschichte, 


ولكننا لم نستطع الحصول على هذا الؤلف س ونذكره هنا كمرجع لمن 
)١(‏ خطط المفریزي ج ٣ص .۱١۹‏ 
)( تاریخ العرب ‏ مطول ‏ د کتور فیلیب حټي ‏ د کتور ادوار جرجي - د کتور جېرائیل جپور ج ۲ سنه 
۰ص ۳۹۸. 
(۳) تاریخ العرب من أقدم العصور الى الوقت الحاضر ۱۹۵۳ ص ۳۲۲ . 
(4) ميشيل أماري تاريخ مسلمي صقلية _ الجلد الثالث _ ال مزء الثاني سة ۱۸۷۲ ص ٤٤٤‏ . 
۳۹۹ 


یرغب في مزید من المعرفة عن هذا الوضوع وتتیسر له قراعءته . 


تلك كانت أهم الدلالات على تأثر الصليبيين بالنظم الاسلامية ‏ فقد 
شاهد القديس لويس هذه النظم أثناء وجوده في مصر والقدس ثم طبقها بعد 
عودته في فرنسا ‏ كما طبق الصليبيون في ملكتهم في بيت المقدس وملكتهم في 
قبرص نظام الحسبة الاسلامي كاملا ونقلوا عن ديوان المظالم تشكيله واختصاصه 
العام في نظر كافة المنازعات ثم نقل روجار الثاني 11 #عه۸ عادة نظر المظالم 
وطبقها فعلاً في صقلية وبذلك اتصلت هذه العاده بأروبا. 


رابعاً: مشاهدات قناصل فرنسا في الدولة العربية الاسلامية ومراسلاتهم التي 
كتبوها في هذا الشأن وخحاصة عن مصر فقد ذكر المسيو دي مايه ٤11م 75٠‏ 
قصل فرنسا في مصر سنة ۱٦۹۲‏ وهي تحت الحكم العثماني في كتاب ( وصف 
مص ( Nouvelle relation dun voyage fait en Egypte‏ وھا الکتاپ لیس 
برحلة وما هو جموع رسائل کتبها دي مابیه ۲٥!اا۷ ٥٥‏ في وصف مصر حینما 
كان قنصلاً لفرنسا بها سنة ٠۹۹۲‏ وبقي متولياً هذا النصب ٠١‏ سنة تعلم في 
خلا هما اللغة العر بية ودرس أحوال البلاد واتصل بعلمائها واعيانها وكتب رسائل 
عنها نشرها القس ماسکرییه نامو e‏ وطہعت سئة ۱۷۳١‏ ہ فقد وصف 
دي ماييه 111۲ ٥١‏ إنعقاد الديوان في ذلك الوقت ‏ وأنا أنقل ما كتبه عن 
الترجة العربية التي كتبها المؤرخ المعاصر عبد الرحن الرافعي فيقول : 


( ان مصر على فقدها سلاطينها قد استبقت شيا من الأ بهة كانت من 
ميزات السلطنة ‏ وقد شاهدت مراراً إنعقاد الديوان بالقلعة ‏ وهذا الديوان 
ينعقد مرتین کل أسبوع ( الاحد والثلاثاء ) _ ففي يوم انعقاده يفص الفناء 
الذي بين يدي قاعة الديوان وتبلغ مساحته نصف حديقة التويلري بباريس - 
بالفرسان من أتباع البكوات وكبار الضباط س راكبين جيادهم العربية الطهمة 
على سروج مغشاة بالذهب موهة بالفضة مرصعة بالأحجار الكرمة _ وأن أبهة 
هذا المنظر لتبعث الاعجاب في النفس ‏ وقد سمعت في مصر أن السلطان سليم 


۰ 


منع إنعقاد الديوان في القاعة التي كان يجلس بها سلاطين مصر قبل الفتح 
العشما: 
ي۰ 


وذلك رجاه أن يقلل من أبهته _ والواقع أن الديوان لا ينعقد الآن ني قاعة 
سلاطين مصر ومع ذلك فديوان القاهرة أكثر أبهة من ديوان الآستانة ‏ وقد أتيح 
لي أن أشهد إنعقاد الديوان بالقلعة ‏ جاسة غير إعتيادية ‏ وهو ما لا يتيسر 
لأحد القناصل إلا نادراً ‏ فدعیت إلى حضور الدیوان لأسأل عن شکاوی بعض 
التجار الأفرنج الذين صودرت متاجرهم في جرك الاسكندرية ‏ فشكوا أمرهم 
إلى السلطان فأمر بالفحص والتحقيق وطلب من قاضي العسكر ( قاضي قضاة 
مصر) أن يقضي في الشكوى _ وقد رأيت بقاعة الديوان نحو أربعة آلاف 
شخص متمعين وبعد تلاوة أمر السلطان وبيان الباشا صاح هذا الجمع أن 
الساطان قد خدع وأنه من الواجب رفع الحقيقة إليه فهلع التجار الافرنج والتراجة 
الذين حضروا الديوان من تعسف القوم وعدوانهم وارتعدت فراثصهم وظنرا أنه 
قضي عليهم ‏ لکن الباشا كان حريصاً ألا مس أحد منا بسؤ ‏ وكان متفقاً 
معن قبل الديوان على أن يكون الفرض من هذا کله تبریر مركزه أمام 
السلطان ‏ وانتهى الاجتماع بحسم الخلاف على طريقة رضيناها ورضوا 
عنها )' . 


تلك كانت اهم الدلائل والامارات على إتصال عادة النظر في المظالم إلى 
اور با إما عن طريقق اسبانيا الاسلامية أو البعثات التي كان يتبادهما هارون 
الرشيد وشارلان أو عن طريق إتصال شعوب أوروبا بالمشرق الأسلامي أثناء 
اروب الصليبية أو مراسلات قناصل أوربا ومشاهدتهم عن ديوان الظالم في 
الدولة الاسلامية. 


أما فيما يتعلق بالحملة الفرنسية على مصر فقد سبق أن أوضحنا عند الكلام 
عن قضاء الظالم في مصر أنه في خلال الحكم الفرنسي لمصر ( ۱۸٠١/۱۷۹۸‏ ) 


.۲۲-۳۱ تاريخ المركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر عبد الرحن الرافعي س ج ۱ ص‎ )١( 


۳۲1 


أنشاً نابليون بالامر الصادر في ۱۷۹۸/۷/۲۲ ديواناً من سبعة أشخاص ثم أصدر 
في ۱۷۹۸/۷/۲١‏ أمراً بتشكيله من تسعة أعضاء من المصريين. 

و بعد ثورة القاهرة الاو في ۱۷۹۸/۱۰/۲۳-۲۱ عطل الديوان كجزاء عنها 
ثم أعاد ابليون تشكيل الديوان في صورة أخرى بالامر المؤرخ في 
1 واستبدل بالدیوان الساہق دیوانان الديوان العمومى والديوان 
الصغير» وقد حدد هذا الأمر إحتصاصات الديوان الصغير (فهو ينظر دون تراخ في 
كافة الموضوعات التعلقة بالعدالة وبسعادة السكان ومصالح الجمهورية 
الفرنسية ) . 
وعندما تولى كليبر الحكم بعد مغادرة ابليون مصر إستمر العمل في الديوان كما 
کان في عهد ابلیون. 

أما مينو الذي تول القيادة العامة على أثر مقتل کلیبر ( ۱۸٠١/۹/۱١‏ ) فقد 
أعاد العمل بنظام الديوان الواحد وذلك بأمر صدر في )۱۸٠١/٠١/۲(‏ وقد اعتبر 
ديوان القاهرة بقتضاه هيئة قضائية عليا ‏ وله بهذه الصفة اقتراح عزل القضاة 
الذين لا يؤدون واجبهم على وجه السرعة وكذلك جيع موظفي المحاكم _ كما 
أن له حق خحفض الرسوم القضائية إذا جاوزت الحد المقرر وحق إلغاء الاحكام 
القضائية أو تعديلها إذا رأى أنها لا تحقق العدالة. 


تلك کانت هم الاصلاحات أو التغييرات التى طرأت على النظم القضائية 
في مصر أثناء الحملة الفرنسية غير أننا لم نجد ما يشير إلى تأثر النظم القضائية 
الفرنسية بالنظم امصرية التي كانت قائمة وقت الحملة الفرنسية. 


۲ 


الناقة 


تلك کانت المراحل التي مر بها ديوان المظالم في العصور الاسلامية المختلفة 
والدور الذي قام به في سبيل قمع الظلم بكافة صوره وقد إتضح منها أن ديوان 
الظالم كان مجاساً أعلى يشرف على تطبيق مبدأ الشرعية إذ يجمع بين قوة الادارة 
وعدالة القاضي وحكمة الفقيه يتعاونون جيعاً على رفع الظلم أياً كان مصدره 
سواء نتج من جور عمال الادارة العامة وقضاتها أو من تحدي ذوي ال جاه 
والسلطان للقانون أو لأحكام القضاة _ وهو يشرف على تطبيق مبدأ الشرعية في 
ايدان الاداري العام وني ميدان المعاملات الخاصة وكذلك في ميدان العبادات 
إذا عجز المحتسب عن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ‏ وهو مجلس له تشكيله 
الخاص ‏ وهذا التشكيل الخاص هو الذي سوغ تخويله صلاحيات خاصة تخرج 
عن وظيفة القاضي العادي سواء ني الاجراءات أو وسائل الاثبات أو التنفيذ 
وصولا للهدف الأسمى وهو رفع الظلم وإحقاق الحق دون تفرقة بين .حاكم 
وحكوم وغني وفقير وضعيف ومسلم وذمي وشريف ومشروف وحر وعبد أو رجل 
وامرأة. 


ولقد تبين من مقارنة هذا النظام بالنظم القضائية القائمة في الوقت الحاضر 
من قضاء ونيابة عامة وإدارية وجاس دولة وحاكم ادارية وكذلك نظام 
الأمبودسمان السويدي ‏ أن ديوان المظالم كان يقوم باختصاصات ماثلة 
لاخحتصاصات هذه الجهات القضائية جيعاً ‏ ولقد قرر مبادىء تفوق المبادىء 
القضائية الحديثة نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: 


١‏ - إن قمع الظالم لم يقف عند حد القصاص ممن وقع منه الاعتداء بل إمتد 
الى من كان لنفوذه وساطانه دحل في هذا الاعتداء _ فبعد أن أمر عمر 


ry 


بن الخطاب بان يضرب القبطي ابن عمرو بن العاص كما ضربه ‏ أمر 
القبطي أن يضرب كذلك عمرو بن العاص نفسه لأن ابنه لم يضربه إلا 
إعتماداً عل نفوذ أبيه وسلطانه . 

( الشيخ أبو زهرة ن ولاية المظالم في الاسلام ص ۹۰) 


- إن عزل الولاة والحكام لم يكن يحدث فقط كجزاء مم عن حطنهم أو 
إما مم بل كان يحدث أن يعزل الوالي لمجرد الشبهة ولو لم يثبت ضده 
فعل مشین س فقد عزل عمر بن الخطاب أحد ولاته لأنه قال شعراً في 
الخمر يضعه موضع الشبهة ‏ وذلك لكي ينأي كل منهم بنفسه عن 
مواطن الشهبات حتى يكونوا قدوة حسنة للمواطئن . 


( الدكتور الطماوي _ عمر بن الخطاب وأصول السياسة والادارة اللمديثة 
ص ۲۸4٤‏ ) 


بل قد یعزل الوالي أحیاناً دون أن تثار ضده أيه شبهات لمجرد وجود 
من هو أصلح منه _ ولكن ني هذه الحالة يتعبن على الحليفة أن يعلن 
للناس سبب ذلك حتى لا يظنوا بالوالي المعزول ظن السؤ ‏ فقد عزل 
عمر بن الخطاب شرحبيل بن حسنة واستعمل بدلا منه معاوية بن أبي 
سفيان ‏ واعتذر على رؤوس الاشهاد أنه لم پعزله لڻيء هجنه بل أراد 
رجلا أقوى من رجل . 


( الد کتور محمود حلمي ‏ نظام المحکم في الاسلام ص ۳٠١‏ ) 


۴- تحريم اهدايا لا على الولاة فقط بل على كل من يستطيع أن يعين الرء 
على قضاء حاجته وئيل حقه. 


فقد إعتبر الرسول صل الله عليه وسلم واللفاء الراشدون ادايا الئی تقد م 
للأمراء والولاة من الرشا. ۰ 


f: 


أما المدايا لغير هؤلاء التي تقدم مثوبة عن خدمات أدوها فإنها تعتبر من 
الربا. 


فقد قال رسول لله صلى الله عليه وسلم ( من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له 
عليها هدية فقبلها _ فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا ) 


وروی ابراهیم الحربی عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال السحت 
أن تطلب الحاجة للرجل فتقضي له فيهدي إليه فيقبلها. 


وروي أيضاً عن مسروق أنه کلم ابن زياد في مظلمة فردها _ فأهدى له 
صاحبها وصیفاً فرده عليه وقال سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن مسلم 
مظلمة فأهدی له عليها قلیلاً أو كثيراً فهو سحت فقلت يا أبا عبد الرحن ما 
كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم قال ذاك كفر. ( السياسة الشرعية لابن 
تیمية ص ٦۱‏ ). 
؛ ‏ عدم محاباة أقارب الخليفة: ‏ 


فقد روى مالك في الموطأً أن ابني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهما عبدالله 
وعبيدالله حرجا في جيش إلى العراق _ فلما قفلا مرا على أبي موس الأشعري 
وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به س 
ٹم قال ہلى ‏ ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين 
فأسلفكماه فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ثم تبيعانه في المدينة فتؤديان رأس 
امال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح ‏ وكتب إلى عمر بن الخطاب أن 
يأحذ منهما امال س فلما قدما باعا فربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال أكل 
الجيش أسلفه؟ ۰ 

قالا. لا. فقال عمر إذ أنكما إبنا أمير المؤمنين فأسلفكماه _ أديا الال 
وربحه إلى بيت المال... ( الشيخ الخضري بك تاريخ الأمم الاسلامية ج ۲ 
ص ۱١‏ ) 


Ye 


ه - عدم إستغلال موظفي وأموال المسلمين في أغراض خاصة س فقد بعثت 
م كلثوم بنت علي بن أبي طالب وزوجة عمر بهدية إلى إمرأة قيصر بواسطة 
البريد ( وهي دواب ملوكة للخلافة لتوصيل الراسلات الصادرة عن الخلافة ) 
س فردت عليها بهدية عبارة عن عقد فاحر مع صاحب البريد أيضاً ‏ فلما سلم 
الرسائل إلى عمر أمر بامساك العقد وعدم تسليمه إلى إمرأته ودعا الناض للصلاة 
ثم استشارهم في أمره فقال بعضهم إن العقد هما مقابل المدية التي أرسلتها فقال 
عمر ولكن الرسول الذي حمل المدية رسول المسلمين والبريد ( أي دواب البريد ) 
بريدهم ثم أمر برد المدية إلى بيت الال ورد على أم كلثوم بقدر ما انفقت . 
( الشيخ الخضري بك ص ۱۷ ). 

١‏ إفرارات الذمة المالية؛: 


هذا النظام الحديث لاقرار الذمة المالية كان معروفاً منذ عهد عمر بن 
الخطاب فکان إذا استعمل عامل حصر ماله وکتبه حتی یعرف ما یطرأ عليه من 
زيادة أثناء توليه هذا العمل . 


ولقد شاطر عمر أموال بعض ولاته وهم من كبار الصحابة كأبي هريرة 
وعمرو بن العاص وابن عباس وسعد بن بي وقاص وذلك بان أحذ نصف 
أمواهم بضمها إلى بيت الال 


( الد كتور عبد المواد _ ملكية الأرض في الاسلام ). 


۷ - الاراضي والعقارات والاموال المختصبة لا تكتسب بالتقادم مهما تقادم عليها 
العهد. 

فقد رد عمر بن عبد العزیز ما کان بيده و ید أقار به من قطائعم وقصور 
وصلت الیم کعطايا من سبقه من خلفاء بني أمية ‏ إذ أن هذه الأموال 
کانت قد اغتصبت من ذو يها مئذ آماد بعيدة ولکن حيازتها وانتقاها من سلف 
إلى خحلف لا يطهرها من وصمة الخصب . 


٦1 


۸ - رد كل النفقات التي تكبدها المتظلم للوصول إلى حقه. 


فقد أعطى عمر بن عبد العزيز للمتظلم الذي ثبت إغتصاب أحد الولاة 
لأرضه نفقات سفره إلى عمر للمطالبة برد أرضه اليه. 


( سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحكم ص ٠١١‏ ). 


وكان المأمون يقول من تظلم الي فعلي إنصافه ونفقته جائياً وراجعاً.( كرد 
علي ص ۲۳٤‏ ) 
كما فعل ذلك أحد بن طولون مع تاجر إبتاع خادماً من مصر وسار به إلى 
الشام ليبيعه هناك فأعاده والي العريش إلى مصر للتحقق من ملكيته للخادم 
وبعد أن تحقق ابن طولون من ذلك أذن له بالرحيل ودفع له نفقته في جيئة 
ورجوعه بغر ذنب . 
( سيرة ابن طولون للبلوي ص ۲۱۸ ) 
۹ اعادة الحال إلى ما كانت عليه ولو في الحرب: 
فقد شكا أهل سمرقند بأن قتيبة بن مسلم القائد الاسلامي قاتلهم قبل أن 
يعرض عليهم الاسلام أو العهد واستولى على بلدهم _ فأمر الخليفة بأن يجلس 
هم قاضي للحكم بينهم فقضى بأن يخرج العرب إلى معسكرهم كما كانوا قبل 
قتيبة و ينابذوهم على سواء فيكون صلحاً جديدآً أو ظفراً عنوة - فقال أهل الصفد 
بل نرضی ہا كان ولا نجدد حرباً وتراضوا بذلك ‏ وهذا عدل لا نظیر له في 
التاريخ إذ امتد حتى في القتال. 
( الشيخ الخضري ج ۲ ص ۱١۱۸ء‏ أو زهرة ص ٩۰‏ ) 
٠١‏ -العدل يجب أن يصل إلى الناس حيث هم قبل أن يجدوا في طلبه ‏ فقد 
جاء وفد إلى عمر بن عبد العزيز من أحد الاقاليم الاسلامية يشكو اليه 


¥ 


ظلماً فقال مم ( لا تجشموا أنفسكم مشقة السفر لطلب الحق بل اطلبوه 
وانتم مقیمون في بلدكم ‏ وأعلن أنه لا 'یکون عادلاً إذا جشم طلاب 
الحق المجيء اليه بل أن الحق سيصل اليهم وهم مطمئئون في ديارهم 
وأوصى من يثق به في كل إقليم أن يبلس لسماع شكوى الناس من ذوي 
السلطات فيه. ( آبو زهرة ص .)١١‏ 


١‏ - دفع تعويض لن أضير بسبب العمليات الربية - فقد ذكر أبو يوسف في 
کتابه اللاراج أن رجلا أتى عمر بن عبد العزيز فقال له يا أمير المؤمنين ‏ 
زرعت زرعاً فمر به جيش من أهل الشام فافسدوه ‏ فعوضه عن ذلك 
بعشرة آلاف ( الاراج ص ۱۱۹ ) 


۴ - إعفاء الشاكي حتى من ثمن الورق الذي يكتب عليه شكواه ‏ ففي عهد 
القتدر أمر صاحب الشرطة بألا يكلف الئاس ثمن الكاغد الذي نكتب 
فيه القصص وأن يقوم به , ( کرد علي ص ۱۸۱ ) 


۳ - عزل العابثين والأشرار عن المجتمع : فد كان المستنجد بالله من خيرة 
الخلفاء العباسيين - فقد أزال المظالم وكان شديداً على أهل العبث 
والفساد بالناس ‏ قبض على خبیث کان یسعی بالناس فأطال حبسه 
فشفع فيه بعض أصحابه المختصين بځدمته وبذل عنه عشرة آلاف 
دينار ‏ فقال الليفة أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وتحضر لي انساناً آحر 
مثله لأكف شره عن الناس ولم يطلقه. 


( الشيخ الخضري بك تاريخ الدولة العباسية ص ۲٠٤۲‏ ) 


4 - إحترام العهد والرفق بأهل الذمة: وكان ذلك مبدءً أساسياً أوصى به 
الرسول عليه الصلاة والسلام إذ قال من ظلم معاهداً أو كلغه فوق طاقته 
فإنا حجيجه يوم القيامة. ` 


۳۸ 


وکان ما تكلم به عمر بن الخطاب عند وفاته (أوصي الحليفة من 
بعدي بذمة رسول الله صلل الله عليه وسلم أن يوي هم بعهدهم وان يقاتل 
من ورائهم ولا یکافوا فوق طاقتهم ) . 


1٥‏ - التكافؤ الاجتماعي لرعايا الدولة الاسلامية لا فرق ٤‏ ذلك بن مسلم 
وذمي والمساواة بينهم . 


فقد وجد عمر بن الطاب شيخاً يهودياً ضريراً يتكفف الناس فأخذه عمر 
إلى خازن بيت اال وقال ( أنظر هذا وضرباءه - فوالله ما أنصغناه إن أكلنا 


(ولقد كانت الشريعة الاسلامية تسوي بين المسلمين والذميين في تطبيق 


صوص الشريعة في کل ما کانوا فيه متساو يين ‏ أما ما يختلفون فيه فلا تساوي 
بينهم فيه لأن المساواة في هذه الحالة تؤدي إلى ظلم الذميين _ ولا يختلف 
الذميون عن المسلمين إلا فيما يتعلق بالعقيدة ‏ ولذلك كان كل ما يتصل 
بالعقيدة لا مساواة فيه لأنه إذا كانت الساواة بين المتساو ين عدل خالصاً فإن 
الساواة بين المتخالفين ظلم واضح - ولا يكن أن يعتبر هذا استثناء من قاعدة 
المساواة بل هو تأكيد للمساواة ‏ إذ المساواة لم يقصد بها الا حقيق العدالة 
ولا مكن أن تتحقق العدالة إذا سوي بين المسلمين والذميين با يتصل 
بالعقيدة الدينية لأن معنى ذلك حل المسلمين على ما يتفق وعقيدتهم وحمل 
الذميين على ما يختلف مع عقيدتهم ‏ ويمعناه التعرض للمسلمين با يعتقدون 
والتعرض للذميين فيما يعتقدون وإكراههم على غير ما يدينون - ومعناه الخروج 
على قواعد الشريعة العامة التي تقضي بترك الذميين وما يدينون ( لا إكراه في 
الدين ) وأن نتركهم وما يدينون لا يفيد أن تقضي بينهم بغير شريعة الإسلام 
وإنغا مفاده أن لا نتعرض هم فيه ماداموا لم يعرضوا أمرهم على القضاة المسلمين 
للفصل فيه -فإذا عرضه أحدهم وجب الحكم بقتضى شريعة الاسلام وما يطبق 
على المسلمين). 


۹ 


( مېداً امساواة في الاسلام للد كتور فؤاد عبد المنعم ص ٠١١‏ ) 

تلك كانت فاذج لبعض المبادىء التي سار عليها الخلفاء المسلمون وتبعتهم 
فيها محكمة الظالم في العصور الاسلامية المختلفة في سبيل إحقاق الحق ورفع 
الظلم وهي تفوق أرقى المبادىء الحديثة إذ أن الغصب أو الظلم لا يكن أن يولد 
حقاً مهما طال عليه الأمد ولا ينبغى للعدالة أن تكون سلعة تشترى أو غالية 
الشمن أو بعيدة انال حتى أن التظلم أو الشاكي كان في بعض العصور لا 
يتحمل ثمن الورق الذي يكتب فيه شكايته _ وكانت العدالة تصل إلى رعايا 
الدولة الاسلامية حيثما كانوا وتعمهم جيعاً لا فرق في ذلك بين مسلم وغير مسلم 
أو بین حاکم وحکوم . 


ولقد كانت الرقابة التي يباشرها المليفة أو ديوان المظالم لضمان العدالة 
تعتبر ركنا أساسياً في النظام الاسلامي ولذلك فإف أي تفكير في الوقت الحاضر 
في وضع نظام أو دستور للدولة الاسلامية لا يخلو من ذكر محكمة المظالم بين 
النظم المامة في تلك الدولة ‏ ومن هذا القبيل مشروع دستور الدولة الاسلامية 
الذي وضعه حزب التحرير في القدس اذ نص في اكثر من مادة على ضرورة 
إنشاء محكمة المظالم وبيان أهميتها واخحتصاصها الذي يصل إلى حد عزل 
الخليفة . 


فنص المشروع في الادة ٣١‏ فقرة (د) على أن: 


( يعين لرفع النزاع الواقع بين الناس والدولة أو أحد موظفيها وللفصل في 
معنى نص من نصوص التشريع وي شرعية مواد الدستور ودستورية القوانين 
وشرعيتها قضاة من الرجال المسلمين العدول من أهل الفقه والاجتهاد يسمون 
قضاة المظالم ). 

ونص ني الفقرة (ه) من ذات الادة على أنه: 

( ليس للخليفة ولا لقاضي الظالم حق عزل أي قاضي من قضاة محكمة 
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المظالم وعزله من صلاحية حكمة امظالم نفسها تقرره حسب الشرع بحکم 
شرعي کما تقرر عزل الخليفة ). 


كما نص مشروع الدستور على أن يكون محكمة الظالم إخحتصاص المحكمة 
الدستور العليا وحكمة التنازع اذ نص ني الادة ٠۹١‏ على أن مجلس الشورى 
صلاحيات أربع منها: 


( الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة مجلس الشورى الحق في مناقشتها 
والمحاسبة عليها جيعاً ورأيه مازم إن لم يحالف الشرع وان اختلف مجلس الشورى 
والخليفة على عمل من الناحية الشرعية برجع فيه لرأي محكمة المظالم . ) 


كما نص ني المادة ۲١‏ على أله: 


( إذا أخل المليفة بالشرع فقد أحل المسلمين من بيعثه ووجب خلعه وحكمة 
المظالم هي التي تقرر ذلك ). 


تلك كانت النصوص التي تتعلق محكمة الظالم كما وردت في مشروع 
الدستور في كتاب نظام الاسلام ‏ لتقي الدين النبهاني ‏ وهو من منشورات 
حزب التحرير بالقدس ( الطبعة النامسة سنة ٠٠۹۵١۲۳‏ ص ۷١‏ وما بعدها ). 

وأيا ما كان الرأي بشأن ما أثر أخيراً حول حقيقة التحرير ونواياه ‏ فإن 
النظرة الموضوعية التي ل ات تمن د اقل نة ن 
تفكير من أية جهة في وضع مشروع نظام أو دستور إسلامي لا يكن أن يتجاهل 
ديوان المظالم كجهاز فعال لضمان المشروعية بين أجهزة الدولة الاسلامية . 

واذا كان ذلك شأن ديوان المظالم فقد يثار التساؤل ‏ بأنه مادام أن 
الغرض من إنشاء هذا الديوان هو أن ينهج المسلمون طريقاً عادلاً ليس فيها عوج 
فلم لم يحقق هذا الديوان الغرض منه في بعض فترات التاريخ ولم يعد 
المسلمون ينتفعون بذلك النظام الحكيم؟ 


۳۳ 


والإجواب على ذلك هو فساد الاختيار في كل شعبة من شعب الولايات إذ 
قال المقريزي في كتابه إغاثة الامة في كشف الغمة: 


( أصل الداء والفساد ولاية الخطط الساطانية والمناصب الدينية بالرشوة 
وغيرها كالوزارة والقضاء ونيابة الأقاليم وولاية الحسبة وسائر الأعمال _ بحيث 
لا يكن التوصل إلى شيء منها إلا با مال الجزيل ‏ فيحظى لذلك كل جاهل 
وكل مفسد وظالم وباغ إلى ما لم يكن يؤمله من الاعمال الجليلة واللايات 
العظيمة لتوصله بأحد حواشي السلطان فلم يكن بأسرع من تقلده العمل وتسليمه 
ایاه ) . 


ویقول کرد علي إن: 

(من أعظم الطامات أن يقضي أحد مشايخ الاسلام في الدولة العثمانية بألا 
توجه الوظائف الدينية إلا على أبناء أربابها معنى أن يحصر خبز الأب في الاين 
ولو لم یکن هذا نصیب من العلم أو لو كان في القماط کأن العلم پورڻه صاحبه 
كالسكة والفدان والدار والدكان اذ قال البيري من فقهائهم _ ( يبق أبناء 
اليت ولو كانوا صغاراً على وظائف آبائهم مطلقاً من إمامة وحطابة وغير ذلك 
أن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم س 
وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين يعول على إفتائهم ) فقلت 
بذلك الرغبات في الدرس لأن الطالب لا أمل له مهما إستعد أن يعيش من 
علمه _ وما هلك جيل أو جيلان حتى إنحصرت الوظائف الدينية في أيدي 
الجهلة إلا قليلاً ودخلت في خظيرة العلم الديني عناصر جاهلة عبشت بالدين 
وكانت عاراً على قومها في الدنيا. 


غير أن ذلك لا يخل بجوهر ديوان المظالم وبالدور العظيم الذي قام به في 
سبیل حاية الشرعية واقرار العدالة حقبة طويلة من الزمان وصلاحيته للقيام 
بذات الهمة في عصرنا الحاضر وفي كل عصر لو أحسن إختيار القائمين عليه 
والعاملين فيه من بين العلماء في الشريعة ممن لا يخشون في الحق لومة لائم . 
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ولقد عرفت أوربا هذا النظام عن طريق اسبانيا الاسلامية وعن طريق 
إتصال شعوب أوربا بالشرق الاسلامي إبان الحروب الصليبية وطبقه فعلا روجار 
الثاني في صقلية ولويس التاسع في فرنسا. 


غير أننا لا نستطيع أن نجزم بأن مجلس الدولة الفرنسي مستلهم من ذلك 
النظام الاسلامي القديم وكل ما مكنا قوله أن ديوان الظالم كانت له سلطات 
واحتصاصات واسعة تفوق في ذلك الوقت ما مجلس الدولة وا لمحاكم الادارية 
الفرنسية وامصرية من إخحتصاصات في وقتنا الحاضر. 


کما أن نظام الأمبودسمان الاسكندنافي أو المفوض البرلاني الذي بدأ ينتشر 
في کثیر من دول العالم وان کان يشبه ديوان الظالم في عدم التمسك 
بالشكليات والاجراءات والرسوم إلا أنه لا یستطیع مثله أن يصدر حكماً أو قراراً 
برفع ظلم وأن يقوم بتنفيذه ومعاقبة المتسبب فيه . 

وخلاصة ما تقدم أن رعايا الامبراطوريه الاسلامية سواء كانوا مسلمين أو غير 
مسلمين تمتعوا منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان بنوع فريد من الحماية 
. القضائية ضد تعسف الساطات الحاكمة بفضل ديوان المظالم الذي يشبه من 
حيث تكوينه ويفوق في اختصاصاته كثيراً من أجهزة الرقابة الحالية وعلى رأسها 
مجلس الدولة . 


« والحمد لله ولا وأخيراً » 
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Converted by Tiff Combine 


کے > حح 


الراجج 

Z2, £ 

أولا: المراجع العربية 
الألوسي : روح المعاني ج .١١‏ 
أبو السعود : إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج ۲. 
الدكتور شوكت عليان: السلطة القضائية في الاسلام - رسالة 
دکتوراه - جامعة الأزهر ۱۹۷۳. 
الجرجاني ‏ التعريفات ‏ مطبعة الحلبي القاهرة ٠١١۷‏ ه. 
فتح البدي شرح محتصر الزبيدي ج٠.‏ 
الفيروزابادي س القاموس الحيط ج؛. 
الماوردي ‏ الأحكام السلطائية ‏ مطبعة الحلبي ‏ الطبعة الثانية 
القاهرة .٠۹٩٩‏ 
أبو يعلى الفراء _الأحكام السلطانية_ صححه ممد حامد الفقي الطبعة 
الثانیة .۱۹٦٩‏ 
ابن حلدون ‏ المقدمة ‏ طبعة المكتبة التجارية الكبرى . 
الشيخ محمد أبو زهرة _ ولاية المظالم في الاسلام ‏ مقال مجلة دنيا 
القانون السنة ۳. 
الدكتور محمد فؤاد مهنا مسؤولية الادارة في تشريعات البلاد 
العربية س ۱۹۷۲. 
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ابن هشام ‏ سيرة النبي _ كتاب التحربر _ القاهرة. 

اللويري - نهاية الأرب ‏ طبعة دار الكتب للمصرية. 
محمد سلام مدكور ‏ القضاء في الاسلام ‏ دار النهضة العربية س 
القاهرة .٠١۹١٤‏ 

الشيخ عمد الخضري بك غاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية ¬ 
الطبعة الرابعة ‏ القاهرة سنة .٠١۹۳٤‏ 

د. عبد انعم ماجد ب التاريخ السياسي للدولة العربية الطبعة 
الثانية ‏ القاهرة سئة .٠١۹٦١‏ 

الجاحظ ‏ كتاب التاج في أحلاق اللوك _ تحقيق أمد زكي باشا 
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صحیح البخاري ‏ نة إحياء كتب السنة ۱۹۷۰ ج ٤‏ . 

ابن تيمية - الحسبة في الاسلام ‏ المدينة المنورة ‏ المكتبة العلمية . 
ابن تيمية ‏ السياسة الشرعية تحقيق البدا وعاشور ‏ دار الشعب. 
محمد صديق الد إكليل الكرامة ببيان مقاصد الامامة بهوبالة 
٥‏ ھ.. 

ابن حجر الميثمي ‏ الفتاوي الكبرى ج 4 القاهرة ۱۳١١۸‏ ه. 

د. صلاح الدين دبوس ‏ الخليفة تولیته وعزله ‏ رسالة دکتوراه ‏ 
جامعة الاسكندرية. 

السرخسي المبسوط شرح الکافي ج ٠١‏ القاهرة ٠۳۲۲‏ ه. 

التفتازاني ‏ شرح العقائد التسفية طبعة الحلبي _ القاهرة. 
البغدادي ‏ أصول الدین ‏ إستنبول ٠۹۲۸‏ . 

الجويني ‏ كتاب الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ‏ 
مطبعة السعادة. 

الشهرستاني س نهاية الاقدام في علم الكلام. 

الشهرستائي - الملل والنحل. 

لغزالي _إحياء علوم الدين القاهرة ٠۳١١۸‏ ه. 
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الرازي _ مفاتيح الغيب. 

الاجبي _ الواقف شرح الجرجاني ج ۸ القاهرة ۱۹١۷‏ م. 

ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل القاهرة ٠۳١۷‏ ه. 

ابن الباقلاني - التمهيد ‏ تحقيق أبو ريدة والخضيري القاهرة 
۷ م 

ضياء الدين الريس - النظريات السياسية الاسلامية ‏ الطبعة 
الخامسة .۱۹۹٩۹‏ 

د. عېد الفتاح حسن ‏ القضاء الاداري ي الاسلام ¬ مقال مجلة 
مجلس الدولة السنوات ۸ و١‏ و١٠‏ سنة .٠١١١‏ 

د. عبد الفتاح حسن . ترتيب الادارة العامة فيي مصر خلال الفترة 
)۱۸۷٠-۱۷۹۸(‏ مجلة العلوم الادارية أبريل سئة .۱۹۷١‏ 

جمد کرد علي الادارة الاسلامية في عز العرب. 

محمد کرد علي الاسلام والحضارة العربية. . 

ابو يوسف کتاب الخراج . 

د. محمد عبد الحواد ‏ ملكية لأراضي في الاسلام ‏ القاهرة ۱۹۷۲. 


البلاذري س فتوح البلدان. 

د. ابراهيم أحد العدوي - النظم الاسلامية ‏ مقوماتها الفكرية 
ومؤسساتها التنفيذية في صدر الاسلام - العصر الأموي. 

ابن سعد - الطبقات الكبرى ‏ المجلد الثالث في البدريين من 
المهاجرين والأنصار. 

النووي ‏ شرح صحیح مسلم. 

د. فؤاد عبد المنعم أمد ‏ مبدأ المساواة في الاسلام. 

سيدي محمد المرير ‏ الأ بحاث السامية في المحاكم الاسلامية ترجة 
الفريد البستاني. | 

عمد حسین ھیکل ‏ الفاروق عمر ‏ القاهرة ٠۳١١١‏ ه. 
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الطبري ‏ تاريخ الرسل واللوك. 

ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ . 

القريزري ‏ الخطط . 

المقريزي ‏ اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ‏ القاهرة 
۸ 

الشيخ بخيت المطيعي ‏ حقيقة الاسلام وأصول الحكم. 

د. عطية مشرفة _ القضاء في الإسلام الطبعة الأ ولل ٠۹۳۹‏ . 

د. عطية مشرفة _ نظم الحكم بمصر في عصر الفاطميين الطبعة الأ وى 
۸ 

رشيد رضا س تفسير المنار. 

الجهشياري - كتاب الوزراء والكتاب ‏ تحقيق مصطفى السقا 
وآحرين ‏ الطبعة الأول. 

الد كتور مصطفى الرافعي _ التنظيم القضائي في لبنان سنة .٠١۹٦۹‏ 
زكي صفوت س عمر بن عبد العزيز ‏ سلسلة اقرأً ‏ دار المعارف . 
ابن عبد الحكم س سيرة عمر بن عبد العزيز. 
عارف النكدي _ القضاء في الاسلام ‏ عغاضرة القيت بدمشق 
۲ 

ابن الطقطقى أو ابن طباطبا _ الفخري ني الآداب السلطانية . 

جيل نخلة المدور ‏ حضارة الاسلام في دار السلام س بولاق .٠۹۳۹‏ 
د. حسن ابراهیم س تاریخ الاسلام. 

آدم ميتز _ عصر النهضة في الاسلام ‏ الحضارة الاسلامية في القرن 
الرابع الهجري ترجة أبو ريدة. 

السعودي ‏ التنبيه والاشراف . 

,المسعودي مروج الذهب . 

الكندي . كتاب الولاة وكتاب القضاة. 

مولوي حسيني ‏ الادارة العربية ترجمة الدكتور العدوي . 
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د. حمود حلمي ‏ نظام الحكم في الاسلام. 

موسى لقبال ‏ الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي. 

الالكي ‏ رياض النفوس . 

د. عبد الجیار الجومرد ‏ هارون الرشید ‏ بیروت  ٠۹٩٩‏ . 
السيوطي حسن امحاضرة ‏ القاهرة ۱۳۲۷ ه. 

کارل بروكلمان - تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ ترجة دكتور لبيه 
فارس . 

د. محمد أئيس -الدولة العثمانية في الشرق العربي 
(۱۹14-1۹4). 

الشيخ عبد المتعال الصعيدي ‏ القضايا الكبرى في الاسلام. 

الشيخ أحد عبد الموجود - تاريخ القضاء الاسلامي في الأندلس ‏ 
ححطوط ‏ الا زهر ۱۹۳۷. 

أبو الحاسن بن تغري بردي _ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
جرجی زيدان س تاريخ التمدن الاسلامي. 

د. مکي شبيكة _ ملكة الفونج الاسلامية ‏ معهد الدراسات العربية 
سنة .۱۹٩٤‏ 

د. سليمان الطماوي - التطور السياسي للمجتمع العربي ‏ دار الفكر 
العر بی ۱۹١۱‏ . 

د. ا الطماوي - مبادىء القانون الاداري المصري والقارن ‏ 
الطبعة الثالثة ٠۹١۹‏ وطبعة ۱۹۷۳. 

د. سليمان الطماوي ‏ القضاء الاداري ورقابته لأعمال الادارة 
الطبعة الأول .٠۹۹٩‏ 

د. سيدة إسماعيل كاشف ‏ مصر في فجر الاسلام. 

ابن فرحون س تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 
۷۲ 


قدأامة س کتاب اراج . 


۳۳۹ 
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۹ ۰ 
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۹۲ 
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ابن عرنوس - تاريخ القضاء في الأسلام ‏ القاهرة .٠۹۳١‏ 

د. حدي المناوي ‏ الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ‏ دار العارف 
بمصر. 

أبو الحسن النباهي - تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا ‏ نشره 
لیفی بروفنسال ‏ القاهرة .۱۹٤۸‏ 

ابن القيم ‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - تحقيق محمد جيل 
امد .٠۹٩۱‏ 

ابن القيم ‏ إعلام الموقعين ‏ الطبعة المنبرية. 

الشيخ عبد الوهاب خلاف ‏ السياسة الشرعية أو نظام الدولة 
الاسلامية. 

الشيخ الأكبر حمد مصطفى المراغي ‏ بحوث في التشريع الاسلامي ‏ 
القاهرة .٠۱۹۳۷‏ 

د. مصطفی کمال وصفي المشروعية في النظام الاسلامي - الطبعة 
الأول .٠۱۹۷١‏ 

د. مصطفى كمال وصفي ‏ النظام الاداري الاسلامي ‏ القسم الأ ول. 
الطرطوشي س كتاب سراج اللوك ‏ طبعة أولى  ٠۳٠۹‏ ه وبهامشه 
كتاب التبر المسبوك في نصائح الملوك للغزالي , 

د. أجمد فتحي بهنسي _ الحدود والتعزير ‏ نشر دار الوعي العربي 
بالفجالة. ۰ 

د. عبد العزيز عامر ‏ التعزير في الشريعة الاسلامية ٠٠٠١‏ . 

الشيخ ابراهيم الدسوقي الشهاؤي ‏ الحسبة في الاسلام ‏ مكتبة دار 
العرو بة. 

عبد القادر عودة ‏ التشريع الجنائي الاسلامي ج ١‏ الطبعة الأول 


۹-.۰ 
أبو محمد عبدالله البلوي ‏ سيرة أحمد بن طولون ‏ تعليق كرد علي 
دەشق . 
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القلقشئدي ‏ صبح الأعشى ‏ القاهرة ۱۹۱۷. 

د. علي ابراهيم حسن س تاريخ الماليك البحرية. 
د. محمود رزق سليم ‏ عصر سلاطين الماليك. 

د. زكي عبد المتعال ‏ تاريخ النظم السياسية والقانونية والاقتصادية 


.٥ 

عبد الرحن الرافعي ‏ تاريخ الحركة الوطنية وتطور نظام الحكم في 
مصر. 

أمين سامي س تقويم النيل. 


الشيخ عبد الغني بدر - رسالة في النظام القضائي في مصر من الفتح 
العثماني إلى الیوم ‏ مخطوط ‏ الأ زهر .٠۹۳۷‏ 

الجبرتي ‏ عجائب الآثار في التراجم والأخبار ‏ تحقيق وشرح حسن 
جوهر والسرنجاوي ج 4 . 

الجبرتي ‏ مظهر التقديس . 

محمد فؤاد شكري ‏ عبدالله جاك ميو وخروج الفرنسيين من مصر. 

د. شفيق شحاتة ‏ تاريخ حركة التجديد ي النظم القانونية ني مصرمنذ 
الخشنى س قضاة قرطبة . 

اا البيان المغرب في تاريخ المغرب : 

المقري _ نفح الطيب. 

أمد أمين ‏ ضحى الاسلام. 

الونشریشی ‏ کتاب الولایات ‏ الر باط ۱۹۳۷. 

د عبد الوهاب العشماوي - الاتهام الفردي أو حق الفرد في 
الخصومة الحنائية ‏ رسالة دكتوراه ‏ جامعة فؤاد الأ ول ٠٠۲۳‏ . 

د. فيليب حتي - ادورد جرجي» جبراثیل جبور - تاریخ العرب س 
( مطول ) ج ۲ .)۱۹٩۰(‏ 

د. عمر مدوح مصطفی ‏ أصول تاریخ القانون  .٠۹۹۰‏ 
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عباس طه ‏ القضاء في عصوره المختلفة _ مقال مجلة المحاماة الشرعية 
السنة .)۱١۹١۲( ۲٣۳‏ 

فتحي عثمان _ الفكر القانوني الاسلامي . 

د. رؤف عبيد . الاجراءاثت النائية طبعة ۱۹۷۲ . 

الستشار محمد ماهر حسن الناثب العام - الكفاح ضد الجرمة في 
الاسلام ‏ مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ٠۹۷۲‏ . 

د. محمود حافظ ے القضاء الاداري ٩١۹٠ء‏ 

محمد شفيق غربال ‏ الوسوعة العربية اليسرة القاهرة ٠۹٦١‏ 
مؤسسة فرانکلن . 

د. علي الزيني ‏ مدخل القانون والنظام القضائي في مصر الطبعة 
الالثة .٠١۹٤١‏ 

د. عېداله مرسي س سيادة القانون بين الشريعة الاسلامية والشرائم 
الوضعية . 

د. عبد الحكيم حسن العيلي ‏ الحريات العامة في الفكر والنظام 
السياسي الاسلامي ‏ دار الفكر العربي. 

د. حاتم علي لبيب جر نظام المفوض البرلاني في أور با مقال 
مجلة مصر المعاصرة أکتوبر .٠١۹۷١‏ 

د. حاتم علي لبيب جبر ‏ المفوض البرلاني في السويد وهيثة الادعاء 
ف الاتحاد السوفييتي س مقال ججلة الادارة عدد ينابر سنة ۱۹۷۲. 

د. حاتم علي لبيب جبر . التطبيق الفرنسي لنظام المفوض البرلاني ‏ 
مقال س خلة الادارة عدد أكتوبر ۱۹۷۳. 

د. ليلى تكلا _ الأمبودسمان _ مكتبة الأنجلو المصرية. 

علي سالم ‏ نظام التشريع والقضاء في الملكة العربية السعودية س 
مجلة مصر المعاصرة العدد ۲۹۸ أکتوبر .٠۹١۹‏ 

د. حسن أحد توفيق ‏ الادارة العامة في المملكة العربية السعودية 
1 __ مطبوعات النظمة العر بية للعلوم الادارية رقم .AV‏ 
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د. محمد كامل ليلة ‏ مبادىء القانون الاداري ‏ الكتاب الأول 
4۸ 

د. عبد الحميد بخيت ‏ المجتمع العر بي الاسلامي. 

عبد الحميد العبادي ‏ صور و بحوث من التاريخ الاسلامي. 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور ود. محمد أنيس - النهضات الأ وربية في 
العصور الوسطى وبداية الحديثة. 

د. عثمان خليل عثمان _ عهود القانون الاداري في فرنسا ‏ مقال ‏ 
مجلة مجلس الدولة المصري ‏ العدد الأول . 

عبد الرحن نصر الشيزري ‏ كتا نهاية الرتبة في طلب الحسبة س قام 
بنشره وعمل له ملحقاً السيد الباز العريني. 

الملستشار مصطفى رضوان ‏ الادعاء العام والرقابة الادارية فقهاً 
وقضاء , 

محمد أسد ‏ فنهاج الاسلام في الحكم. 

ضياء شيت خطاب ‏ مبادىء التنظيم القضائي في العراق ‏ معهد 
البحوث والدراسات العربية .۱۹٩۸‏ 

د. حسين مؤنس ‏ رحلة الأندلس ‏ حدیث الفردوس الوعود ‏ 
الطبعة الأول .٠۱١۹۹۳‏ 

ثقي الدين النبهاني ‏ نظام الاسلام ‏ من منشورات حزب التحرير 
القدس ‏ الطبعة النامسة ۱۳۷۲ هھ - ۱۹٥۳‏ م. 

محمود الباجي مثل عليا من قضاء الاسلام - نشر وتوزيع الكتبة 
الشرقية الطبعة الأول ۱۳۷١‏ ونس . 

د. حسن الباشا ‏ الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار - 


۷-,. 
أحمد عطية الله _ القاموس الاسلامي - المجلد الثاني مكتبة النهضة 
الصرية. 


Er 


ثانياً: المراجع الأجنبية 


Adam Mez: Die Renaissance des Islams. 

Amedroz (E. F.): The Mazalim Juridiction in the Ahkam Sultaniyya of 
Mawardi, in Journal of the Royal Asiatic Society. (J. R. A. S.), 1911. 
Amari (Michel): Storia dei Musulmani di Sicilia, Vol. H1 Parte Seconde, 
Firenze 1872. 

(Ibn) El Athir: -Histoire des Atabecs de Massul-Recueill des Historiens des 
Croisades, T. Il, Paris, impr. Nationale. 

Baron Carra de Vaux: Les penseurs de PFIslam II1 Paris, Librairie Paul 
Geuthner, 1923. 

Brockelman (C): Histoire des peuples et des états islamiques, Payot, Paris 
1949. 

Dozy (R): Histoire des Musulmans d'Espagne., Trad. en arabe par Dr, Hassan 
Habachy-Dar Al Maarif. 

Erwin Rosenthal: Political thought in medieval Islam: an introductory 
outline, Cambridge University Press; 1968. 

Gardet (Louis): La cité Musulmane-Vie Sociale et Politique, librairie philoso-= 
phique, Paris 196L, 

Gaudefroy-Demombynes et Platonov: Le Monde Musulman et Byzantin 
Jusqu'aux Croisades, Paris 1931. 

(Ibn) Khaldoun: Al Muqaddima (Les prolegoméns) traduits en français par 
De Slane, Paris 1934 et par Vincent-Montcil, Beyrouth, 1967, 

(De) Laubadére: Manuel de Droit Administratif, 9éme €d., Paris 1969, 
(De) Laubadére: Traite (ltmentaire de Droit Administratif, 5me Cdition. 
Letourneur, Bauchet, Meric: Le Conseil d'Etat et les Tribunaux Administrat- 
ifs, Libraire Armand Colin, 1970. 

lêvi-Provençal: L'Espagne Musulmane au Xeme Siécle Institutions et vie 
Sociale. Larousse, Paris 1932, 

Levy (R.): The Social Structure of Islam,- Cambridge University Perss, 1957. 
Mawadi: Les statuts Gouvernamentaux-Traduits et annotés par E. Fagnan- 
Alger, 1915. 

Mawlawi Hussaini: Arab Administration-Translated by Dr. Al Adawy. 

M. Massignon: La passion de Al-Hallag. 

El Murir (Sidi Mohamed): Historia de los tribunales del Islam-Instituto 
General Franco de estudios Einvestigacion Hispano-Arbe-Marroqui- Tetuan 
1955- Trad. par Alfred Bustani. 

Nizam Al Moulk: Siasset Nameh, trait de gouvernement composé pour le 
Sultan Melik-Chah. Traduit par Schefer, Paris 1893, 

Dr. Philippe k. Hitti; History of the Arabs; from the earliest times to the 
present. Sth. éd. London, Macmillan, CO. 1953. 

Rigault (G): le gênéral, Abdallah Menou et le derniére phase de 'expédition 
d'Egypte, Paris 1911. 

Tyan (Emile): Histoire de "Organisation Judiciaire en pays d'Islam, 2éme éd. 
Leiden E. J. Brill, 1960. 
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Von Grunebaum (G. E.): Islam Essays in the nature and growth of a cultural 
tradition, Rutledge and Kegan Paul Ltd., London. 

Walter Behrnauer: Mémoire sur les Institutions de Police chez les Arabes, les 
Persans et les Turcs Journal Asiatique, Juin 1860. 

El Wancherisi: Le Liver des Magistratures,-Texte arabe, publié, traduit et 
annote par H. Bruno et Gaudefroy-Demebynes, Rabat, 1937. 

(Abou) Youssef Ya'Koub: Livre de I'impêt foncier.- Traduit et annoté par E. 
Fagnan, Librairie Orientaliste, Paris 1921, 

Assises de Jêrusalem ou Recueil des ouvrages de Juris-prudence-composés 
pendant le XIIê siécle dans les Royaumes de Jerusalem et de Chypre, Tome 11. 
Publiê par M. Beugnot, Paris Impr. Royale 1841-1843. 

Encyclopédie de PIslam- nouvelle édition - Tome II (C-OG); 1965. 

Larousse Universal, en 2 Volumes. 

Recueil des Historiens des Croisades, publié‘par I' Académie des Inscriptions et 
Belles Lettres, 

Braibant-le Controle Juridictionnel. 

Institut - International D'Administraion Publique Paris A Année 1968-1969, 
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الباب الأول: نشأة حكمة المظالم وتطورها 


في مختلف العصور الإسلامية RS‏ 
الفصل الأ ول: تعريف ولاية المظالم و بيان الاصل التاريخي 
والشرعي لقمع المظالم aaa‏ 
١‏ - تعريف الولاية والمظالم ease‏ 
أنواع الولاية ee RS‏ 
أقسام الولاية ines‏ 
تعر بف المطالم Seas i aa e e e‏ 
تعريف ولاية المظالم es eA‏ 
۲ - الاصل التارجني والشرعي لقمع المظالم n SE‏ 
المبحث الأ ول: الاصل التارخي لفكرة قمع المظالم E‏ 
الفرع الاول: حلف الفضول OT‏ 
افرع الثائي: رد المظالم عند ملوك الفرس a‏ 
المبحث الثاني: الاصل الشرعي لولاية المظالم E‏ 
الفصل الثاني : مباشرة النظر في المظالم في صدر الاسلام 
وني العصرين الاموي والعباسى arn‏ 
المبحث الأول : ني عهد الرسول واللالفاء الراشدين al‏ 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم E‏ 
عهد أبي بكر الصدیق TT‏ 
عمر بن الطاب gee Sa‏ 


E aS SASS عثمان بن عفان‎ 


الامام علي رض الله عه NN eeseunsnensnenenesenenenaeennnenns‏ 
لحالاصة A ASSES e‏ 

المبحث الثانى: في عصر بنى أمية i. SES‏ 
ماو بن أب فيان , E a‏ 
عبد ا ملك بن مروان O af OOS E‏ 
عمر بن عبد العریز VY Ea Da Se‏ 
المبحث الثالث: العصر العبامى VA eae‏ 
أن فن اا E oS‏ 
المهدي AE . CORRS Se‏ 

AN Roses a e اهادي‎ 

A. ero هارون الرشید‎ 

MS N O TR المأمون‎ 

AN esse anine necat المعتصم‎ 

NI eT e SST المهتدي‎ 

N aaa Sa والقاهر‎  ردتقملا‎ 

E ea Ge lia ees المستضء‎ 

E RA EAS الناصر والظاهر‎ 

المقتدي بأمر الله _ والسلطان ملكشاه _ والوزير نظام املك E‏ 
الفصل الثالث: تشكيل الديوان واختصاصائه واجراءاته e‏ 
المبحث الا ول: تشكيل الديوان وتكو ينه E ak‏ 
الفرع الا ول: رئيس الديوان أو ناظر المظالم a o‏ 
وزير التفو يض ê pa EOS‏ 
أمراء البلاد والاقاليم ( ذوي الولاية العامة ) EN o A‏ 
الولاية الناصة N elait RAS‏ 
التقليد الخاص ES SSSR‏ 
الفرع الثاني : أعضاء ديوان المظالم E Ros‏ 
حالس خاصة لمحا كمة بعض كبار الشخصيات E eee‏ 


الفرع الثالث: مكان وزمان إنعقاد الجلسات a Ae‏ 
أولاً : أوقات انعقاد الجلسات aaa Sa eee‏ 
ثائیاً: مکان انعقاد الجلسات SAGE A ee‏ 
المبحث الثانى: اخحتصاصات ديوان المظالم E‏ 
أولاً : النظر في تعدي الولاة على الرعية E‏ 
ثانياً : جور عمال انراج والضرائب فيما يجبونه من الأموال a‏ 
ثالغاً: أعمال كتاب الدواو ين RR‏ 
رابعاً : تظلم الموظفين من نقص أرزاقهم ( مرتباتهم ) 
أو تأحيرها عنهم Sede Oa‏ 
خامساً: رد الغصوب ERNE‏ 
() فصوت الرلاة من ار ( الخسرب السصاة) e‏ 
(ب ) غصوب الأّقو ياء من الافراد SSSR ERS‏ 
سادسا: المنازعات المتعلقة بالا وقاف A‏ 
(أ) الارقاف ذات المصارف العامة (النيرية) A‏ 
(ب) الاوقاف اللناصة N O‏ 
سابعاً: تنفيذ ما أوقف من أحكام القضاة .............. e‏ 
ثامناً: ما عجز عنه الملحتسب ني المصالح العامة Rs‏ 
تاسعاً : مراعاة العباداث الظاهرة safes‏ 
عاشراً: النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين SE‏ 
الاختصاص النوعي See TSE‏ 


الاختصاص الملحلي irade oO‏ 
المهام الرثيسية محكمة المظالم E O‏ 


المببحث الثالث: الاحراءات والاثہات E Ss‏ 
الفرع الأول: اجراءات التداعي EAR AoE‏ 
علنية الحلسات E eA OATS‏ 
الفرع الثاني: الا ثبات امام حكمة المظالم a‏ 
(أ) اقتران الدعوى ما يقو يها ae‏ 

(ب) اقثران الدعوى ما يضعفها a see‏ 
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(ج) تجرد الدعوى من اسباب القوة والضعف n‏ 


الفرع الثالث: السياسة الشرعية .........., Shae‏ 
التعزيز ESOS‏ 
الفرع الرابع : توقيعات والي امظالم واوامره N‏ 
الفصل الرابع : قضاء المطالم ي مصر e TS‏ 
قرة بن شريك RE EO‏ 
الطولونيون والفاطميون eee ee‏ 
الدولة الايوبية aA TRE‏ 
دولة المماليك aes eases‏ 
نظر المظالم في مصر خلال الحكم العثماني RS‏ 
حلال الحکم الفرنسي لمصر ( ۱۷۹۸ E )۱۸١۱‏ 
عهد محمد على پاشا ...۰...۰ ۰.. .ر e SRS‏ 
الفصل الخامس : قضاء المظالم في الاندلس E‏ 
الفصل السادس: مقارنة نظام المظالم بالنظم القضائية الاخرى 
(القضاء والحسبة) a RRR r a‏ 
اولا: الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة O‏ 
ثانياً: الحسبة mi AS‏ 
الفرق بین ولاية الحسبة وولاية المظالم TASE Sê i‏ 


الباب الثاني : علاقة ديوان ا مظالم بكل من النظم القضائية 


الحديغة واوربا ED RS OSS‏ 
الفصل الاول : مقارنة ديوان المظالم بالنظم القضائية الحديلة a‏ 
المبحث الأول: تكييف الكتاب للديوان Ae‏ 
المبحث الثانى: مقارنة نظام المظالم بالقضاء العادي e‏ 
اولا: اخحتصاص الديوان كقاضى أول درجة N‏ 

ثاناً: اختصاص ديوان المظالم كمحكمة استثنافية E‏ 

ثالغا : القضاء المستعجل والنظر في اشكالات التنفيذ a‏ 
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المبحث الثالث : مقارنة الديوان بكل من النيابة العامة 


والنيابة الادارية aeunanoouonnmanunnen‏ 
الفرع الاول: النيابة العامة A‏ 
الفرع الثانى: النيابة الادارية ee‏ 


المبحث الرابع : محكمة المظالم كجهة قضاء اداري E‏ 
المبحث الخامس : نظام الامبودسمان أو ا لمفوض البرلائي a‏ 


ثانیاً: توجیه ملاحظات 
ثالثاً: تقديم تقرير للبرلان 
تقييم هذا النظام RN E‏ 
مزايا هذا النظام 
عوامل النجاح 
عيوب هذا النظام 


المقصود بالامبودسمان ae‏ 
نشأة هذا النظام N‏ 


انتشار هذا النظام E‏ 


wuuuouneucounenccenooen 


ي ال الا و ae‏ 


uveoevaAanunnmnnnn uvNrENeon : الا-جراءات‎ 


(أ) کیف یتصل الامبودسمان بالدعوی TT‏ 


(ب) تحقیق الدعاوی ۰ enemas‏ 
(ج) سلاطات الأمبودسمان oes‏ 


أولا: سلطة الا تهام 


euunentonannecannnoans 


مقارنة نظام الامبودسمان ببعض النظم الاخرى 


(الحسبة ‏ مجلس الدولة _ وامظالم) 


uoeonns SNeoneuounanonne 


المبحث الخامس : ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية . ا 


o٠ 


المرسوم الملكي باصدار نظام ديوان المظالم 
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قرار رئيس الديوان بالنظام الداحلى للديوان A eee‏ 
الفصل الأول : تشكيادت الديران وموظفیه واحتصاصاتهم AY e‏ 
الفصل الثائی : في اخحتصاصات الديوان VA maa Ss‏ 


الفصل الثالث: أي كيفية لقي الشكايات والتحفيق فيها AE a‏ 
الفصل الرابع : في السجلات الاساسية للديوان وكيفية استعماهما FAV eens‏ 
السمات العامة ل.يوان ا لمظالم في المملكة العر بية السعودية FA a‏ 
طبيعية ديوان المظالم E LESS GS‏ 
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